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 المقدمة
 
  

م اثنى عشر سؤالاً لخصت 2013طرح المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره العاشر للعام 

التحديات الرئيسية والأشد إلحاحاً في ميدان حقوق الإنسان في المملكة. وربما استغرب البعض طرح 

وكأن الأمر يتم للمرة الأولى من ، محددة في مقاربات المركز لقضايا حقوق الإنسانمثل هذه الأسئلة ال

 حيث وضع النقاط على الحروف بشأن مسائل محددة تتعلق بموضوعات حساسة وخلافية .

فالتزام الصراحة والوضوح والجرأة في  .لكن نظرتنا في المركز حول هذه المنهجية كانت مختلفة

 ت أمر مفروغ منه بالنسبة لمؤسسة وطنية تتعامل مع حقوق الإنسان .طرح الحقائق والقناعا

لكن ما أملى اختيار هذه المنهجية الجديدة هو الرغبة في بلورة ما يمكن تسميته بأجندة وطنية تساعد 

صاحب المصلحة الأولى  -الشركاء : السلطات الثلاث، المجتمع المدني والرأي العام وحتى المواطن 

على الاقتراب المتزامن ومن ذات النقطة من ابرز القضايا التي تقع بشأنها انتهاكات  - في هذا الأمر

متكررة لحقوق الإنسان بصرف النظر عن اختلاف الرؤى بين هؤلاء الشركاء منها ؛ أملين أن مثل 

ظر هذا الاقتراب الذي أملته الأسئلة المذكورة سوف يحفز الجميع ليس لتذكرها فقط بل و لمعاودة الن

في المسائل التي تستحضرها تلك الاسئلة الجوهرية مباشرة وبالتالي الكف عن التعامل معها على 

أو أنها أمور عادية وأن بقائها في الواقع الحقوقي في المملكة بدون ، اعتبار أنها إما مناطق محظورة

 معالجة أمر مفروغ منه.

إلى التأكيد على انه لا توجد إجابات جاهزة أو  وهدفت الصيغة الثنائية لكل سؤال من الأسئلة المذكورة

والأهم أنه لا يوجد استكانة  .مثلما لا يجوز استبعاد أو إقصاء اي وجهة نظر حيالها، معدة سلفاً بشأنها

أو قبول لفكرة استحالة مناقشة أي تحد أو مسألة تمس حقوق الإنسان الأردني وغيره يقيم على أرض 

للنقاش والحوار انطلاقا من حقيقة أن الحلول  أو صعوبة فتحها سيتهاالأردن مهما كانت درجة حسا

لا يمكن أن تأتي بدون مساهمة المواطن في  –قبل السهلة  –الناجعة والممكنة للقضايا الصعبة 

 .بلورتها والدفع بها إلى الواجهة أمام الأطراف جميعاً كونه صاحب المصلحة الأولى والأخيرة بذلك

النظرة الموضوعية دون التمسك بالقواعد والمبادئ الدستورية والمعايير الدولية لكن لا تحول هذه 

سواء كانت  –إن وجدت  –بما فيها الضمانات المنصوص عليها والتقييدات ، الناظمة لحقوق الإنسان

  .عامة أو محدودة في كل مادة
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، ق العنان لها ) حرية التعبيرولتحجيم الحريات أو إطلا .فلتحقيق العدالة وسيادة القانون ميزات وثمن

حرية التفكير، حرية الرأي، حرية المعتقد ،حرية التنظيم وانشاء الجمعيات والاحزاب والنقابات... 

ولمكافحة آفة المخدرات واستقبال اللاجئين واستضافتهم أو إعادتهم من حيث اتوا ، الخ( ميزات وأثمان

وللتوقيف ، وحماية الأمن القومي ميزات وكلف ولإعادة الاحترام للنظام العام، ميزات وتبعات

ومن غير المواطن  .والاحتجاز أو الاعتقال وبالتالي الحرمان من الحق في الحرية شروط وقواعد

يجني ثمار هذه الميزات أو يتحمل الكلف والأثمان سواء تلك اللازمة لتوفر هذه الحقوق وضمانها أو 

 المترتبة على غيابها .

ؤية وبذات المنظور الذي تم فيه طرح الاسئلة المذكورة في مقدمة تقريره للعام في إطار هذه الر

2013
م

2014تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان تطورات حقوق الإنسان في البلاد خلال العام  
م

 .

والتي شكلت العناوين الرئيسية للقضايا التي حظيت باهتمام كل من الرأي العام وفئات واسعة من 

وهي أيضاً  .ن ونشطاء حقوقيين وشكلت محور عملية الرصد والمتابعة اللتين قام بهما المركزالمواطني

ذات القضايا التي تعاملت معها المؤسسات الرسمية والسلطات في الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية، 

لعام المذكور وبالتالي وقد أملت على هذه الأخيرة الكثير من المبادرات والقرارات والإجراءات خلال ا

 وربما لأعوام قادمة .

  

2014ولم تخرج الحالة العامة لحقوق الإنسان في العام 
م

في الأردن سواء ما تعلق منها بإجراءات  

 الحماية أو التعزيز لهذه الحقوق أو بأدوار ونشاطات الفرقاء جميعاً عن المألوف .

2013عام السابق فجهود الحكومة جاءت بذات الوتيرة وفي إطار مبادرتها في ال
م

حيث تأرجحت هذه  

 . حماية غير جذريةو/أو اجراءات  إدارة الانتهاكالجهود بين نقطتين : 

فعلى صعيد ادارة الانتهاكات اتخذت السلطات الثلاث خطوات كان جلها ذا صبغة وقائية ؛ لكن 

رسمية من أجل ضبط ابرزها تلك التي قامت بها الحكومة وتجلت بتفعيل لأليات المراقبة والمتابعة ال

ويعتبر طلب دولة رئيس  .ممارسات الأجهزة المعنية والوزارات والدوائر ذات الصلة بحقوق الإنسان

الوزراء من جميع الوزارات والدوائر والأجهزة العمل على تضمين وإدماج معايير حقوق الإنسان في 

يل انجز فعلياً في معرض تنفيذ هذا قوانينها وخططها وبرامجها التنفيذية ابرز تلك الخطوات. لكن القل

2014التوجيه من قبل الوزرات والمؤسسات المعنية بنهاية عام 
م

مع ذلك يجب عدم التقليل من مثل  .

هذا التوجه أو الاستهانة بنتائجه لان عملية الرصد واعداد التقارير الدورية اذا ما نظرت اليها 

عتبر خطوة هامة في سبيل الرقي بحالة حقوق الحكومة على انها فرصة لتقويم الاوضاع فإنها ت

  .الإنسان في أي دولة أو مجتمع
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فالرصد الدقيق للأوضاع السائدة والوقوف على واقع ما تقوم به الأجهزة والمؤسسات الرسمية 

ومعرفة ما تنفذه ) أو لا تنفذه ( هذه الأجهزة وتلك المؤسسات هو البداية في أي خطة وطنية أو توجيه 

وعلينا أن لا ننسى أن تنفيذ مثل هذا التوجيه الشامل يحتاج  .قي في أوضاع حقوق الانسانرسمي للر

الى وقت وجهود ربما غير متوفرة فوراً. ومع أن موضوع هذا التعميم كان يجب أن يكون في اطار 

المتابعة والتحقق من تنفيذ توجيهات كان يجب أن تكون قد صدرت سابقاً في ضوء الجهود الدؤوبة 

المستمرة سواء من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة او حتى و

لهذا فإن صدور  .إلا أن مجيئه متأخراً أفضل من غيابه نهائياً  .الحكومة ذاتها في مجال حقوق الإنسان

محاسبة التي لا بد التعميم المذكور بشكل توجيه حكومي مباشر شكل بداية واضحة لجهود المساءلة وال

وهي خطوة سوف تعني الكثير في حال تطبيقها والالتزام بها لاسيما  .من بذلها من قبل الفرقاء جميعهم

في معرض احترام الاردن لالتزاماته الدولية أو المأمول والمطلوب فقط متابعتها لتصل الى بدايتها 

 المطلوبة. 

والأهم سيمكن ، في تحديد أماكن الخلل ونقاط الضعف فمثل هذا النهج إذا ما تواصل العمل به سيساهم

وحتى الشخص الذي وقع مثل ، أو الدائرة أو الوحدة من التعرف على طبيعة الانتهاك وحجمه والجهة

سواء كان مقترفاً له أو متسبباً به بطريق الاهمال أو التقصير أو التغاضي عن ، هذا الانتهاك على يديه

ي هذا كله أنه ليس بمقدور أحد أن يدعي بعد الآن بالجهل أو يتذرع بعدم والأهم ف .تحمل المسؤولية

 . وجود سياسة رسمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على صعيد القيادة أو الحكومة

لكن قابل هذا النشاط من قبيل المتابعة والملاحظة للانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والذي  

 ثلاثة مطلوبة من هذه السلطة هي : تواضع في الاداء في مجالات رئيسية قامت به السلطة التنفيذية

متابعة تعديل التشريعات بشأن عدد من القوانين النافذة لمؤامتها مع الدستور ومع  -1

المعايير الدولية التي التزمت بها الدولة والتي تستدعيها ضرورة الوفاء بتعهدات الأردن 

  .الدولية

اج معايير حقوق الإنسان في السياسات العامة للحكومة فعلياً كما المباشرة في عملية إدم -2

جاء في التوجيه المشار، مع الادراك بأن انجاز مثل هذا الهدف ليس مسألة اتوماتكية. 

 فهو مهمة شاملة ويستلزم جهوداً تشاركية من مختلف الفرقاء. 

معايير الدولية محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات حسب التشريعات الأردنية وال -3

ومقتضيات العدالة النافذة، دون التقليل من الجهود التي بذلت وتبذل في هذا الشأن التي 

وإن طبقت بحق المخالفين من المسؤولين فإنها لا تتم عادة بالشكل الذي يتواءم مع 

 المعايير الدولية. 
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في الرصد والمراقبة  وتجسيداً للتوجه الحكومي المذكور ابدت الوزارات والمؤسسات الحكومية

والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان استعدادها للتعاون مع المركز ومع منظمات المجتمع المدني في 

متابعة الشكاوى وتحديد مصادر الانتهاكات ومواطن الخلل والقصور. ومن خلال ذلك أمكن متابعة 

2014شكاوى المواطنين بسهولة أفضل خلال العام 
م

تدريبية لموظفين حكوميين وتم تنفيذ نشاطات  .

، يعملون ضباط ارتباط بين المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات والأجهزة المختلفة

بالإضافة الى عقد دورات تدريبية لمسؤولين في وزارة الداخلية. وساهم تعاون كل من المنسق 

مع المركز الوطني في  الحكومي وجهازه ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرة الأمن العام

التوصل الى نتائج ملموسة وعلى شكل توصيات وخطوات عملية داعمة لجهود المركز في ميدان 

  .حماية وتعزيز حقوق الإنسان 

وقد ثابرت الوزارة  .كذلك استمر التعاون مع وزارة العدل في مجال اصلاح منظومة العدالة الجنائية

اجراءات التوقيف القضائي ودور القضاء الواقف )المحامون ( على مراقبة اجراءات التقاضي لاسيما 

  .بما في ذلك تعديل قانون نقابة المحامين

ويمكن اعتبار التوجيه الملكي الى الحكومة بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان وتشكيل دولة رئيس 

2014الوزراء اللجنة المذكورة ابرز خطوة رسمية تنفيذية حصلت عام 
م

تنفيذ العملي في إطار ال 

2012والمباشر لإحدى التوصيات الواردة في التقرير التاسع للمركز 
م

.وتولى وزير العدل رئاسة هذه  

، اللجنة التي ضمت في عضويتها المفوض العام في المركز وأمين عام ديوان الرأي والتشريع

 والمنسق الحكومي ونقيب الصحفيين وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وعلى الصعيد الحكومي أيضاً قام نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم بجهود حثيثة في اطار 

وتعتبر هذه الجهود خطوة هامة في سبيل  .معالجة اختلالات عديدة في ميدان التعليم الأساسي والعام

 .مجال الحق في التعليموبالتالي المساواة وعدم التمييز في ، اعادة الاعتبار لمبدأ التنافسية والجدارة

لكن مثل هذه الجهود الهامة ستبقى محدودة التأثير في معالجة أوضاع التعليم العام والجامعي المأزومة 

إذا لم تواكبها خطة وطنية بإجراءات جذرية للنهوض بأوضاع التعليم في المملكة باعتباره احد ركائز 

عتبر من بين ابرز حقوق الإنسان الاقتصادية التنمية المستدامة ؛ ناهيك عن حقيقة أن التعليم ي

والاجتماعية والثقافية حيث يساهم التحصيل العلمي الجيد في تعزيز القدرة على الوصول الى بقية 

كما يجب التذكير مرة أخرى ان المركز لم يتمكن من  .الحقوق بما فيها الحقوق المدنية والسياسية

بق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج معايير ومبادئ حقوق متابعة المبادرة التي اطلقها في وقت سا

  .الانسان في المناهج المدرسية على مختلف المستويات
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ولا بد أن تشمل مثل هذه الخطة الوطنية المرجوة والتي طال انتظارها اجراءات فعالة لضمان تعزيز 

كل من الحكومة وكذلك اصحاب استقلالية الجامعات سواء الرسمية منها والخاصة بعيداً عن تأثير 

 رأس المال على التوالي.

وفي سياق لفت الانتباه الى واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة لا بد من التنويه 

 .الى واقع القطاع الصحي وحق المواطن في الحصول على اعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية

جانب ما رصدته فرق المركز من وقوع انتهاكات جدية في مراكز  فقد وردت للمركز شكاوى الى

صحية ومستشفيات حكومية وخاصة مست هذه الانتهاكات حقوق المواطنين في الوصول إلى درجة 

بشقيه العام  –معقولة من الخدمة الصحية الضرورية. ولا يعني ذلك ان القطاع الطبي في المملكة 

حياناً معتبره ومتميزة. الا ان الثغرات والسلبيات في اداء هذا لا يقدم خدمات هامة وأ –والخاص 

تؤشر الى تأثير سلبي واضح على  القطاع التي تراكمت وأخذت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة

حق المواطن الاردني في مستوى لائق من الرعاية الطبية. ومن ابرز الثغرات في هذا المجال غياب 

واستمرار عدم وجود الية وطنية وقانونية ، ة في توفير الرعاية الصحيةمفهوم الخدمة المتكامل

للمساءلة الطبية. وكذلك غياب اجراءات فعّالة قانونية وإدارية متكاملة لحماية الكادر الطبي الرسمي 

وكذلك التفاوت الصارخ بين معاملة الأطباء في القطاعين العام ، من الاعتداءات المتكررة ضده

كما تبقى مسألة توفير التدريب والتأهيل والتطوير اللازم ، حيث الرواتب والامتيازاتمن  .والخاص

للكوادر الطبية في مختلف المراحل أبرز التحديات التي لا يوجد استراتيجية لدى النقابة أو المجلس 

ويأتي ضمن هذه الإشكاليات تواضع الوفاء المقنع بحقوق المريض في حالات  .الطبي لمعالجتها

 ديدة. ع

والملاحظة التي تستدعي الانتباه هي غياب سياسة وطنية لتحقيق درجة من التكاملية بين القطاعين 

لا بل أن أمثلة وممارسات عديدة وقعت تؤشر على أن كل قطاع  .العام والخاص في المجال الطبي

 منهما يعمل على استغلال نقاط ضعف نظيره بدلاً من التكامل معه ؟ 

2014 ق المدنية والسياسية بأفضل حال في العامولم تكن الحقو
م

لاسيما في اطار ما كان مأمولاً بعد ، 

2012ما لمسه المركز وإدارته في العاميين 
م

2013و، 
م

من توجه رسمي على الصعيد الحكومي  

لتحاشى اي اشتباك مع حقوق الإنسان كما جاء على لسان رئيس الوفد الحكومي لعملية المراجعة 

شاملة التي نفذها مجلس حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة في شهر الدورية ال

2013تشرين أول من العام 
م

وسبق ذلك  .وشارك فيها المفوض العام لحقوق الإنسان باسم المركز 

تأكيد مماثل على لسان رئيس الوزراء خلال لقائه اعضاء مجلس الأمناء في شهر نيسان من عام 

2014
م

ر المركز. فقد حصلت وللأسف ارتدادات في مسألة حرية التعبير، مع التنويه أن في مق 

المركز غير غافل عن أهمية أخذ متطلبات الأمن الوطني وحماية الأخلاق والنظام العام وحقوق 
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وأكدت حالات وأمثلة على انتهاكات وقعت بشأن الحق في حرية التعبير  .الأخرين وسمعتهم بالاعتبار

2014م خلال العا
م

على الحاجة الملحة لسن قانون واضح يحدد معالم الطريق لأصحاب الحق في  

حرية التعبير والرأي من حيث أين تبدأ مسؤولية الالتزام باعتبارات الأمن وماهية الأفعال التي تمثل 

ي تهديداً للأمن الوطني وتلك التي تعتبر من مستلزمات حرية التعبير، طبعاً دون المساس بحق أساس

هو الحق في مجموعة من الحريات تشمل حرية التعبير والرأي والقول والتفكير والمعتقد وممارسة 

ولم يحدث تقدم ملحوظ في معالجة القضايا المتكررة في مجال الحرية  .الشعائر الدينية بحرية وعلانية

إدارية وتنظيمية لاسيما الشكاوى الواردة بشأن وجود تقييدات ذات طبيعة ، الصحفية وحرية الإعلام

وكذلك الثغرات في  .وفنية في قانون هيئة الإعلام وبشأن بعض ممارسات تقييدية تقع من وقت لآخر

قانون العمل من حيث متطلبات التوافق مع المعايير الدولية والحق في تأسيس النقابات وحرية اختيار 

 العضوية والانتماء الى النقابة والتنظيم النقابي الحر ! 

وقانون ، وقانون العقوبات، زال تشريعات مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون منع الجرائمولا ت

البلديات وقانون الحق في الحصول على المعلومة تنتظر جسر الفجوة بينها وبين معايير حقوق 

ية لقد ذهب قانون مكافحة الارهاب بعيداً في إغفال شروط حما .الإنسان الدولية التي الزم بها الأردن

وتظهر أثار مثل هذه القوانين، لاسيما ارتفاع عدد الموقفين قضائياً من منتسبي  .حرية التعبير والرأي

 .التيارات الإسلامية ) السلفية ( ومن بينهم أعضاء بارزين في النقابات المهنية كنقابة المهندسين

هناك محاولات لمعالجة النوع  ومع أن .وكذلك الزيادة الملحوظة في اعداد الموقوفين ادارياً وقضائياً 

على  -الا أن غالبية الإجراءات الجديدة التي تم تبنيها من قبل وزارة العدل ، الأخير من التوقيف

   .تبقى في غالبتها ذات طبيعة اجرائية -أهميتها 

ولم تشفع جهود المنسق الحكومي الدؤوبة وكذلك تعاون مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية 

من العام في احتواء الأثار السلبية على حقوق الإنسان في المملكة الناجمة عن كل من حملة إعادة الأ

وعن الحملة الواسعة التي تشنها ادارة مكافحة المخدرات على اهميتها وضرورتها ‘ هيبة الدولة ’

ركز الوطني من للمجتمع. ولا بد من التنويه هنا بتعاون مديرية الأمن العام في مجال تمكين فرق الم

 . رصد الأوضاع في مراكز التأهيل والإصلاح وكذلك مراكز التوقيف والاحتجاز الأولي

لكن بالمقابل لم تؤد هذه الجهود الى توليد  .إن الجهود المشار اليها أعلاه تستحق الذكر والتنويه بها

2013تفتحت عام  الزخم المطلوب والمأمول في تعزيز جذوة ربيع حقوق الإنسان في الأردن التي
م

 

السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لدراسة  -بصفته رئيس السلطات الثلاث –عندما وجه جلالة الملك 

2012توصيات المركز الشاملة في تقريره 
م

فرغم التغيير المتواضع والمتمثل بنشاطات  .وتنفيذها 

وجستي والتنسيقي، وإلى حد ما متواترة للحكومة بقيت الصورة بالمجمل كما اسلفنا في الإطار الل

وقد نشرت  .الرقابي الأولي مع بعض الاجراءات التصحيحية التي تم خلالها معالجة انتهاكات محدودة
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وتعتبر هذه خطوة  .الحكومة هذه الخطوات والمبادرات في تقرير حكومي رفعته الى جلالة الملك

ل الخطوات المؤسسية الحكومية في هذا ايجابية تعبر عن شفافية في النهج الحكومي ويجب عدم اغفا

السياق كإنشاء مكتب المنسق الحكومي وتسمية ضباط ارتباط بين هذا المكتب وبين الوزارات 

وبالرغم من جهود مديرية الأمن  .والاجهزة الأخرى وكذلك الدور الملحوظ للمنسق الحكومي ومكتبه

   .ة القاسيةالعام وقعت حالات تعرض فيها مواطنون للتعذيب وللمعامل

ولا بد هنا أيضاً من التأكيد على أن تلك الاجراءات ذات السمة اللوجستية التنسيقية والرقابية قد كان 

فإن الانتهاكات ، التي كان لها اثر وقائي ملموس، فبدون تلك الخطوات الإجرائية .لها اثر وقائي بارز

2014الواقعة في العام 
م

ا هو حاصل ؛ وربما لأحدثت مثل هذه كانت ستأخذ حجماً أكبر بكثير مم 

 الانتهاكات في حال وقوعها اثاراً أخطر على واقع حقوق الإنسان في البلاد مما هو قائم حالياً .

   

لقد أحدثت التوجهات الرسمية بشأن التفاعل مع توصيات المركز الوطني أثراً واضحاً على صعيد  

الأردن خاصة في سياق الحد من الممارسات متابعة الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان في 

طبعاً في إطار الاحترام التام  -تجربة شراكة فريدة  السلبية. كذلك بدأت تتخلق حالة تنسيقة وربما

بين الشركاء كافة : الحكومة والمركز ومؤسسات المجتمع المدني. والأهم في  –لاستقلالية كل طرف 

ستفادة التي توصل اليها المركز من تجربته الجديدة في هذا السياق هي الاستنتاجات والدروس الم

2014التفاعل مع الحكومة وسلطات الدولة المختلفة ومؤسساتها وأجهزتها خلال العام 
 .م

وتعتبر 

معطيات مثل هذه التجربة السمة الأبرز في مسيرة حقوق الإنسان للعام المذكور ومن هذه 

  الاستنتاجات :

ه الرسمي الجديد العقبات التي تعترض مسيرة حقوق الإنسان في ابرزت هذه التجربة والتوج -1

المملكة وساهمت الشراكة بين الأطراف في تسليط الضوء على مثل هذه العقبات وبالتالي 

وارتبط في ذلك فهم كل  .إظهارها بصورة يمكن فهمها وبشكل أفضل من قبل جميع الفرقاء

مرحلة على الأقل مما جعل النقاش طرف لحدود امكانات الأطراف الأخرى في هذه ال

والحوار بين الفرقاء يتركز بشكل اساسي على الانتهاكات والحلول المطلوبة والعقبات التي 

 تعترض مثل هذه الحلول وليس على النوايا أو المعايير والقواعد والمفاهيم .

ن خاصة اتضحت وبشكل أفضل طبيعة التحدي الذي تمثله العلاقة بين حقوق الإنسان والأم -2

واستقلالية القضاء وحكم ، في مجالات الحق في عدم التعرض للتعذيب واحترام حرية التعبير

قيمة حقيقة  –الحرية والأمن  –القانون والحق في التجمع السلمي. فكل طرف في هذه العلاقة 

 وجوهرية للفرد وللمجتمع ولا بد من تحقيق الانسجام ودرجة من التوازن بينهما .
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تأثير الخصوصية الثقافية أو النسبية الثقافية في قضايا حقوق الإنسان في المملكة  تبلور دور -3

بشكل مفهوم وجلي وبصورة حقيقة خاصة في مجالات حقوق المرأة والمساواة بين النوع 

 ويجب أن لا يتم القفز عن هذا الأمر.  .الاجتماعي، والحرية الفردية وعقوبة الإعدام

ة الثقافية مسألة أهمية تأثير التراث العربي التقليدي وكذلك إذ يرتبط بموضوع الخصوصي

تعاليم الشريعة السمحة والحدود في الشرع وأهمية فهم العلاقة بين هذه الاعتبارات المتجذرة 

في الضمير والوجدان للإنسان العربي والمسلم وبين الجذور الليبرالية للمنظومة الحديثة 

ازنة بين الموروث الحضاري والفكري والقيمي للمجتمع فهناك حاجة للمو .لحقوق الإنسان

الاردني ذو الاغلبية العربية الاسلامية وبين متطلبات احترام التعددية الثقافية والفكرية وحرية 

فالمنظومة الحديثة لحقوق الإنسان تعطي الأولوية والأفضلية للفرد وحرياته )ولدرجة  .المعتقد

تسيّد الحريات الفردية على مصالح الجماعة في أغلب الأحاديين ؛ وبالتالي ، المغالاة أحياناً (

 والإصرار على عدم التضحية بأي حرية للفرد أو تقليص أي من حقوقه تحت أي مسمى .

حصول تطور ملموس في فهم الشركاء للعجز أو للنقص في القدرة والخبرة الفنية لدى بعضهم  -4

ور حول اقتراحات عملية وحلول ممكنة وقابلة البعض. لذلك أصبح النقاش والحوار بينهم يد

للتنفيذ وعلى مراحل ضمن تصور شامل للتحديات وليس حول تصورات نظرية ومثالية 

 طوباوية .

في اوساط الجمهور المحافظ ‘ لحقوق الإنسان’ تراجع، ولو محدود، في ظاهرة الشك والاتهام  -5

مع ارتفاع مضطرد لمنسوبه لدى فئات  في المملكة ؛ وإن بقي مثل هذا الشك قائماً في شكل ما

سواء كان اسباب ذلك اعتبارات سياسية و/أو عدم توفر ، محدودة من النخبة السياسية والدينية

وحتى لدور المركز الوطني كمؤسسة وطنية تعمل ، المعرفة الكافية بجوهر حقوق الإنسان

ر في العلاقة بين المؤسسات بمعايير دولية. وفي هذا الصدد برزت الحاجة الماسة لإعادة النظ

الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لإزالة بعض التوتر في العلاقة بين الجانبين التي أثرت 

 التطورات الداخلية لأحداث الربيع العربي والاقليمية العميقة على مجرياتها. 

حدي الاقتراب أكثر من معضلة السياسات العامة الحكومية ومحاولة التعامل مع هذا الت -6

بروحية الشراكة بين الاطراف : الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع 

غير أن مثل هذا الاقتراب الأولي ومحاولة فهم السياسات العامة الحكومية لا يزال  .المدني

أغوار هذه السياسات لأسباب عدة اهمها : عدم توفر الشفافية الكافية في عملية  بعيداً عن سبر

وضيق الهامش ، وضبابية اهداف هذه السياسات أحياناً ، ة السياسات العامة بشكل عامصناع

سواء في صياغتها أو ، المتاح امام المشاركة العامة من قبل المواطنين وحتى أمام الخبراء

التي يجب أن  تطبيقها؛ ناهيك عن غياب معايير الاداء ومؤشرات القياس والنقاط المرجعية
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حتى يتسنى تقويمها وتغييرها في حال عدم ملائمتها  .سياسات بشكل عامترافق مثل هذه ال

  .بدون عناء وصراع

دور البعد البنيوي للدولة في التسبب في وقوع الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان وربما   -7

فالطبيعة غير الواضحة للنظام الاجتماعي  .حتى صعوبة التعرف عليها والتعامل معها

من الصعوبة فهم كثير من الانتهاكات أو  ادي الثقافي السائد في المملكة يجعلالسياسي الاقتص

السياسات أو حتى الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الصميم وكيفية تحليلها والتعامل 

الحق في ، استقلالية القضاء، التعذيب، المرأة، حرية التعبير معها سيما في مجالات مثل حقوق

 م وفي محاربة الفقر والبطالة .....الخ .الصحة وفي التعلي

وأكثر ما يتجلى دور العامل أو البعد البنيوي هذا هو في دور التدخل الحكومي في العديد من 

القطاعات العامة على حقوق الإنسان. فالمراقب المحايد يلاحظ أن هناك مفارقة في أداء الحكومة 

أحياناً في مجالات لا تستدعي طبيعتها ، تنظيمياً  اتتمثل بوجود نشاط واضح ودوراً تدخليً 

يقابل ذلك غياب ملحوظ لدور الحكومة والدولة في  .ومقتضياتها التدخل الحكومي الا بالحد الأدنى

التعليم والصحة والنقل قطاعات تستوجب وجود سياسات عامة تدخليه لأغراض تنظيمية مثل 

! لذلك تظهر الشكوى في اوساط الجمهور  والإعلام والاتصالات والمعلومات والاقتصاد والتجارة

وربما يعد أبرز   .من غياب الدولة أحيانا ً ومن زيادة تدخلها في فضاءات ومجالات أحياناً أخرى

أسباب ذلك ان عمليات الخصخصة التي تمت لم تكن قد أنجزت بشكل مهني سليم وبناء على 

  دراسات شاملة ودقيقة.

حيث لم يكن دور ، الصحة والتعليم والنقل جده في قطاعات :وأكثر ما تبرز مثل هذه الحالة ن

الحكومة واضحاً وفاعلاً في نطاق تطبيق متطلبات الدور التنظيمي والإشرافي والرقابي مما فسح 

المجال لجماعات الضغط والنفوذ والمصلحة في هذه القطاعات للقيام بممارسات أثرت بشكل 

وحتى ، ة من المواطنين العاديين من هذه القطاعاتملحوظ على اصحاب الحقوق ومتلقي الخدم

حصول ممارسات تمييزية أحياناً اثرت بدورها ليس فقط على مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص بل 

وعلى القدرات التنافسية لهذه المؤسسات وفرصها في النمو والتطور. والنتيجة كانت تدني مستوى 

  .نالخدمات التي توفرها هذه القطاعات للمواط

التعليم والصحة والنقل والإعلام وكانت أشد هذه الممارسات تأثيراً على فعالية قطاعات مثل 

وتأتت الآثار السلبية على حقوق المواطن ليس فقط من دور الدولة الرعوي ) بدل  .والثقافة

اع فالوهن الذي أصاب قط .التنظيمي ( بل ومن الرواد في هذه القطاعات والقائمين عليها أنفسهم

حيث مست ، التعليم بشكل اساسي غير منفصل عن أداء وممارسات في أقطاب هذا القطاع

وربما كان لعملية التدخل  .اعتبارات الربح بالمعاني السامية والرسالة التنموية لهذا القطاع الحيوي
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 .والاحتواء التي قامت بها جهات رسمية على فترات طويلة بحق مؤسسات التعليم العام والجامعي

دوراً في ما أصاب هذا القطاع من تراجع وبالتالي أدت هذه العوامل مجتمعه الى المس بمتطلبات 

 المهنية والاستقلالية.

فقد بدى واضحاً ان  .بأفضل حال الصحة والإعلام والثقافة والنقل والطاقةولم تكن حال قطاعات 

صة من الداخلين الجدد على التحالف الذي نشاء بين مسؤولين وبين رواد في قطاع الاعمال خا

ارتباك دور ، هذا القطاع قد أثر على الحالة العامة في البلاد وعبر محورين حيويين هما : أولاً 

الدولة التنظيمي الرقابي في قطاعات ومجالات كان يجب أن يكون هذا الدور فيها حاضراً ومؤثراً 

توفر البيئة الملائمة  ،وثانياً  .الرعوي حيث يجب ان لا تكونها ودورها لتدخّ مقابل زيادة 

لاستشراء حالات من الكسب السريع والثراء المبالغ فيه والسريع وبالتالي وجود بيئة مواتية 

لانتشار حالات الفساد في قطاعات حيوية وحساسة في مجالات التجارة والمال والاقتصاد 

لمواطنين من حيث مستوى والخدمات العامة. وقد ترك ذلك كله أثاراً سلبية بائنة على حقوق ا

الخدمات المتاحة كفساد الاغذية ) التي تتسبب في حالات التسمم الجماعية المتكررة ( واسطوانات 

وبدون  .الغاز وشحنات القمح المخالفة للمقاييس والمواصفات. وتراجع مقومات العدالة الاجتماعية

ابعة للدولة وللمجتمع. وهنا شك فإن هذه الممارسات قد مست بشرعية المؤسسات السياسية الت

يأتي تأثير ذلك على حقوق الإنسان التي يعتبر احترامُها كمتطلبات الحد الأدنى التي يجب ان 

وتكرست هذه الحالة بغياب  .المؤسسات السياسية الفاعلة في مجتمع متوازن وسليم  تتوفر في

سواء كان سبب ذلك ، عن التأثير الدور الرقابي الفعال للمجتمع المدني الذي بقي مبعثراً وبعيداً 

وجود ضعف في بنيته وقدراته وموارده و/أو سيطرة اعتبارات التمويل الأجنبي على اولويات 

كما غاب دور المواطن الرقيب لأسباب عده أبرزها ضيق المساحة المتاحة  .قطاعات رئيسية فيه

تي تؤثر على حياتهم ومتابعة للمشاركة العامة والفاعلة أمام المواطنين في صياغة القرارات ال

 تطبيقها وكذلك الشح في تدفق المعلومات الصحيحة حول السياسات العامة والخطط الرسمية .

ولم تستطيع اليات المساءلة والرقابة والمحاسبة التي شكلتها الدولة لوحدها أن تهزم هذا 

لمجتمع والدولة معاً رغم الأخطبوط المتعدد الأشكال والمتجذر مؤسسياً واجتماعياً وثقافة في ا

المحاولات الدؤوبة لتلك الاليات ورغم تبني الحكومة ورأس الدولة لها ورعاية جهودها لأن 

المحسوبية والواسطة والشللية أصبحت اسلوب حياة ومكون اساسي في العلاقات الاجتماعية 

يرى المركز حاجة للتأكيد والمهنية وشكلت غطاءً اجتماعياً وثقافياً لحالات الفساد التي تقع. لهذا 

مجدداً على تلك الأسئلة التي جاءت في تقريره العاشر والتي تمت الاشارة اليها آنفاً ويدعو 

الأطراف للاستمرار بالتمعن بتلك الاسئلة والعمل فرادي وجماعات للتغلب على الصعوبات التي 

لصعوبات مهما كانت ويجب ان لا تردع ا. تحول دون التوصل الى اجابات وحلول شافية لها
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المواطن ( من العمل لحماية حقوق الإنسان ، مصادرها الاطراف )الحكومة، المجتمع المدني

والعمل المشترك عبر الحوار البناء والتمسك بالمعايير والقواعد العامة لبناء منظومة وطنية فاعلة 

 لحقوق الإنسان. 

  

ركز الوطني اقتراحاً محدداً يتضمن الآت وكأرضية مشتركة للانطلاق نحو هذا الهدف يطرح الم

 : 

الاسراع في وتيرة الاصلاح السياسي والاجتماعي لأن تبعات البطء والتردد في ذلك  -1

  .أشد خطراً على الحالة العامة من السرعة والانفتاح في هذا المجال

العمل على رفع درجة وعي المواطن حول حقوقه وواجباته بدءاً بإفساح المجال امام  -2

الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة  –لمشاركة الجماهرية الواسعة عبر الياتها المختلفة ا

وعلى أساس قانون انتخاب ديمقراطي يضمن عدالة التمثيل واستقلالية الخيارات 

ووصول ممثلين أكفاء الى قبة البرلمان يجسدون استقلالية السلطة التشريعية وعدم 

حرية العمل الحزبي ، شعبية والمحاسبة من قبل الناخبينخضوع النائب إلا للمساءلة ال

 بناء الإعلام الحر المستقل المهني، ضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون .، البرامجي

تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، وبذات الوقت تفعيل الأليات الرقابية  -3

ية على اداء هذه المؤسسات وإجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعب

 وممارساتها. 

توسيع وتعميق الشراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بنظرة وطنية وتحت  -4

 رقابة مجتمعية برلمانية مستقلة ورأي عام فاعل .

الالتفات وبنفس الأهمية الى كل من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية  -5

   والاجتماعية والثقافية.

    عمان

  2015تموز  8
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 الحقوق المدنية والسياسية

 

 والسلامة الجسديةالحق في الحياة 

ذات الصلة الحق  1ل الحقوق لكل انسان. وفي الوقت الذي تكفل فيه العهود والمواثيق الدوليةأو الحق في الحياة هو 
لتشريعات الوطنية الجزائية فقد خلا في الحياة والسلامة الجسدية، وتجد النص نفسه على حماية هذا الحق في ا

 . من نص على حماية هذا الحق الاساسي من حقوق الإنسان الدستور الأردني  
بتطبيق أحكام القانون زم يلتالقضاء ف ؛الحق وحمايته بصورة عامةهذا الحفاظ على ات تحرص على السلطغير أن 

عدم التساهل مع أي فعل جرمي ينطوي على  التي تستوجب
ومع ذلك  حرمان الإنسان من حقه في الحياة وسلامة جسده.

ما تزال هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تمس 
الحق في السلامة الجسدية للمواطن وتؤثر فيه، ومن بين هذه 

يوجد منع جامع قاطع  نه لاأفمع  ؛العوامل عقوبة الإعدام
 في المعايير الدولية فإن هذه المعايير تحثهذه العقوبة ل

في  تطبيقهاالوصول إلى وقف نهائي لالدول وتشجعها على 
من بين الدول التي  . وكانت الأردنالنظم القانونية الوطنية

تبنت في العقد الماضي نهجًا تدريجيًّا للحد من تطبيق هذه 
ل تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، العقوبة من خلا

 )كالقتلالأشد خطورة بالقضايا الجرمية الجنائية  وحصرها
لذلك استمرت . ، والإرهاب، واغتصاب القاصر(العمد

، بينما جرى تعليق العقوبة (1كما هو مبين في الجدول )، عقوبة الإعدامالمتضم نة  حكامبإصدار الأالمحاكم الأردنية 
( أشخاص ممن صدر بحقهم أحكام 3)هناك م، وتجدر الإشارة إلى أن 2014م وحتى نهاية عام 2006منذ عام 

 الإعدامم. وبلغ عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من المحكومين ب2014عام  إعدام استفادوا من العفو الخاص
                                                           

( من الاتفاقية الأوروبية لحماية 2، والمادة )( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية6( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة )3،5المواد ) 1
 ( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.5( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة )4حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة )

عدد الأحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة : (1الجدول )
 م2014-م2008الإعدام خلال الأعوام 

 العام
محكمةالجنايات 

 الكبرى
أمن  محكمة

 الدولة
مجموع 
 الأحكام

 6 1 5 م2008
 7 -- 7 م2009
 9 -- 9 م2010
 20 -- 20 م2011
 13 - 13 م2012
   7 م2013
  - 1 م2014

بالاستناد إلى البيانات الصادرة  ،الجدول من إعداد المركز
 عن محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى 
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 عد هو شكل من أشكال التعذيب( محكومًا، وهناك من يرى أن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام من غير تحديد مو 118)

 النفسي.
قضايا جرمية  ( محكومًا بأحكام قطعية على خلفية11م عقوبة الإعدام شنقا بـ )21/12/2014نفذت الحكومة بتاريخ 

رتفاع خطيرة. واستندت الحكومة في تبرير استئناف تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام الموقوفة حتى تاريخه إلى ما يأتي: ا
إذ  في ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع؛ لعقوبة الإعدام كون توقيفها من وجهت نظرهم أسهمن صوات المؤيديأ

( جريمة قتل عام 91) بـ م مقارنة2014( جريمة قتل عام 159أشارت إحصائيات مديرية الأمن العام إلى وقوع )
وكذلك يعتقد بعض علماء علم قف بعده تنفيذ هذه العقوبة. أو م العام الذي 2005( جريمة قتل عام 67م و)2009

جرامية لارتكاب جرائم يرفضها صحاب الميول الإأشخاص ا للأحافزً الجريمة أن عدم تطبيق هذه العقوبة شك ل 
من مجلس  انائبً  (36وقد سبق استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام تبن ي ) .سلاميةالشريعة الإتعاليم مع  تتنافىالمجتمع و 

بًا بالعودة إلى تنفيذ العقوبة، وفي هذا الإطار يورد المركز الوطني الملحوظات الآتية حول النواب الأردني موقفًا مطال
 تنفيذ هذه العقوبة:

ن  ألا إ( منه، 27-24ستقلالية السلطة القضائية في المواد )اردني مبدأ الفصل بين السلطات و حدد الدستور الأ لًا:أو 
( من الدستور الأردني ، 39) لمجلس الوزراء بموجب نص المادة ن الصلاحية القانوني ة الممنوحةأهناك من يرى 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تمس مفهوم الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة 357والمادة )
اعي زمنية لتنفيذ عقوبة الإعدام لا ير  مد ة( وعدم تحديد 357القضائية الواردة فيه. كما يرى البعض في نص )المادة 

ن هذه النصوص فد جاءت أهناك من يرى  ن  أ علمًايقاع العقوبة العادلة بحق الجاني. إحق الضحية وذويه في سرعة 
طار منظومة القضاء الوطني على منح إعطاء فرصة زمنية لامكانية حصول تطورات قد تساعد في إلصالح الجاني ب

استقلال السلطة القضائية،  أوبمبدأ الفصل بين السلطات  اسً مسا تشكل ن هذه الممارسة لاأالجاني تخفيضاَ للعقوبة، و 
مبدأ استقلال السلطة وحمايتها، وكذا احترام مكانية تعزيز حقوق الضحية وحقوق الجاني بل تفسح المجال لإ

 القضائية. 

جماعي ى نحوٍ نف ذت علحيث  ؛ا للأصول المت بعة وفق الاجتهادات الدوليةا: جاء تنفيذ عقوبة الإعدام مخالفً ثانيً 
رف االمطلوب وحسبما هو متععلى النحو الإخطار المسبق للن زيل وذويه من غير ومفاجئ وفي ظروف استثائية و 

م. 20/04/2005( بتاريخ 205/59عليه في هذه الحالات، وهو ما يتعارض مع قرار لجنة حقوق الإنسان رقم )
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هذه مام المواطنين المعلومات المتعلقة بتنفيذ أبأن تتيح  تزال تبقي على عقوبة الإعدامما هاب بالدول التي أالذي 
  علامات مزمع تنفيذها.إ يةوأعقوبة ال

 الحق في السلامة الجسدية وعدم الخضوع للتعذيب
 أوالمهينة  أوالعقوبة القاسية  وأوالاتفاقيات الدولية بتحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  2يقر الدستور الأردني

مع  ،اللاإنسانية
الحق في أن تأكيد 

عدم التع رض 
للتعذيب حق 
مطلق. ولا يجوز 
التذرع بأي ظروف 
استثنائية كمبرر 
للتعذيب لأن هذا 
الحق حق غير 
 أوقابل للتعليق 

التحلل منه حسب 
المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان في 

 دولة القانون. 
ة، ما تزال البيئة القانونية الأردنية قاصرة عن الملاحقة الفعالة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب؛ فالقانون من ناحية ثاني

من قانون العقوبات بصورة مجتزأة؛ حيث يقصر القانون هذا عن نطاق  208الأردني يجر م التعذيب ضمن المادة 
تعذيب بتأكيده ضرورة وجود القصد الخاص )انتزاع الإقرار تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة ال

                                                           
 أوكل من يقبض عليه  -2د حريته إلا وفق أحكام القانون قي  ت أويحبس  أويوقف  أولا يجوز أن يقبض على أحد  -1: الآتي ت علىمن الدستور نص   8 المادة 2

كما لا يجوز حجزه ا معنويًّ  أوا إيذاؤه بدنيًّ  أو، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، الإنسانتقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة  أويحبس  أويوقف 
 .هذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد بعن أي شخص تحت وطأة أي تع في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر

 م2013 – م2008 حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة للمركز خلال الأعوام: (2)جدولال

 م2010عام  م2011عام  م2012عام  م2013عام  م2014عام  ىو اتسوية الشك

عدد 
وى االشك

ضد المراكز 
والإدارات 
الأمنية 
 المختلفة

وى التي حفظت بناء على طلب اعدد الشك
 المشتكي

11 13 13 4 15 

لعدم ثبوت أغلقت وى التي اعدد الشك
 الانتهاك

14 15 18 15 10 

وى التي أحيلت إلى محكمة اعدد الشك
 شرطةال

 1 - -- 3 

 57 39 36 48 62 وى التي ما تزال قيد المتابعةاعدد الشك

 85 58 67 77 87 المجموع

عدد الشكوى 
الخاصة 
بالضرب 

والتعذيب في 
مراكز 

الإصلاح 
 والتأهيل

على طلب  وى التي حفظت بناءاعدد الشك
 المشتكي

5 4 - - - 

لعدم ثبوت  تغلقأوى التي اعدد الشك
 الانتهاك

 5 - 1 2 

وى التي أحيلت إلى محكمة اعدد الشك
 الشرطة

 - - - - 

 2 2 5 10 6 وى قيد المتابعةاعدد الشك

 4 3 5 19 11 المجموع

 الجدول من إعداد المركز، بالاستناد إلى الشكاوى الواردة إليه
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( إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية، إلا إذا أفضت هذه 208الاعتراف(. ويعاب على المادة ) أو
و وارد في إحداث عاهة فتنتقل إلى مصاف  الجرائم الجنائي ة، مم ا يشك ل مخالفةً صريحة لما ه أوالجريمة إلى الوفاة 

الاتفاقية الدولية من وجوب إسباغ الصفة الجنائي ة على أفعال التعذيب بوصفها الجريمة الأشد خطورة. ناهيك عن أن 
عَدًّ التعذيب جريمة جنحوي ة يفضي إلى أن  النتائج القانوني ة المنبثقة عنها، كسقوطها بالعفو والتقادم وخروج الشروع بها 

 لف مبدأ الملاحقة وفقًا للاتفاقية. من نطاق التجريم، مما يخا
 ،عاجل وعلى نحوٍ  ،وما تزال الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة التعذيب من الإشكاليات الواقعية التي تستدعي

مع  ليات التظلم والتحقيقحيث يتضمن الواقع العملي قصورًا في آ ؛من قانون العقوبات 208نص المادة  مراجعة
فلاتهم جرائم التعذيب وا   محاسبة مرتكبيعنه على نحوٍ كبير احتمال عدم مما ينجم  ،التعذيبى و ابشك المشتكى عليهم

. وبغض النظر عن العقوبات التي توقعها الأجهزة القضائية الشرطية على مرتكبي هذه الجريمة من كادر من العقاب
ب واد عاءاته بحق المواطنين يَبُت  فيها ى وقوع التعذيو افكثير من شك ؛أمام القضاء الشرطي يمثلونالأمن العام الذي 

( من 14الأمن العام نفسه، ويحرم هذا الوضع ضحايا التعذيب من الحصول على التعويض بما ينسجم مع المادة )
 م.1984اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 

ت التعذيب من جهات م اتخاذ إجراءات إدارية فع الة من الجهات المعنية لإجراء تحقيق بإدعاءا2014لم يشهد عام 
لحقوق الإنسان ضرورة وضع حد  لظاهرة عدم محاكمة مرتكبي الت عذيب من  المركز الوطنيمحايدة ومستقلة. ويؤكد 
قانون العقوبات، وتعامل الأمن العام مع الأفعال المرتكبة على نحوٍ أساسي على أنها  من 208العقاب بموجب المادة 

من قانون  (37)المادة طبيق هذه المادة. فالملاحقة القضائية لهؤلاء بموجب مجرد مخالفات مسلكية لا تستوجب ت
م غير كافية وتمثل فقط مجرد الحد  الأدنى، كما أن إسباغ وصف جرمي آخر كالإيذاء 1965سنة الأمن العام ل

رغم أن اجراءات بصورة المختلفة يعني فعليًّا وجود مُناخ مناسب للإفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الجريمة. و 
ة التي تعد  التحقيق والملاحقة التي تجريها النيابة العامة لجهاز الأمن العام والأحكام التي تصدر عن المحكمة الشرطي

أحيانًا إلا أنها غير مستوفية للشروط التي تتطلبها المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث الاستقلالية والحياد  قاسيةً 
 التي تتولى إيقاعها.المطلوبين للجهة 

( قضية في عام 140بلغ مجموع قضايا التعذيب وسوء المعاملة المسجلة بحق العاملين في مديرية الأمن العام )
ر فيها منع محاكمة المشتكى عليهم، 60( قضية للمحاكمة أمام قائد الوحدة و)49م، أحيل منها )2014 ( قضية تقر 
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. علمًا أنه 3( قضايا، بينما أُحيلت قضية واحدة لمحكمة الشرطة6وحُفظت )( شكوى قيد النظر، 24في حين ما تزال )
؛ حيث أُعيدت من القضاء المدني إلى 208تتم محاكمة أربعة ضباط في قضية وفاة الموقوف )س.خ( بموجب المادة 

حيل منها ( قضية تعذيب، أُ 392م )2013م وما تزال قيد النظر. وبالمقارنة وقعت عام 2013محكمة الشرطة عام 
( قضية 11( قضية لمحكمة الشرطة )من بينها قضية واحدة بجنحة التعذيب، وما تزال قيد النظر(، كما أُحيلت )26)

( شكوى كانت قيد النظر 254( قضية، بينما هناك )101للمحاكمة أمام قائد الوحدة، فيما تقرر منع المحاكمة في )
م فقد بلغت 2014المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عام م. أما قضايا سوء المعاملة 2013في نهاية عام 

م؛ 2013( قضية عام 36( شخصًا بالمقارنة مع ) 30( شخصًا بينما مُنعت محاكمة )31قضية، أُدين فيها ) (61)
ئد ( قضايا للمحاكمة أمام قا9م إلى محكمة الشرطة، و)2013حيث أُحيلت قضيتان من هذه القضايا المرتكبة عام 

( قضايا قيد النظر؛ لذلك يطالب المركز من جديد بضرورة 7( قضية. وكانت )18الوحدة. وتقرر منع المحاكمة في )
من قانون العقوبات؛ لتنسجم بالكامل مع مواد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  208الإسراع في تعديل نص  المادة 

جر 1984عام  ى التعذيب، بما في ذلك اتخاذ و ااءات عاجلة بشأن شكم، وحتى يتم ذلك يجب تبني سياسات وا 
إجراءات تحقيقية وقضائية فع الة تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتبرهن على الوفاء بالتزامات الأردن 

 (.4بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي نص ت عليها المادة )
لتعذيب وسوء ى المواطنين المتعلقة بادعاءات تعرضهم لو االوطني لحقوق الإنسان شكالمركز قى على صعيد آخر، يتل

أثناء الزيارات الدورية التي يقوم بها مندوبوه  في ةدارات الأمنية المختلفموظفي إنفاذ القانون والإعلى أيدي المعاملة 
ى التي ترد إليه من طرائق عدة )الفاكس، و اشكلمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقت، وعن طريق ال

تتضمن الادعاء  ( شكوى87)تلقى المركز  م2014وفي عام  والبريد الإلكتروني، والمقابلة الشخصية، وغيرها(.
شكوى ( 77مقارنة بـ )المختلفة  4والإدارات الأمنيةبالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون 

، كما تلقى م2010( شكوى خلال عام 85و) م2011( شكوى عام 58)م و2012( شكوى عام 67)و م2013عام 
 في مراكز الإصلاح والتأهيل وغيره من ضروب سوء المعاملة بخصوص الضرب والتعذيبم 2014( شكوى عام 11)

ى و ا( شك4م و)2011ى خلال عام و ا( شك3و) م2012ى عام و ا( شك5)و م2013عام ( شكوى 19)فقط مقارنه بـ 
( قضية خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة، 29م )2014ويشار إلى أن النيابة العامة قد تلقت في عام م. 2010عام 

                                                           

 م23/2/2015للمركز بتاريخ  ، والموجهة9252/ح. إنسان/1/44م بموجب المخاطبة رقم ت د/2014لعام  العام الأمنحصائيات مديرية إ وفق 3
بشكل ملحوظ  على نحوٍ  إلىلجأوا العام  الأمنمديرية  إلىالجنائي والمخدرات التابعتين العاملين في إدارتي البحث أن  لمركز إلى اى الواردة و اتفيد المعلومات والشك 4

  للحصول على الإفادات والمعلومات من المشتكي عليهم.
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وقد رصد المركز خلال . 5( قضايا ضمن اختصاص إربد5( قضية ضمن اختصاص عمان و)24توزعت على )
فردية الخاصة بسوء معاملة النزلاء ى الو اانخفاض الشكم 2014صلاح والتأهيل خلال عام زيارته لمراكز الإ

ى وادعاءات التعذيب ضد و اشك م ارتفاع أعداد2014 كما رصد المركز خلال عام، ملحوظعلى نحوٍ والموقوفين 
   والت زييف، ومن أبرز هذه الادعاءات: البحث الجنائي ومكافحة المخدرات تيدار إ

اد العاملين في مديرية الأمن العام بتاريخ : تعر ض المدعو )ع.ح( للتعذيب من مجموعة من الأفر لاً أو 
م، ونشر أحد المعتدين صورة تثبت ممارسة التعذيب عبر إحدى وسائل الت واصل الاجتماعي، وما 17/12/2014

 زالت القضية قيد المتابعة.
ريخ : تعر ض المدعو )م.أ( للتعذيب من قبل مجموعة من الأفراد العاملين في مديرية الأمن العام بتاثانيًا
 م وما زالت القضية قيد المتابعه.13/10/2014
: تعر ض كلٍّ من: )م.ك( و)س.أ( )م.ك( و)ي.ف( للتعذيب من مجموعة من الأفراد العاملين في مديرية الأمن ثالثاً

 ، وما زالت القضية قيد المتابعة.17/8/2014العام بتاريخ 
ين )ع.ع( و)م.ع( للتعذيب من مجمو رابعًا عة من الأفراد العاملين في مديرية الأمن العام بتاريخ : تعر ض المدعوَّ
  لعدم ثبوت ما يدينهم. ، وقد أُغلقت القضية10/4/2014

تعر ض المدعو )ن.ع( للتعذيب من مجموعة من الأفراد العاملين في مديرية الأمن العام بتاريخ  خامسًا:
 ، وما زالت القضية قيد المتابعة.22/11/2014

هًا إيجابيًّا من بعض أعضاء مجلس النواب؛ 2014لحقوق الإنسان عام  المركز الوطني لسج  وفي المقابل،  م توج 
من خلال  ،يتضم ن تشديد عقوبة جريمة التعذيب ردنيل لقانون العقوبات الأمعد  قانون  مقترحَ ا نائبً  (32حيث تبن ى )
تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب مع اعلى نحوٍ تام ( من قانون العقوبات ليتواءم 208المادة ) تعديل نص  

 . 6م1984سوء المعاملة لسنة 

 

 
                                                           

 م 2/6/2015الموجهة إلى المركز بتاريخ  1/1/946م بموجب المخاطبة رقم 2014وفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل لعام  5
 ،والمعاقبة على الشروع والت دخل والت حريض بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، رفع عقوبة مرتكب التعذيب لسبع سنوات من السجن كحد أدنى :تعديلات المقترحةبرز الأو  6

 قادم.سقط دعوى الحق العام والعقوبة الصادرة عن هذه الجريمة بالت  تبحيث لا ، واستثناء جريمة الت عذيب من القواعد العامة للت قادم
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 قضايا المخدرات 
عام  عدد القضايا المضبوطة م ارتفاعًا لافتًا في عدد قضايا المخدرات؛ إذ تشير المعلومات إلى أن  2014شهد عام  

( شخصًا 807) ( شخصًا، وأُحيل14177( قضية، في حين بلغ عدد المضبوطين )10592م بلغت )2014
كما أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والتزييف  7للمعالجة في مركز الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات والتزييف

م. وتشير معلومات الجهات الرسمية إلى ارتفاع في 2014( طالبًا جامعيًا في قضايا مخدرات خلال عام 450ضبط )
ل أنواع مختلفة منها، مثل )صليبا( و)برازيلي( و ادارس والجامعات؛ حيث تتُداستخدام الحبوب المخد رة بين طلبة الم

و)كبتاجون( وأنواع أخرى توضع في السجائر والأراجيل، مثل )شقرا( و)الماريجوانا(. وتؤكد هذه الارقام أن هذه الآفة 
مة الجسد. وبالرغم من مختلف أخذت تستشري وتفتك بالمجتمع الأردني، مم ا يشك ل تهديدًا آخر للحق في الحياة وسلا

في تزايد ملموس، خاصة بين الفئات ما تزال الجهود والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى مجابهة هذه الآفة فإنها 
العمرية الشابة ومناطق جغرافية متعددة داخل المملكة، مما يستدعي ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر فعالية 

 دق بالمجتمع وبفئة عمرية مهم ة هي الشباب. لمواجهة هذا الخطر المح
م عددًا من الحملات الأمنية بهدف ضبط 2014وقد كشفت مديرية الأمن العام عن تنفيذ إدارة مكافحة المخدرات عام 

م في العاصمة عمان، وقد أُلقي خلالها 2014-4-30مرو جي المخدرات، كان أبرزها: )أ( الحملة التي نفذت بتاريخ 
( كيلو من مادة 7( ألف حبة مخدرة و)17000( متعاطيًا، وضُبطت )43( مرو جًا للمخدرات و)13) القبض على

( 15م في محافظة الزرقاء، وأُلقي خلالها القبض على )2014-6-8الحشيش )ب( الحملة الأمنية التي نفذت بتاريخ 
كيلو من مادة الحشيش، وأُلقي  (52( حبة كبتاجون مخدرة كما ضبط )20000( متعاطيًا، وضُبطت )30مرو جًا و)

، وأُلقي خلالها قليم الشمالإم في 2014-12-30القبض على شخصين. )جـ( الحملة الأمنية التي نفذت بتاريخ 
( كيس من 500( كغم حشيش و)7لف حبة مخدرة و)أ (130)، وضُبطت ا( متعاطيً 92ا و)جً ( مرو  27القبض على )

ن ، التي تنتج منواع من المخدرات غير التقليديةأم ظهور 2014لال عاممادة الجوكر )الحشيش الصناعي(، وبرز خ
كد من تعاطيها في حال ضبط الشخص المتعاطي أالتبعدم إمكانية ر المعادلة الكميائية لبعض المواد التي تتميز تغي  
 .هالفحص المخبري لدمطريق عن 

                                                           

م 2012عام في (قضية و 6113مع ) م2013في عام ( حالة 10592مع ) 2014في عام  –ة مكافحة المخدرات والتزييف إدار الأمن العام مديرية تعاملت  7
( 578) ـبمقارنة  م2013عام في ( شخص للمعالجة 600) كما أُحيل، م2013ا عام ( شخصً 8944بط )ضُ و  ،م2011( قضية عام 6447)ـ (مقارنة ب4708مع)

  .م2012ا عام شخصً 
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فة والحد هذه الآمن ء استراتيجيات فعالة للوقاية لبناوتعزيزها ويرى المركز الوطني ضرورة تضافر الجهود الوطنية 
ز على البرامج الوقائية التوعوية والعلاجية والرعائية والتأهيلية ي تدابير اجتماعية وقانونية وادارية فاعلة ترك  منها وتبن  

المناهج  مع التركيز على الجانب التربوي من خلال تضمين ،طفال والشبابا الأوتحديدً كافة بين فئات المجتمع 
سر التربوية والدراسية مواد تتعلق بمضار المخدرات وتعاطيها، والتشديد على اهمية تعزيز الجانب التأهيلي لأ

يجاد البيئة إواستنهاض الوازع الديني بهدف  ،هذه الحالات كسابهم مهارات التعامل معإالمتعاطين والمدمنين من حيث 
 دمان.سر خالية من الإأُ لاجتماعية لضمان مة للانحراف من خلال رفع الكفاءة او االمق
 

 الوفيات وحالات الانتحار في المملكة 
 وفيات مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقت  -أ 

( 25) م مقارنة بـ2014صلاح والتأهيل في عام في مراكز الإ 8( حالة وفاة طبيعي ة24) المركز وقوع رصد
وفاة طبيعية وحالة  حالة (11)منها م، 2012( حالة وفاة لعام 12)م، و2013حالة وفاة طبيعية في عام 

( حالة وفاة عام 18و)م، 2010لعام وفاة  ( حالة17)م، و2011( حالة وفاة عام 18)واحدة و انتحار
ضاع الصحية و هذا الصدد ضرورة إبلاء الأفي يؤكد المركز و ، م2008وفاة عام حالة ( 24، و)م2009

والإدارات القائمة على تلك  والتأهيل الإصلاحالعاملين في مراكز  والأطباءرة الصحة وزا للنزلاء الاهتمام من
المراكز، مع التركيز على جدية التعامل مع الحالات المرضية الخطيرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 

بما يتناسب والرقابة على طعامهم  ،إبطاءمن غير مستمر و  على نحوٍ ضاع هؤلاء أو ومتابعة  ،والنزيلات
 وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية المناسبة لتقديم الخدمات الطبية والرعائية المناسبة لهم.  ،ووضعهم الصحي

 حالات الانتحار   -ب 
حيث بلغت في عام  ؛م2014م و 2013سجل المركز الوطني ارتفاع عدد حالات الانتحار في العامين 

وه م. وين  2012( حالة عام 86م، و)2013لات عام ( حا108. في حين بلغت )9( حالة100م )2014
يا لعدم لأعداد المنتحرين سنوًّ  الحقيقيةرقام رقام قد لا تعكس الأن هذه الأإلى أالمركز الوطني بهذا الخصوص 

                                                           
 حالة. 10000إلى  8500م قد تراوح ما بين 2014علمًا أن  عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في عام  8
 ،( حالات4)مأدبا  ،( حالات7البلقاء) ( حالات،9الزرقاء) ( حالة،33عمان )زعت حالات الانتحار على النحو الآتي: : وقد تو 2015آذار  10، جريدة الرأي9
( 7) الكرك ،( حالات4، عجلون )( حالات4) ( حالات، جرش4المفرق )  ( حالات،4ربد)إ غرب ،( حالات6ربد)إ ،( حالات3غرب البلقاء ) ( حالة،2) رصيفةلا

 والبتراء.ولم يتم تسجيل حالات في الرمثا  ( حالات،5البادية ) ،( حالتان2العقبة ) ،( حالات5( حالة، معان )1طفيلة )ال حالات،
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بل الجهات حالة جميع الحالات للمركز الوطني للطب الشرعي من ق  إحصائيات دقيقة بسبب عدم إتوفر 
الذي ، م. وبحسب التقرير السنوي حول الانتحار2014( حالة فقط في عام 63)يلت أُح القضائية. فمثلاً 

 100ردن في المرتبة الثامنة بين الدول العربية بمعدل حالتين لكل تصدره منظمة الصحة العالمية يأتي الأ
سدي سر لإخفاء حالات انتحار فتيات يتعرضن للضغوطات الاجتماعية والعنف الجلف. وقد تلجأ بعض الأأ
الظروف المعيشية الصعبة  أووسجلت عدة حالات انتحار بين هؤلاء بسبب ضغوطات الدراسة  ،غيره أو

 رة.سوالمعاملة القاسية داخل الأ
من خلال مراجعة  ،ي استراتيجيات وطنية وتدابير وقائيةهذا الشأن بضرورة تبن  في يوصي المركز  وعليه،

خضاع النزلاء في مراكز  ،اعية والاقتصادية والأسريةسباب الاجتمالتشريعات الوطنية ودراسة الأ  الإصلاحوا 
صابة ) والتأهيل عادة تأهيل (14790وا   سر.وكذلك معالجة الظروف الاقتصادية القاسية لبعض الأ ،نفسي وا 

 الوفيات نتيجة حوادث السير   -ج 
عنها في عام  ا في عدد حوادث السيرم انخفاضً 2014سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال عام 

( 102441م إلى )2014ا انخفضت عام ( حادثً 107864م )2013ففي حين بلغت في عام م؛ 2013
صابة( شخصً 688عنها وفاة ) نجما، حادثً   آخرين. (14790) ا وا 

التي من ، همية تبني الاستراتيجيات الخاصة بالسلامة المروريةأن يؤكد بهذا الصدد أد والمركز الوطني يو  
من خلال دراسة العوامل  ،صابات ووفياتإعنها من  ينجممن تلك الحوادث وما  الحد  ام في الإسهشأنها 

ووضع البرامج الخاصة بالتوعية المرورية بالتركيز على العامل  ،الرئيسة التي تسهم في وقوع حوادث السير
البيئة والطرق ودراسة  ،المشاة والسائقين اتسلوكفي لتأثير إلى اوالسعي  البشري لخلق وعي مجتمعي،

 العام والخاص. ينن بين القطاعو اوتحسين الوضع المروري بالتع ة،منآوتحقيق بيئة مرورية  ،وجسور المشاة
 أعمال المداهمة والقبض في والمبالغة  ،الإفراط في استخدام القوة

لقاء القبض على إ بهدف ؛ةيفيد باقتحام المنازل في عدد من مناطق المملك ا(اخبارً 18م )2014تلقى المركز عام 
. وقد رافق معظم هذه الحملات الأمنية هاترويجبالمخدرات حباط عمليات الاتجار لإ أوالمطلوبين في القضايا الأمنية 

هذه الحملات معظم مناطق المملكة طفال والنساء في مناطق الدهم. واستهدفت ى من ترويع الأو ااستخدام القوة وشك
منية ( مطلوبًا في قضايا أ150) نحولقاء القبض على إبهدف  داهمات عديدةوخاصة محافظة معان، التي شهدت م

دد من المواطنيين صابة عا  و  ،فراد الدركمنهم وأحد أعن تلك المداهمات لمنازل المطلوبين وفاة ثلاثة قد نجم مختلفة. و 
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والتستر  ،ء المطلوبينفراد الشرطة، ورافق ذلك رفض ذوي المطلوبين تسليم هؤلاأمن عدد  كمن بينهم امرأة، وكذل
بل سلحة النارية من ق  خرى من المواطنين. وجرى خلال تلك المداهمات استخدام الأأا من قبل أعداد حيانً أعليهم 

دت إلى انتشار العنف أقد محافظة معان ن حالة التوتر والمواجهة الممتدة في أالمطلوبين والشرطة في آن. ولا بد 
تخللها أعمال شغب وعنف اضطرت قوات الدرك والشرطة خلالها لاستخدام  ،طويلةمد ة المدينة والانفلات الأمني في 

دعا المركز الوطني لحقوق قد طويلة. و لمد ة القنابل المسيلة للدموع واغلاق الطرق وفرض حظر التجوال في المنطقة 
لانتقالية" في معالجة الوضع من "مفهوم العدالة افادة إلى ضرورة الإ 2014-6-30صدره بتاريخ أالإنسان في بيان 

هالي الأ توفيركما طالب الأمن العام بتطوير تعامله مع الوضع، وسلط الضوء على  ،نذاكآمحافظة معان  المقلق في
 .10ان قضائيًّ يا الحماية والملاذ الأمن لمطلوبحيانً أ

على شكل دوريات راجلة  سلحة غير المرخصةمنية لضبط الأأم حملات 2014ونفذت مديرية الأمن العام خلال عام 
ستخدم في يُ وخاصة سلاح البمب اكشن، الذي  ،بهدف ضبط مستخدميها وبائعيها ؛محافظات المملكة جميعلية في آو 

ن عدد القضايا التي استخدم فيها هذا النوع من السلاح كانت إالمناسبات والمشاجرات. وبحسب مديرية الأمن العام ف
ن هذه الحملات أفادت أى إلى المركز و ا. ووردت شك11آخرين( 229واصابة ) ا( شخصً 12عنها وفاة ) ( نجم321)

حالتهم مطلوبين وا  لقاء القبض على إخلال  أو ،ستخدام القوة خلال المداهمات التي حدثتفي امبالغة  احيانً أشهدت 
ي المخدرات كانوا جمرو   خاصة، منفي عمليات الدهم في معان ، ن معظم المطلوبينأالأمن العام أك د كما  ،للقضاء

 ياء المكتظة بالمواطنين.حفي الأ ونيختبئو  أوالرصاص الحي إطلاق فراد القوة الأمنية بيواجهون أ
ن مع و ابالتع 12م عن وضع استراتيجية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون2014وكشفت مديرية الأمن العام في عام 

ا على خلفية قضايا ( مطلوبً 64483ت إلى القبض على )دأو م 2013يار أبدأت منذ  ،الجهات الأمنية المختلفة
ورافق أربعة آلاف قطعة سلاح، ( سيارة مسروقة، وضبط 3853عادة )ا  مختلفة معظمها قضايا جنائية ومخدرات، و 

 .لفرض هيبة الدولةذلك مظاهر استعراض قوة 
لا في الحالات الضرورية وبعد اتخاذ إيؤكد المركز ضرورة عدم اللجوء إلى اقتحام المنازل بالقوة في هذا السياق، 

طفال والنساء والالتزام بتطبيق القانون عند الأ اوخصوصً  ،اللازمة لمنع ترويع المواطنيين الإجراءاتالاحتياطات و 

                                                           

  www.nchr.org.joي الإلكترونانظر بيان المركز الوطني على الموقع 10 
 2014-8-17 بتاريخ جريدة الدستور 11
 2014-8-13جريدة الدستور بتاريخ  12

http://www.nchr.org.jo/
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جراء من خلال الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون اللجوء لهذا الإ
 العالمية ذات الصلة بما في ذلك الحصول على الموافقة الخطية من المدعي العام.وكذلك المعايير 

 :تيةيجد د المركز الوطني لحقوق الإنسان تأكيده التوصيات الآ ،وفي ضوء هذا الواقع
 عقوبة الإعدام 

  تيةالآ خطواتلاتخاذ ابد من  لاحتى يتم ذلك . ولكن لغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنيةإمكانية إدراسة: 
  تنفيذ عقوبة الإعدامالنظر في العودة إلى تجميد. 
 شد خطورةعادة النظر في التشريعات المقررة لعقوبة الإعدام وتقييد نطاقها في الجرائم الأإ.  
 ووضع ضوابط وشروط حازمة  ،الاستمرار في دراسة التشريعات التي تتضمن تطبيق عقوبة الإعدام

وضرورة توسع المحاكم  ،قضايا الجنائية التي تكون عقوبتها الإعدامعلى مسائل التحقيق في ال
ق الطعن ائطر جميع خضاع العقوبة لإع م ،ذا كان الفعل جناية توجب الإعدامإالمخففة  بالأعذار
 المحكمة . أعضاء أراء بإجماع إلاتأكيد عدم النطق بالعقوبة و ا ا وتمييزً استئنافً 

 ضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لين الإالبروتوكو  النظر في المصادقة على
والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق 

ى الأفراد عن الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق التي تضمنها العهد المذكور و االإنسان في تلقي شك
 (.41)المادة 

 المخدرات 
 وتعزيز  ،مراجعة المناهج التربوية لتضمينها مفاهيم توضح مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والاجتماعية

 .فة المخدراتآالبرامج الوقائية والتوعوية في المدارس والجامعات لمواجهة 
  ب النفسية والاجتماعية الجوان بأبعادها تأخذ ،فة المخدراتآوقائية وطنية للحد من انتشار  إستراتيجيةتبني

 والاقتصادية والقانونية وغيرها كافة.
 ماكن الترفيهية والمقاهي العامة التي قد يستخدم بعضها للترويج للمخدرات. تفعيل مراقبة الأ 
 .تشديد العقوبات على المتعاطين لأكثر من مرة 
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 التعذيب 
 الانضمام إلى البرتوكول والعمل على  .ماكن الاحتجازلأ إنشاء آلية وطنية مستقلة للقيام بمهمة الزيارات المنتظمة

الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يسمح بإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات 
  .دولية ووطنية مستقلة لأماكن الحرمان من الحرية

  زات منتسبي بعض الإدارات الأمنية وملاحقة و امن تج اللازمة للحدضرورة اتخاذ مديرية الأمن العام الإجراءات
 مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم إلى القضاء النظامي.

  نشاء صندوق وطني لتعويضهم وبرامج لحماية الشهود تأسيس مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وا 
  .والضحايا

 ( من اتفاقية 22إليها في المادة ) لاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشاراإلى  دعوة الحكومة
، التي م1984المهينة لسنة  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

  تختص بالنظر في بلاغات الأفراد.
 ( من قانون العقوبات بصورة تنسجم مع التعديل الجوهري الذي أدخل على نص الم208تعديل نص المادة ) ادة

سباغ الصفة الجنائي ة إ( من الدستور وفي ضوء نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب بما يضمن وجوب 8)
باعتبارها الجريمة الأشد خطورة عندما ترتكب هذه الجريمة من قبل الموظفين العموميين. إضافة إلى النص على 

 للملاحقة وفقاً للاتفاقية.  سكأساالخاص والتقادم، وتجريم الشروع بها  أوعدم سقوطها بالعفو العام 
  ى وادعاءات التعذيب و اشك بجميعالعاجلة التي تضمن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ونزيهة  الإجراءاتاتخاذ

ومعالجة الإشكاليات القانونية والقضائية والإدارية الخاصة بالملاحقة القضائية أمام محكمة  ،وسوء المعاملة
 الشرطة .

 مراكز الاحتجاز المؤقت مسؤولين  أويجعل مسؤولي مراكز الإصلاح والتأهيل  على نحوٍ ات تعديل قانون العقوب
 التعذيب بحق النزيل. عن سلامة المحتجزين في حال عدم التمكن من الاستدلال على مرتكب جريمة

 دانتهم من التي تضمن إحالة من تثبت إ، العاجلة والإدارية جراءات والتدابير التشريعية والقضائيةاتخاذ الإ
 ،ا عند القيام بتلك الأفعال إلى القضاء العاديو أتواط أوسكتوا  أوشاركوا  أوالموظفين الرسميين الذين قاموا 

 وفرض العقوبات بما يتناسب والخطورة الجرمية.  ،ومقاضاة مرتكبي التعذيب
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  ؛بالنظر في قضايا التعذيبإجراء التعديلات القانونية التي تمنح أيضاً المحاكم النظامية الاختصاص النوعي 
دانتهم وتعويض الضحايا.  ة مرتكبي هذه الجرائملضمان مقاضا  وا 

 ( من قانون إدارة قضايا الدولة8إجراء التعديلات القانونية على المادة )لتصبح دعوى المسؤولية المرفقية متاحة  ؛
 أمام ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 المهينة  أونسانية إالمعاملة اللا أووضمان حظر التعذيب  ،اعذيب وسوء المعاملة رسميًّ عمال التأ جميع إدانة
 من العهد. 7والواردة في المادة 

  ق ممارسات وترتيبات معاملة الأشخاص المعرضين لأي من أشكال الاحتجاز، ائإبقاء قواعد الاستجواب، وطر
إساءة  أومن أية معدات قابلة لأغراض التعذيب  قيد الاستعراض المنتظم، بما يضمن خلو أمكنة الاحتجاز

 المعاملة. 
 القوانين والعاملين في  بإنفاذفيما يتعلق بحظر التعذيب في تدريب الموظفين المكلفين  والإعلامدراج التعليم إ

ية ة والمحاضرات واختبارات الترقيووضع برامج تدريبية في المناهج التأسيس ،ميدان الطب والموظفين العموميين
 تؤكد حظر التعذيب.

  للأجهزة الأمنية كيفية التعامل مع الأشخاص المحتجزين وفق المعايير  يةن تتضمن البرامج التدريبأالتأكيد
 وبما يضمن الالتزام بمدونات السلوك الخاصة بهم. ،الدولية
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 في الحرية والأمان الشخصيالحق 

حق الإنسان في ردن التي التزم بها الأ جميعهاالاتفاقيات الدولية والمواثيق و  م2011التعديلات الدستورية لعام كفلت 
في القوانين في ضوء التعديلات الدستورية عدد من عدم تعديل هم وفي هذا السياق، أسالحرية والأمان الشخصي، 

افة بمن فيهم كللمحتجزين توفير الضمانات القانونية الأساسية عدم التقيد الفعلي ب ، ومن ثَم  الانتهاكاتبعض وقوع 
المحتجزين في المرافق التابعة لدائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام منذ لحظة اعتقالهم. وقد سبق للمركز أن 

جملة من التوصيات للحد من الانتهاكات، التي تتفق في قسم كبير منها  13رد في تقاريره المتخصصة والدورية منهاأو 
التي تشتمل على ، مم المتحدةالتابعة للأ 15غير التعاهديةليات الآو  14التعاهدية مع التوصيات الصادرة عن اللجان

علام  علام أحد أفراد أسرته، وا  جراء فحص طبي مستقل، وا  وجوب منح المحتجزين الحق في الاستعانه بمحامٍ، وا 
ي ذلك إعلامه المحتجز بأسباب احتجازه بلغة يفهمها، والحصول على معلومات عن حقوقه وقت الاحتجاز، بما ف

زمنية قصيرة. ذلك أن التشريعات الوطنية وخاصة قانون  مد ةفي غضون  والمثول أمام قاضٍ ليه إبالت هم الموجهة 
قاصرة في النص صراحة على منح الشخص المعتقل الحق في الاستعانه بمحام  تزال لاأصول المحاكمات الجزائية 

فضلًا عن أن قانون أصول المحاكمات  ،لي لدى الشرطةو ق الأوخصوصاً خلال مرحلة التحقي ،من لحظة الاعتقال
عين العامين بصورة استثنائية باستجواب الموقوفين بدون محامين ( سمح للمد  64) –( 63/2الجزائية في المواد من )
لقانون قد شهد إصداراً لقانون معد ل ، م2014ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن عام مفي الحالات الطارئة. و 
تضم ن في المادة الثانية منه منح المحامين الحق في تمثيل موكليهم أمام  ،م2014( لسنة 25نقابة المحامين رقم )

ويأمل المركز أن يسهم هذا التعديل في الحد  من القصور التشريعي  في . الحك ام الإداريين وأفراد الضابطة العدلي ة
 ذ كر.قانون أصول المحاكمات المدني ة سالف ال

                                                           
فلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب، مثل: قانون منع الجرائم الذي يتيح الأحيان بإ في معظم تسببها أوقصور بعض التشريعات الوطنية  إلىأشارت التقارير  13

ا عن الرقابة القضائية، وكذلك قانون محكمة أمن الدولة الذي يعطي يضً أوبمعزل  ،محاميهم أوللسلطة الإدارية اعتقال الأشخاص ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم 
المرجع القضائي المختص، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجعل التوقيف  إلىة سبعة أيام قبل إحالتهم الحق لسلطات التحقيق احتجاز المشتبه بهم مد

بها المتهم بغير حضور  السابق للمحاكمة وكأنه القاعدة العامة، ويجعل التوقيف منوطاً بمعيار عام واسع يسمى "مصلحة التحقيق"، وكذلك قبول الإفادة التي يدلي
 بطوعه واختياره. ى ذلكن الشخص أدأنة على الظروف التي أدليت بها و عام كدليل للإدانة إذا قدمت النيابة العامة بي  المدعي ال

-26/4جنيف  44ردن الجامع )الثاني والثالث والرابع( في الدورة نظر الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب عقب مناقشة تقرير الأا 14
 ي. نة مناهضة التعذيب على الرابط الإلكترونانظر توصيات لجو . م14/5/2010
أشكاله وصوره  جميعمن أجل إظهار رفض التعذيب ب ،دماج منع التعذيب في الدستورإكدت ضرورة أالتوصية العاشرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التي  15

www2.ohchr.org/arabic/bodies/cat/index.htm. 
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 زالت المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة لاإن الضمانات القانونية فم 2011وعلى الر غم من التعديلات الدستورية لعام 
جراء تعديلات تشريعية بخصوصها بصورة عامة إضافة إلى ضرورة إيجاد آليات رقابية فع الة  ؛بحاجة إلى مراجعة وا 

 الواقع.لضمان التقي د بمراعاة الضمانات على أرض 
من قبل الجهات المعنية الالتزام  م2012حكومي على توصيات المركز الوطني لعام جاء في الرد الخرى أومن جهة 

إجراء الفحص مثل: إبلاغ المقبوض عليهم بحقوقهم وقت الاحتجاز ببالضمانات القانونية للمحتجزين فيما يتعل ق 
بلاغ أسرهاسو الطبي  المستقل لهم،  وجاء ذلك حسب فور إلقاء القبض عليهم عن مكان احتجازهم.  متدعاء محامٍ، وا 

ن التشريعات الناظمة لعمل مديريات ومراكز الشرطة والنيابة توفر من إ" وفي هذا الصدد فالرد على النحو الاتي: 
ض جراءات القبإليات ما يضمن للمحتجزين هذه الحقوق وغيرها تحت طائلة المساس بقرينة سلامة مكانات والآالإ

من قبل فرق المركز الوطني لحقوق  جميعها مراكز الت وقيف في المملكةلالزيارات الميداني ة ن أغير والتحقيق "، 
سيما  لا ،هذه الضمانات من قبل المسؤلين الميدانيينعدم الانتظام في تفعيل كدت أ 2014و 2013لعامي الإنسان 
صحي  في أغلب هذه المراكز، وعدم الس ماح للمقبوض عليهم السجل البما فيها الس جلات لدى مأموري الحجز توفير 

استخدام وسيلة تدوير المقبوض عليهم بين عدة مراكز أمني ة كوسيلة إلى جانب أسرهم، ببالاتصال في حالات عديدة 
 لمدة الت وقيف.المسموح به  الحد الأعلىبللت هرب من الالتزام القانوني  

 لي والاحتجاز المؤقتو التوقيف الأ 

 مراكز التوقيف المؤقت لدى مديرية الأمن العام
ن مع و ابالتع زيارة غير معلنة إلى أماكن التوقيف المؤقت في المملكة (127) م2014نفذ المركز الوطني في عام 

ضاع تلك الأماكن والالتقاء أو لى من خلالها ع، تم الاطلاع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام
الخدمات و ضاع تلك الأماكن أو السجلات وما تتضمنه من معلومات بهدف تقييم  جميعوفين فيها ومراجعة بالموق

جراء مثل هذه الزيارات بادرة إلهؤلاء، ويعتبر تعامل الأمن العام )مكتب الشفافية وحقوق الإنسان( في تسهيل المقد مة 
صحاب أضاع تلك المراكز في تقرير موسع لخدمة أو نت المركز من توثيق حيث مك   ؛تستحق التنويه بهاإيجابية 

السلبيات التي وجود عدد من استمرار وقد لوحظ في هذا التقرير  الحقوق وكذلك صانعي القرار في مدرية الأمن العام.
التي  ،ليها في تقارير المركز الوطني السابقةإشارة ن تمت الإأحقوق الأشخاص المحتجزين التي سبق و  فيتؤثر 

 وأهمها: ،ا للمعايير الدولية والوطنية ذات العلاقةهاكً تشكل انت
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 ،لصيانة والترميمإلى اوتهالك البنى التحتية وحاجتها  ،ماكن التوقيف المؤقتالمخصصة لأقدم معظم الأبنية  -1
وانتشار الرطوبة والبرد شتاءً وارتفاع درجات الحرارة صيفاً،  ،ومحدودية مساحتها وتدني مستوى النظافة فيها

 .مرافق الصحية والمستلزمات الصحيةو بعضها من الوخل

عداد المحتجزين في هذه أضاع البيئة الاحتجازية في معظم أماكن الاحتجاز المؤقتة بسبب ارتفاع أو سوء   -2
مر الذي الأ ،ربد(إا المراكز الأمنية في المحافظات ذات الكثافة السكانية )عمان، الزرقاء، وخصوصً  ،المراكز

أن وجبة واحدة فقط تقدم  علمًاص الحاد في الخدمات المقدمة من حيث وجبات الطعام. يؤدي إلى الن ق
عداد الأغطية والفرشات، وانعدام أوتقد م في موعدٍ واحدٍ فقط، والنقص في  ،للموقوف هي وجبة الغداء

صالحة للش رب عدم كفايتها، وعدم توفر الت هوية الصحية في معظمها، وعدم توفر المياه سواءً ال أوالإضاءة 
 للاغتسال في بعضها، وعدم تخصيص أماكن لإقامة الشعائر الديني ة. أو

الذي يحتم  للأصلالمراكز الأمنية، خلافا  في وخاصة ،عدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة في أماكن الاحتجاز -3
لاحتجاز، ية الموظفين، والمكان الفعلي لو  وجود سجلات تشمل توثيق وقت إلقاء القبض ومكانه، وتحديد هُ 

 ،والحالة الصحية للشخص عند وصوله مركز الاحتجاز، والوقت الذي تم فيه الاتصال بالأسرة والمحامي
 ووقت زيارة الشخص المحتجز، ومعلومات عن الفحوص الطبية عند وصوله للمركز وعند نقله منه. 

مما  ،الأمني ة راكزالمعدم تخصيص أماكن خاصة للاحتفاظ بالموقوفين من الأحداث والنساء في معظم  -4
المراكز  أوسواء في مديريات الشرطة  ،ماكن المخصصة لذلكيضطر العاملين فيها إلى نقلهم إلى الأ

 .خرىالأ

 عدم مراعاة معايير تصنيف المحتجزين التي كفلتها المعايير الدولية والوطنية.  -5

محام، والعرض على الطبيب خلال بما في ذلك الاستعانة ب ،حرمان المحتجزين من الاتصال بالعالم الخارجي -6
 مدة الاحتجاز.

( ساعة من خلال الت حايل على 24والبالغة ) ،ز المدة القانونية للاحتفاظ بالأشخاص المشتبه بهمو اتج -7
 وذلك بنقل المحتجزين إلى عدد من المراكز الأمنية. ،القانون

التحقيق  مد ةبطة العدلية خلال راق التحقيق وعدم إيداع محاضر الضبط التي ينظمها موظفو الضاأو حجز  -8
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.49لي للنيابة العامة، مم ا يشك ل مخالفة لنص المادة )و الأ
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لفترات  1954 امتداد فترات التوقيف الإداري الصادرة عن الحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم لسنة -9
منها وجود مذكرات توقيف جاهزة وموقعه مسبقاً من الحكام  ،يدةطويلة. فقد رصد المركز وجود مخالفات عد

الإداريين في المراكز والإدارات الأمنية لتمديد احتجاز الأشخاص بحجة التحقيق ودون التقيد بنصوص قانون 
 . 1954منع الجرائم لسنة 

السوابق  لأصحاب وخاصة ،لبعض الموقوفين لدى بعض المراكز الأمنية واللاإنسانيةالمعاملة القاسية   -10
جبارالجبرية،  بالإقامةشخاص الذين تم ربطهم والمكررين وبعض الأ  بأعمالبعض الموقوفين على القيام  وا 

 التنظيف في المركز الأمني. 

ى وادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بسبب الجمع بين سلطتي التحقيق و اارتفاع شك -11
التي  ،والتزييف البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وخاصة إدارتي ،ةوالاحتجاز في بعض الإدارات الأمني

  فادة.شكاليات واقعية خلال مراحل التحقيق وجمع الإإينشأ عنها 

 

عادة تأهيل البنية التحتية إبخصوص  م2012شارة إلى الرد الحكومي على توصيات المركز الوطني لعام وتجدر الإ

المراكز الأمني ة ومن ضمنها  لجميعن ه يتم العمل على إعادة تأهيل البنية التحتي ة أ اجاء مؤكدً ، الذي لمراكز الاحتجاز

مقار الاحتجاز، وتحسين نوعية الخدمات المق دمة للمحتجزين. فمن خلال الزيارات الميداني ة الدوري ة التي ينف ذها 

ر الاحتجاز المؤقت في المراكز الأمني ة العاملون في المركز الوطني  لحقوق الإنسان لوحظ أن  النسبة الأكبر من مقا

بعدم النظافة وعدم توف ر  المياهدورات  اتعببحاجة إلى صيانة وتوفير المستلزمات الأساسية كالأغطية والفرشات، وت

، فمن يتم  المستلزمات الصحي ة. وفيما يتعل ق بوجبات الطعام فإن ه يتم تقديم وجبة طعام واحدة وفي موعدٍ واحدٍ حصري 

وقد قامت مديرية الأمن العام في ضوء ملاحظات  ل هذه الوجبة.و اقيفه مثلًا بعد انقضاء فترة الغداء يحرم من تنتو 

 ا.( مركزً 22جراء صيانة على )ا  و  ،( مراكز8ماكن بلغت )المركز الوطني لحقوق الإنسان بإغلاق عدد من هذه الأ
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 لمؤقت في دائرة المخابرات العامةأماكن الاحتجاز ا
، أظهرت 16م زيارة واحدة معلنة إلى أماكن التوقيف التابعة لإدارة المخابرات العامة2014المركز خلال عام  نفذ

سرهم من حالة أى الموقوفين و و اشك همها:أن سجلها في تقاريره السابقة و أاستمرار الملاحظات التي سبق للمركز 
نفراد بزوارهم خلال عدم السماح للنزلاء بالإو كز التوقيف، داخل مر  نفراديةن في الغرف الإو الموقوف العزلة التي يعيشها

طول مدة التوقيف و ، 17من الدولةأا بموجب قرار مدعي عام محكمة حيانً أبعض الموقوفين عن زيارة المنع و  ،الزيارة
من . )بينما تضخرىحجز جوازت السفر وبعض الوئاثق الثبوتية الأو سنة،  إلىالقضائي لبعض النزلاء التي قد تصل 

تحمل  أووثائق مزورة نها أن عملية حجز جوازات السفر والوثائق الشخصية يتم فقط عند الاشتباه بأالرد الحكومي 
سرة عن بلاغ الأإعدم و ية لغايات الحصول على عمل، عدم منح الموافقة الأمنو  المنع من السفر،و ، (مزورة ااختامً 

 .اأحيانً  ي المركز الوطني لحقوق الإنسانمندوبحتى عن ذلك وحجب ، ذويهم أحيانًامكان توقيف 

لقاء القبض إفور ه إبلاغ أسرة الموقوف عن مكان وجودبالالتزام  : )أ(يدعو المركز المديرية إلى ضرورةلذلك  
تفعيل التفتيش على . )ج( من الدولة عن مقر دائرة المخابرات العامةأفصل مكاتب الادعاء العام لمحكمة . )ب( عليه

حكام قانون مراكز أب ف التابع لدائرة المخابرات العامة من قبل رؤوساء المحاكم وجهاز الادعاء العام عملاً مركز التوقي
السلطة بناطت أصول المحاكمات الجزائية التي أمن قانون  106والمادة  م2004لسنة  9صلاح والتأهيل رقم الإ

بحيث تقوم الجهات المكلفة بذلك بتنفيذ  ،التوقيف ماكنأعلى صلاح والتأهيل القضائية واجب الرقابة على مراكز الإ
جراء زيارات غير معلنة إلى مركز التوقيف إالسماح لفريق المركز المختص ب)د( زيارات بصورة دورية وبطريقة فاعلة. 

مكانية تأييد طلب م تضمن عدم إ2012الحكومة على توصيات تقرير المركز الوطني لعام رد أن  علمًاالتابع لها، 
منية رسمية لا يجوز لغير أ " وفيما يتعلق بدائرة المخابرات العامة، فهي مؤسسة: تيمركز بذلك. وجاء الرد كالآال

، طبيعة وخصوصية عملهاإلى وذلك نظراً  ؛منية ووقائية معينةأءات اجر إلا ضمن إالعاملين فيها الدخول إلى حرمها 
ماكن التوقيف التابعة لمديرية أيارات التي يقوم بها المركز إلى لا يجوز تنفيذ زيارات مفاجئة على غرار الز  من ثَم  و 

 .الأمن العام"

 
                                                           

ويهم، كما اطلع على اكز على أوضاع أماكن الاحتجاز والأوضاع القانونية للمحتجزين الذين تم التقاؤهم على انفراد والاستماع إلى مطالبهم وشكاطلع فريق المر  16
 .التي تعتبر جيدة  أشكال الرعاية ومواصفات بيئة السجن ونوعية الطعام ومستوى الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية

 .1961لسنة  9صول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم أمن قانون  64و 2رة الفق، 63المادة 17
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 داري التوقيف الإ
 منع الجرائم يشكل التوقيف الإداري انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي في ظل استمرار تطبيق قانون 

رة في الأمن قبل الحكام الاداريين دون الالتزام والتقيد بالإجراءات القانوني صول والاجراءات القانونية التي ة المقر 
وتشمل المخالفات التي ينطوي عليها  صدار قرار التوقيف الاداري.إصول المحاكمات الجزائية عند أنها قانون تضم  

وفي  م.2014خلال عام  وقد استمر ذلك ،التعسف باستخدام هذه الصلاحياتتبعات تطبيقه  أوقانون منع الجرائم 
مشروعية القرارات الإدارية  ن عدمتضم  القضاء النظامي  الأردني  عن حكم قضائي م 2014عام  صدرضائية سابقة ق

لزام مصدر القرار الإداري  )وزير إوقد تضمن هذا الحكم  ،الصادرة عن الحاكم الإداري  استناداً إلى قانون منع الجرائم
واعتبار هذا الفعل من قبيل المعاملة  ،ي )ح.ح( بالتعويضالداخلية ومحافظ العاصمة( القاضي بإبعاد العامل المصر 

  18( من اتفاقية مناهضة التعذيب16اللاإنسانية استناداً إلى المادة ) أوالقاسية 

عداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى ألافتًا في ارتفاعاً  م2014شهد عام وحسب مصادر مديرية الأمن العام  
 ،(12410) م2012بينما بلغ العدد عام ، م2013في عام  اً ( موقوف12766مقارنة بـ) اً موقوف 19(20216)
ات التي سجلها ظاستمرار الانتهاكات والملاح م2014شهد عام م. وبذات الوقت 2011لعام  اً ( موقوف11345و)

بعيدة عن مكان الأشخاص إداري اً في أماكن  ينالحك ام الإداري توقيف وأهمها: )أ( استمرار ،المركز في تقاريره السابقة
بسبب عدم الت مكن من تقديم الكفالة  ؛وخصوصاً لحملة الجنسيات الأجنبية مدة التوقيفطول  سكن ذوويهم )ب(

مراكز رئيس في اكتظاظ  على نحوٍ البت بأمر الموقوف، وهو ما يسهم انتظار  أووتأخر اتخاذ إجراءات الإبعاد 
، ر عدم التزام الحكام الإداريين بالأصول القانونية للتوقيف الإدارياستمرا بات )جـ(اووقوع الاضطر  الإصلاح والتأهيل

الامر  ،والتحقيق دون وجود شكوى خطية ،السماح للمحامين بحضور التحقيق مع الشخص المشتبه به فيالمتمثلة 
قد نص م 2014ة ( لسن25أمام القضاء بالر غم من أن  القانون المعد ل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم ) منظور

)د( استمرار الحكام الإداريين في تطبيق قرارات الر بط  داريالحاكم الإ أمامعلى حق المحامين في تمثيل موكليهم 
دون التحقق  بالإقامة الجبرية بناءً على القيد الأمني )سجل تراكمي لقيود المشتبه بهم( بتنسيب من قبل الأجهزة الأمنية

                                                           

 م 14/10/2014قرار صادر عن محكمة صلح عمان بتاريخ  18
الرقم  . غير أن جهات في وزارة الداخلية تدحض هذا( نزيل ونزيلة3541العام ) الأمنحصائيات مديرية إ داريا بحسبإعدد النزلاء الأجانب الذين تم توقيفهم  19

عملية التوقيف منذ بدايتها لأنه مبني على اعتماد الرقم التسلسلي لعملية التوقيف الإداري. وبما أن الموقوف يحصل على عدة أرقام في مختلف المراحل التي تتم بها 
 حتى النهاية فإن العدد التسلسلي يضاعف الأعداد الفعلية للموقوفين إدارياً حسب هذه المصادر.
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عن  جمفر في الضرر الناو تزال المرأة صاحبة الحظ الأ ما)هـ(  الواردة في القانونضاع و من توافر الشروط والأ
حماية  بموجب تبريرمن سلب حريتهن إذ تعاني النساء  ؛(قضايا الشرف) ىسم  تطبيق قانون منع الجرائم تحت مُ 

للعمل على إخلاء ذل تبوهناك جهود وطنية  .خمسة سنواتمن موقوفاً منذ أكثر وما يزال بعضهن  .حقهن في الحياة
دار تأهيل آمنة بعيداً عن الحجز الوقائي . وحتى يتحقق ذلك فإن المركز  أوى خاص أو وضعهن في م أوسبيلهن 

فضل من الاحتفاظ بهن في مراكز أبطريقه  ضات للخطريدعو إلى اعتماد خطة عمل وطنية لحماية النساء المعر  
 .لاحصهيل والإأمراكز الت أوالاحتجاز  أوالتوقيف 

( 120بلغت )، ى والإخبارات المتعلقة بالتوقيف الإداريو اتلقى المركز عدداً من الشكم 2014في عام  
ى و ا( شك107) ـ( بالمقارنة ب37) م2014ى المتعل قة بالر بط في الإقامة الجبرية عام و اشكوى، كما بلغ عدد الشك

( شكوى 48و) ،م2012( شكوى لعام 56)و م،2013في عام داري ( شكوى حول التوقيف الإ59منها ) نخبار ا  و 
قامة الجبرية عام ا بالإ( شخصً 5113أنه تم ربط ) علمًا. م2012( شكوى لعام 44)و حول الربط بالاقامة الجبرية،

  م.2012ا عام ( شخصً 3471) بالمقارنة بـ ،م2013 ا عام( شخصً  2،738و) ،م2014

استخدام هذا القانون كآلية قانونية تؤدي دورها في وبغض النظر عن المبررات التي تساق للاستمرار في  
انعكاسا لظروف اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع  ،أي القانون ؛وقد اتى وكونه ،ما تحقيق السلم الاجتماعي إلى حد  

يشكل  قانونهذا التنفيذ أحكام في ستمرارية فإن الاردني، ردني واستمرار تطبيقه نتيجة قصور في اعمال القضاء الأالأ
، دانته"إخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ومخالفةً لمبدأ الشرعية الجزائية ولا سيما قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت 

هداره لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص عن و علا ،وقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا  بنص في القانون" ة على مخالفته وا 
 .20الفعل الواحد أكثر من مرة

 القضائي التوقيف 

( شخصاً، مقارنةً بتوقيف 30.835إذ تم توقيف )؛ 21عداد الموقوفين قضائياً أفي  اارتفاعً م 2014شهد عام  
ا عدد ز عدد الموقوفين قضائيًّ و اوقد تج. م2012ا عام ( شخصً 25.211وتوقيف ) ،م2013عام  ا( شخصً 23.593)

                                                           
 ة واحدة(.مر   لاإ)لا يلاحق الفعل الواحد  همن قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن 58المادة  20
 أوذ يصدر قرار التوقيف ببداية مراحل التحقيق، إ ؛توسع المدعين العامين في التوقيف إلىالموقوفين قضائياً يرجع:  عدادأن السبب المباشر والرئيس في ارتفاع إ 21

 مد المحاكمة.أطالة إتعمد بعض المحامين  أوحضور المتهمين،  أوالمحاكمة وتبليغ الشهود،  إجراءاتا البطء الشديد في خرى من ضمنهألأسباب 
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ا مقارنة ( شخصً 16.077) م2014م حيث بلغ عدد المحكومين عا ؛م2014-م2011لأعوام المحكومين ل
 . م2013ا عام ( شخصً 13.233بـ)

البت في القضايا  التأخر فيتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة ودراسة أسباب اوالمركز يدعو إلى 
وعليه،  22وبةمدة العق أحيانًاز و اتتجقد لمدد طويلة بعض المتهمين توقيف في ستمرار الامع  ،المعروضة على القضاء

المحاكمة  أو الابتدائي ستخدام التوقيف في مرحلة التحقيقلاواضحة موضوعية  وجود ضوابط ومعاييرفإنه من غير 
مما يهدر التوازن المطلوب بين احترام حرية الفرد وسلطة الدولة في  ،سيتعذر تطبيق الرقابة القضائية على التوقيفف

الرقابة على الإجراءات يؤكد توفير الذي  ،الفعالصائص النظام القانوني وض إحدى خالتحقيق، وهو الأمر الذي يق  
شخاص توقيف الألمركز قلقه الشديد حيال طول مدة في هذا السياق، يبدي االقانونية وفق معايير معروفة ومعلنة. و 

 ؛قضايا جنائية أخرى وأأمام محكمة أمن الدولة على خلفية توجيه تهم تتعلق بقيامهم بأعمال إرهابية  الذين يحاكمون
على جرائم واقعة على  ا( موقوفً 181منهم ) ،(1735م )2014بلغ عدد الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة عام إذ

م استمرار التأخير في 2014كما رصد المركز الوطني خلال عام . 2013عام  ا( موقوفً 8149) بـأمن الدولة مقارنة 
ا لحقهم في المحاكمة في خلافً  ،قوفين على ذمة تلك القضايا لمدد طويلةشخاص المو تحديد مواعيد الجلسات للأ
 ،ااستثنائيً  جراءً إ( التوقيفن يكون الحبس الاحتياطي )أ وعليه، فينبغي عنهم. فراجفي الإ أوغضون مدة زمنية معقولة 

لفترات طويلة  لاءهؤ  توقيف عدد منم هو 2014من عام جرى . لكن ما ممكن قصى حد  أن تكون مدته قصيرة إلى أو 
من المادة  (3)ا للفقرة وذلك خلافً  ،دون تحديد موعد جلسات المحاكمةفي عدد من الحالات زادت عن سبعة شهور 

سجل المركز الوطني عام قد و ، 23من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 14) ا للمادةوخلافً  (،9)
ا على طول ل الطعام احتجاجً و اضراب عن تنية تلك القضايا إلى الإلجوء العديد من الموقوفين على خلف م2014

 مام محكمة أمن الدولة.أفترات توقيفهم ومحاكمتهم 
لى و المحاكمة في الدرجة الأو  بتدائيجراءات التحقيق الإإ لضمان سيرتتوف ر خطوات وبهدف تفعيل هذا الحق، يجب  

صلاح الإمراكز و التبليغ بين المحاكم  توالحد من مشكلا ،ستئناف على حد سواء "دون تأخير لا مبرر له"والإ
 على نحوٍ  لتجديد التوقيفتجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم اللجوء لوالتأهيل، وتحديد آلية واضحة 

                                                           
 ةالوطني ةالقانوني المنظومة. وقد أصبح هذا العهد جزءاً من 28/5/1975ردن في الذي صادقت عليه الأة، من العهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسي 14المادة  22

 .م15/6/2006( بتاريخ 4764( من العدد رقم )2227ن تم نشرة في الجريدة الرسمية على الصفحة )أبعد 
ن كان ا  و عليه،  دلة كافية للقبضذا كانت الأإفحص جل أمن  ؛بطاءإمسؤول قضائي دون  أو قاضٍ حق المحتجز في أن يمثل أمام  (14/1أكدت المادة ) 23

  .الأساسيةومنع انتهاك حقوقه  ،وضمان حسن المعاملة ،حاكمةقبل الم ااستمرار الاحتجاز ضروريًّ 
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عديل صلاح والتأهيل من قبل السلطة القضائية، وتتفعيل آلية التفتيش على مراكز الإنفسه الوقت  وفي، تلقائي
 .اعتقال غير قانوني في الحصول على التعويض أوالتي تضمن حق كل شخص كان ضحية توقيف  التشريعات

م بذل الجهود للتقليل من استخدام 2012ن الرد الحكومي على توصيات المركز الوطني لعام تضم   ،وبهذا الصدد
ة مع توفير الرقابة القضائية على القرارات ضيق نطاق، وفي حال توفر المبررات القانونيألا في إالتوقيف القضائي 

دارة قضايا إضافة برنامج الكتروني من خلال برنامج إا نه يتم حاليًّ أوجاء في الرد  القضائية واتاحة سبل الطعن فيها.
ن البرنامج المدعي العام حيث يمك   ؛المحاكم )ميزان( الذي يتعامل مع القضايا منذ تسجيلها حتى صدور الحكم فيها

نه جرى الانتهاء من تصنييف تفصيلي للقضايا الجزائية لعكس ضوابط أو  ،ن مراجعة الاحتجاز لضمان قانونيتهم
واضافة خاصية تنبيه المدعي العام ضمن النظام متى قاربت  ،جراءات التمديد والتجديدا  التوقيف فيما يتعلق بالمدد و 
 قصى للعقوبة.الحد الأ ز مدة التوقيفو الضمان عدم تج ؛مدة التوقيف على الانتهاء

 مراكز الإصلاح والتأهيل

 ،( زيارة مفاجئة وشبه مفاجئة شملت جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة97م )2014نف ذ المركز في عام 
ح عدد النزلاء في مراكز و ان والتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وقد تر و ابالتع

وبلغ عدد الإدخالات إلى مراكز الإصلاح  ،نزيلاً ( 10.000 -8500م ما بين )2014والتأهيل في عام الإصلاح 
ونزيلة. وشهد هذا العام جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن  ( نزيلاً 67.128م )2014والتأهيل خلال عام 

عادة ا  و  جديدة بنيةأقامة إهيل بأصلاح والتز الإتطوير الهياكل التنظيمية لمراك )أ(سياسة تطوير هذه المراكز وأبرزها: 
جراءت تصنيف إتطوير )ج(  ا من خلال التدريب والتأهيلداريًّ ا  ا و تطوير القوى البشرية فنيًّ  )ب( خرىأبنية أترميم 

 ،يجاد بعض حلول للحد من مشكلة الاكتظاظ بالمراكزإ )د( على الخطورة الجرمية وليس نوع الجريمة النزلاء بناءً 
 ،( نزيلاً 1132البدء بتشغيل مركز إصلاح وتأهيل ماركا بطاقة استيعابية بلغت ) :تيةلك من خلال الاجراءات الآوذ

تشكيل لجان داخليه )هـ(  .ل( نزي400) بلغتبطاقة استيعابية كاملة  ،توسعةبعد المركز إصلاح وتأهيل الكرك  افتتاح
التنسيق مع وزارة الداخلية مديرية حقوق و  ،ازلاء الموقوفين إداريًّ جل متابعة شؤون النأفي مراكز الإصلاح والتأهيل من 

عين العامين والمحاكم التنسيق مع المد  و  ،جل إعفاء النزلاء الأجانب المحكومين على غرامات ماليهأالإنسان من 
لإصلاح جل زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اأتشكيل لجنة من و  ،جل تجديد مذكرات التوقيفأالمختصة من 

ونزيلة بدلا من السعة  ( نزيلاً 11.596حيث خلصت اللجنة إلى رفع سعة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى ) ؛والتأهيل
عداد جل استيعاب الأأمن  ؛اً ( سرير 928بنسبة زيادة بلغت ) ،نزيلاً  (10.668الاستيعابية السابقة التي كانت تبلغ )

نشاء قسم للرعاية إالمجتمع المدني في مجال الرعاية اللاحقة حيث تم  بناء الشراكات مع)و(  المتزايدة من النزلاء
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واقامة معارض لعرض منتجات مركز  ،افتتاح مكتبات في مراكز الاصلاح والتأهيلفي الاستمرار )ز(  اللاحقة
بعض  زيادة عدد كبائن الاتصال في)ح(  صدار مجلة النزيلا  واطلاق فعاليات المواسم الثقافية و  ،صلاح النساءإ

 إعداد تعليمات للتعامل مع نزلاء الفكر التكفيري)ي(  ى النزلاءو ااستحداث نماذج وسجلات لمتابعة شك)ط(  المراكز
تنفيذ في الاستمرار  )ل(جراءات معالجة النزلاء إجل تسهيل أتعيين ضابط ارتباط من وزارة الصحة للتنسيق من  )ك(

عدم تسجيل حالات  )م( 28وبرنامج "مزايا" 27وبرنامج "مساندة" 26"اهتمام" ومبادرة25و برنامج "تهيئة " 24برنامج "تهوين"
 ( نزيلاً 601فاد منها )، أ( دورة لمحو الأمية27) عقد )ن(صلاح والتأهيلهيجان جماعي داخل مراكز الإ أوعصيان 

ميمين، والزرقاء، ر و "، 1كسواقة، والجويدة )النساء(، والبلقاء، ومعان، والموقر" ،في عدة مراكز للإصلاح والتأهيل
صلاح لإاتنفيذ مديرية الأمن العام مجموعة من برامج التوعيه والتثقيف لمرتبات الأمن العام في مراكز  )س(ربد ا  و 

فتتاح ا )ع(ية للنُّزلاء الإنسانق مكافحته، وكيفية تجن ب المعاملة السيئة، وغير ائوالتأهيل حول تعريف التعذيب، وطر 
عداد تعليمات خاصة بالزيارات العائلية  عدد من الحدائق المخصَّصة  )ف(للزيارات داخل مراكز إلاصلاح والتأهيل وا 

تقديم مساعدات للنزلاء  )ص( سعاف لنقل المرضى من الن زلاءإتزويد جميع مراكز إلاصلاح والتأهيل بسيارات 
التنسيق مع وزارة و  ،المدني وتأمينهم بتذاكر سفر إلى بلدانهم من خلال القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ،الأجانب

 .مالداخلية حول إعفاء النزلاء الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليه

حماية حقوق  فيا التي تؤثر سلبً  تم استمرار جملة من المشكلا 2014عام  في المقابل رصد المركزوفي  
في تقاريره السابقة، ومن أبرزها: )أ( عدم  شارة اليهامان الشخصي، التي تمت الإالنزلاء والحق في الحرية وفي الأ

صلاح دنى من المعايير الدولية الخاصة بمراكز الإرجال لعدم توفر الحد الأ اغلاق مركز اصلاح وتأهيل الجويدة/
هيل وخاصة في مجال البيئة الاحتجازية )ب( استمرار ضعف ومحدودية خدمات المساعدة القانونية المقدمة أوالت

 سرهم )د(أ)ج( استمرار ضعف خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للنزلاء و  الماليةقضايا الفي  وخاصة ،للنزلاء
 محدودية خدمات الرعاية الصحية الرعائية والوقائية والعلاجية وضعف خدمات الرعاية النفسية والإرشاد النفسي،

صلاح إتعيين طبيبة نسائية في مركز وعدم  ،طباء وممرضين(أادر الطبية العاملة في المراكز )والنقص في الكو 
ر في تقديم خدمات الرعاية الصحية خ  أالت   تضافة إلى مشكلا، إوعدم وجود سجلات طبية منتظمة ،يدةالجو  /النساء

                                                           

صلاح والذين لم يسبق لهم دخول مراكز الإ ،ز عقوبتها سنةو اا بالجنح البسيطة التي لا تتجالموقوفين قضائيًّ  أووهو برنامج يستفيد منه النزلاء المحكومين  24 
  .والتأهيل

شكالية إوبهدف مساعدتهم على تخطي  ،حكامهم على الانقضاءأوشارفت مدد  ،ثمانية عشر شهراً  لىتزيد ع أحكامبن و وهو برنامج يستفيد منه النزلاء المحكوم 25
  فراج والتكيف مع البيئة الخارجية.الإ

 .نفسهمأيستطيعون خدمة  ذينال الإعاقةذوي  للأشخاص والتأهيلصلاح تهدف المبادرة إلى تجهيز جناح خاص في مراكز الإ 26 
  حيث يتم توفير الرعاية المناسبة. ؛المحكومين بجرم التعاطي لثلاث مرات فأقل أووجه للنزلاء الموقوفين مج وهو برنام 27
  يار نمط حياة صحية وخالية من العنف والفوضى في بيئة سليمة.ختمبادرة الجناح الصحي الذي يهدف إلى منح النزلاء فرصة لا 28



| 37 
 

جراءات زلاء بسبب الإن بعض إدارات مراكز إلاصلاح والتأهيل في توفير العلاج اللازم لبعض المرضى الن  و اوعدم تع
( استمرار معاناة ـالن زلاء من مشكلة آلية التحويل إلى المستشفيات بسبب النق ص في عدد الأسرة )ه ومعاناة ،المشد دة

دارية المتبعة من جراءات الإوكذلك الإ ،المحاكم نتيجة استخدام حافلات نقل قديمة أوالنزلاء عند نقلهم للمستشفيات 
وعدم مراعاة الحالات الصحية من حيث استخدام  ،اتمستشفيالمحاكم و الحيث تعدد الجهات التي يتم مراجعتها بين 

 ،كثر من خمس ساعات )و( عدم كفاية وجبات الفطور والعشاء المقدمة للنزلاءالتي قد تمتد لأ ،النقل طوال مد ةالقيد 
ة وخاصة في المراكز المكتظ ،والنقص الشديد في الوجبات ،ا كثيرةحيانً أوعدم نضوج الطعام المقدم في وجبة الغداء 

وعدم توفير المياه الساخنة في فصل الشتاء في بعض  ،)ز( عدم توفر المياه الصالحة للشرب في معظم المراكز
حيث يضطر النزلاء  ؛والنقص في مواد التنظيف ،النقص بالفرشات والبطانيات والتدفئة في فصل الشتاء المراكز )ح(

مشكلة فوات جلسات المحاكمات بسبب تأخر وصول  جراءشرائها على نفقتهم )ط( استمرار معاناة السجناء إلى 
على نقل عادةً نقل النزلاء التي تعتمد جراءات إعدم وصولهم في الوقت المناسب للمحكمة بسبب  أومذكرات التبليغ 

مركبة واحدة )ي( انتشار ظاهرة "بيع حق استعمال التجهيزات" و"بيع الخدمات" و"الرشوة بين منهم في عدد كبير 
وعدم اعتماد معيار ، في بعض المراكز وانتشار الحبوب المخدرة والعنف بين السجناء نتيجة الاكتظاظ ،السجناء"

المساحة الكلية للسجن والمساحة المخصصة لمرافق  بالحسبانمدروس لتحديد الطاقة الاستيعابية للسجون يأخذ 
حيث بلغت في عام  ؛صلاح والتأهيلراكز الإ( محدودية الرقابة القضائية الفعالة على مكالخدمات ولمبيت كل نزيل )

الفئة العمرية  أونواع الجرائم أ( عدم توفر احصائية دقيقة لظاهرة "العود للجريمة " تبين ل( زيارة فقط )53م )2014
( صغر مساحات الساحات مصلاح والتأهيل المنفذة )سباب تكرار الجريمة ومدى فعالية برامج الإأوالمنطقة الجغرافية و 

وقلة عدد الساعات المسموح  ،البلقاء والعقبة يصلاح والتأهيل ومنها مركز لإاخصصة للتشميس في بعض مراكز الم
ماكن أ( عدم وجود نصحة الن زلاء )على مما يؤثر ذلك سلباً  ،ز ساعتين في اليومو ابها للتشميس التي لا تتج

 هأو بجانب بها تحت الس رير هم للاحتفاظمما يضطر  ،مخصصة لوضع حاجات النزلاء الخاصة )خزائن( في المهاجع
على خلع  ننهم يجبرو إحيث  ؛جراءات التفتيشإبسبب أو عودتهم إليها المحاكم  إلى( معاناة النزلاء عند خروجهم س)

بية ( محدودية البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية والبرامج التدريعنفسية سلبية ) اثارً آ فيهم مم ا يترك ،ملابسهم كاملة
عاقة في معظم شخاص ذوي الإماكن مخصصة للأأ( عدم تهيئة صالرعاية اللاحقة ) ( محدودية برامجفوالتعليمية )
  .صلاح والتأهيلمراكز الإ
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( إضراباً عام 319) م مقارنة بـ2014في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام  ا( إضرابً 309سجل المركز حدوث )
( 606و) م2010عام  ا( إضرابً 422و) م2011عام  ا( إضرابً 276و ) م2012عام  ا( إضرابً  342و )  2013
ضراب لجوء النزلاء للإ فإن. وعلى الر غم من انخفاض وتيرة تلك الإضرابات عن العام السابق، م2009عام  اإضرابً 

لجوء  م2014يمثل مؤشراً على المشكلات التي ما يزال النزلاء يعانون منها. وقد سجل المركز الوطني في عام 
وكذلك الموقوفين على  ،تلك الفعالياتفي من المشاركين  أوالموقوفين على خلفية الاعتصامات من الحراك الشبابي 

إلى الإضراب عن الطعام  خلفية انتمائهم إلى التيارات الإسلامية المتشددة الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة
لتوقيفهم لفترات طويلة دون العرض على المحكمة والتأخير  أوم تكفيلهم تعبيراً عن رفضهم للتهم الموجهة إليهم وعد

صلاح إوخاصة في مركز  ،صلاح والتأهيللمطالب خدماتية داخل مراكز الإ أوفي تحديد موعد لجلسات المحاكمة 
مما يؤدي  ،ء فيهبسبب البيئة الاحتجازية في هذا المركز، التي تعتمد النظام الفردي للاحتفاظ بالنزلا 2وتأهيل الموقر

 إلى عزلهم عن باقي النزلاء لفترات طويلة.

 التوصيات

ويدعو الحكومة إلى سرعة  ،وفي ضوء هذا الواقع، يجدد المركز تأكيد توصياته الواردة في تقاريره السنوية الماضية
 من أبرزها:، إجراءاتمجموعة اتخاذ 

  الجزائية التدابير الوقائية للحد من الخطورة الجرمية، وتضمين القوانين م1954إلغاء قانون منع الجرائم لسنة، 
 لغائه يؤكد المركز: إومنح هذه الصلاحيات إلى المحاكم النظامية حصراً، ولحين 

o  على نحوٍ  عدم المسؤولية والالتزام بها أوضرورة احترام القرارات القضائية والأحكام النهائية بالبراءة 
 تام.

o  التوقيف. أوالضبطي والخطورة الجرمية عند فرض الإقامة الجبرية تباع مبدأ ملاءمة الإجراء ا 
o  ( من قانون منع الجرائم عند 4تباعها بموجب المادة )االحكام الإداريين بالإجراءات الواجب التزام

 إصدار مذكرات التوقيف الإداري.  م  ومن ثَ  ،اللجوء إلى إصدار مذكرة القبض وسماع أقوال الأشخاص
o على م الإداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائم رفع مظلة الحاك

رات مذك  إلى للتحقيق معهم لمدد طويلة بالاستناد  ؛يضمن عدم الاستمرار في حجز الأشخاص نحوٍ 
 التوقيف الصادرة عن الحكام الإداريين.
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o داري للنساء.مكان من حالات التوقيف الإالتقليل قدر الإ 

  بما يضمن توفير ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة  ،المحاكمات الجزائية أصولتعديل قانون في اع الإسر
والحصول على  ،بأسرهم وعرضهم على الطبيبمن الاتصال المحتجزين  تمكينوخاصة  ،ما قبل المحاكمة

اعتماد أنظمة وتعليمات و  ،ليو المساعدة القانونية اللازمة منذ لحظة إلقاء القبض وخلال فترات التحقيق الأ
 إجرائية خاصة بذلك.

  ضاع الإنسانية فيه نتيجةً لقدم و ي الأبسبب ترد   ؛ودون تأخير رجال / وتأهيل الجويدة إصلاحإغلاق مركز
  .التحتية بُناهالمباني وتردي 

 البديلة  ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابير ،حلول لمشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل إيجاد
  .مكرر من قانون العقوبات( 54وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة )المادة  ،غير الاحتجازية

 ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين  ،تحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية القائمة
 بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة. 

  على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من أجل التسريع في إجراءات المحاكمة، وخاصة العمل
التبليغ بين المحاكم والسجون، بما يضمن تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم  تمشكلا
  .تلقائي على نحوٍ لتجديد إلى االلجوء 

 بحيث  ،في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة عن المحققين جراءات التي من شأنها فصل المحتجزيناتخاذ الإ
ذن قضائي بالاحتجاز السابق إلا يخضع لإشرافهم لأكثر من الوقت الذي يقضي به القانون للحصول على 

 للمحاكمة.
 لقاء القبض إتشمل تسجيل وقت  صلاح والتأهيلالاحتفاظ بسجلات منتظمة في أماكن الاحتجاز ومراكز الإ

وية الموظفين، والمكان الفعلي للاحتجاز، والحالة الصحية للشخص عند وصوله مركز ديد هُ ومكانه، وتح
ووقت زيارة الشخص المحتجز، ومعلومات عن  ،الاحتجاز، والوقت الذي تم فيه الاتصال بالأسرة والمحامي

 الفحوص الطبية عند وصوله للمركز وعند نقله منه.

 ذا لم ا  و  ،الإصلاح والتأهيل إلى جهة مدنية غير وزارة الداخلية شراف على مراكزسرعة العمل على نقل الإ
 إلى جهة مدنية.  ا،يمكن ذلك في القريب العاجل فعلى الأقل أن تناط خطة الإصلاح والتأهيل ولو جزئيًّ 
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   ضــاع نــزلاء مراكــز الإصــلاح والتأهيــل، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ أو عين العــامين فــي مراقبــة تفعيــل دور القضــاة والمــد
صـلاح دارة مراكـز الإإط بهـم نو وضرورة التحقق من أن الأشخاص الم ،دوري ومستمر على نحوٍ رات ميدانية زيا

 والتأهيل على درجة عالية من الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي بمبادىء النزاهة والحيادية. 
 صـــلاح ف مـــن طبيـــب وممـــرض علـــى مـــدار الســـاعة فـــي كـــل مركـــز مـــن مراكـــز الاتخصـــيص كـــادر طبـــي مؤل ـــ

من بعض المشكلات  نوتوفير مشرف تغذية للإشراف على وجبات الطعام المقدمة للنزلاء الذين يعانو ، والتأهيل
 .الصحية
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 الحق في محاكمة عادلة

كما كفل الدستور الأردني  .كفلت المواثيق الدولية الحق في محاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل وعادل وسريع وفعال
لتي نصت على: "السلطة ا ،قلال السلطة القضائية من خلال تأكيد مبدأ الفصل بين السلطاتاست 27المادة حسب 

 الملك". باسمالقضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون 
 .في قضائهم لغير القانون" ا " أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهممن الدستور أيضً  97كما أكدت المادة 

التي ، جراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحق في محاكمة عادلةالرد الحكومي الإ وبين
: )أ( تشكيل لجنة لإعداد مسودة لقانون استقلال القضاء بما تيم، على النحو الآ2012وردت في تقرير المركز لعام 

داري المساند للقضاء )ج( تضمين استراتيجية وزارة )ب( تدريب وبناء قدرات الكادر الإ 29وريةيتوافق والتعديلات الدست
نشطة تتعلق بإنشاء محاكم وقصور عدل وتشكيل لجنة لهذه الغاية من خلال وضع خطة لإنشاء محاكم جديدة أالعدل 

يجاد مصادر التمويل. ويرى المركز  لى الرغم من أهميتها ركزت على جراءات التي قامت بها الحكومة وعن الإأوا 
الشكلية ولم تبحث في المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى موقف واضح لتعزيز هذا الحق ومن أهمها: توفير الأمور 

نهاءواضح ومقنع لمن يتم احتجازهم وتقديمهم للقضاء،  على نحوٍ ضمانات المحاكمات العادلة  محكمة العدل  يتعد   وا 
نهاءالنيابة العامة،  لأعضاءمحاكم النظامية، وضمان الاستقلال الكافي على اختصاص ال لياالع الصلاحيات  وا 

الارتقاء بهذا الحق في واضح وجلي  على نحوٍ القضائية الممنوحة للجهات بموجب بعض القوانين النافذة، مما سيسهم 
 .هاويحمي نساني أصيل يصون باقي الحقوقإوترسيخه كحق 

تشمل: ، م2011التعديلات الدستورية لعام  عات جديدة انسجاماً معإقرار تشري 2014شهد عام   

 
المركز أن  يتوقعتضمن مجموعة من الأحكام  الذي، 30م2014( لسنة 29قرار قانون استقلال القضاء رقم )إ لًا:أو 

 ،ضاة مستقلونوالق ،/أ( من القانون أن القضاء مستقل3إذ تؤكد المادة ) ؛تسهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية
ز تعز   نأيجب  التي خرىالأ ن القانون مجموعة من الأحكامكما تضم   .لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

 منها:و ، استقلال السلطة القضائية

                                                           
 م.2014( لسنة 29قلال القضاء رقم )قانون است إقرارشهد  2014ن عام أيذكر  - 29
 م. 16/10/2014( بتاريخ 5308رقم ) الرسمية الجريدة عددنشر القانون في  - 30



| 42 
 

يتولى  أن على المعدل /أ( من القانون6المادة ) نصتقد ف ؛القضاة دارة شؤونإفي السلطة التنفيذية  دورالحد من  .أ 
بما في ذلك: النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم  ،ميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميينالمجلس ج

نهاء خدماتهم عارتهم وا   وفي أحكام هذا القانون".  ،وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم وا 

طة القضائية بهدف دعم العاملين في السل؛ إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل .ب 
  .الاجتماعيةالمالية و ضاعهم أو وتحسين 

يتضمن بعض الثغرات التي من شأنها ما يزال قانون استقلال القضاء  فإن   بالرغم من الإيجابيات السابق ذكرهالكن 
 وأهمها: ،بآخر أوبشكل التأثير في استقلالية القضاء 

 اجوهريًّ يشكل مساساً  قد ، الأمر الذيسببمن غير إحالته على الاستيداع  أوإنهاء خدمات القاضي  -
 باستقلال القاضي الذاتي والشخصي.

اب ورؤساء أقلام ت  الإبقاء على تبعية المعهد القضائي، والكادر الوظيفي المساند للقضاة من محضرين وكُ  -
 . 31العدل ارةلوز  ،وباحثين قانونيين ومشرفين إداريين على مرافق المحاكم

إذ اكتفى القانون بالحظر على أية جهة  ؛ال السلطة القضائية بصيغة واضحةعدم تجريم التدخل في أعم -
 سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.  أو

الاكتفاء بالنص على منح المجلس القضائي الحق في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات بشأن التشريعات  -
  ح التشريعات المتعلقة بعمل السلطة القضائية.صلاحية اقترا من غير إعطائه، 32التي تتعلق بالقضاء

  عدم النص صراحة على الاستقلال المالي للسلطة القضائية. -

( من قانون أصول 11استناداً إلى نص المادة ) ا؛الإبقاء على تبعية النيابة العامة لوزير العدل إداريًّ  -
 .196133لسنة  9المحاكمات الجزائية رقم 

بما في ذلك  ،إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام قانون استقلال القضاءمنح مجلس الوزراء صلاحية  -
  .الأنظمة الخاصة بالخدمة القضائية

. وباستقراء أحكام هذا القانون يتضح أنه قد عزز حماية 201434لسنة  27إقرار قانون القضاء الإداري رقم  ثانياً:
 من خلال:  ،حق الأفراد في محاكمة عادلةتأكيد بحقوق المواطنين 

                                                           
دارته شؤونه وتنظم العدل بوزير المعهد يرتبط( على أن " 41المادة ) تنص   - 31  ." الغاية لهذه يصدر بنظام وا 
 /ب( من القانون.6المادة ) 32
 ا،قانونً  لهم الممنوحة الصلاحيات يمارسون قضاة العامة النيابة يتولى. 1على: ) 1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( من 11المادة ) تنص   - 33
 ليهمإ الصادرة الخطية امرو الأ تباعاب الخطية ومطالبهم معاملاتهم في العامة النيابة موظفو يلزم 2، العدلية لوزير اإداريًّ  وتابعون السلطة تسلسل بقاعدة مرتبطون وهم
  . العدل( وزير من أو رؤسائهم من
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التقاضي الإداري على درجتين )المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا(، مما يرسخ حق الإنسان جعل  .أ 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 14نص المادة ) . وينسجم هذا التعديل معفي محاكمة عادلة

 والسياسية. 

 مين للعمل لدى محاكم القضاء الإداري. إلغاء صلاحية وزير العدل في انتداب القضاة النظا .ب 

الإشكاليات التي من شانها إضعاف تماماً  الجديد لم ينه   دور القضاء الإداري في ظل القانونلكن هذا التطور في 
 أهمها:ومن ، التي قد بقيت قائمة تطبيق فكرة القضاء المزدوج

د من القانون يأخذ بالاختصاص المقي  يزال  ؛ إذ مالم يمنح المشرع الاختصاص الكامل للقضاء الإداري -
 ( من القانون. 5خلال تحديد اختصاصات القضاء الإداري على سيبل الحصر، وذلك بموجب المادة )

 عدم منح المحاكم الإدارية سلطة الن ظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية. -

ى التعويض أو ختصاصها بنظر دعحيث يقتصر ا ؛تضييق نطاق دعوى التعويض أمام المحاكم الإدارية -
  .ى الإلغاء فقطأو عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات الإدارية المقامة تبعاً لدع

 صور الطعن القضائي. جميعتحصين قرارات السيادة من في الاستمرار  -

  .منح مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام قانون القضاء الإداري -

وتحديد الصلاحية المكانية  ،إقرار مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية ثالثاً:
؛ بهدف الذي تم بموجبه إنشاء محكمة بداية في لواء الرمثا، م201435لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 

 ربد. محكمة بداية ا إلىالذهاب عناء على المواطنين التسهيل 
الجديدة ، التي تسري أحكامها م2014إصدار المجلس القضائي الأردني مدونة قواعد السلوك القضائي لعام  رابعاً:

وتهدف إلى تعزيز استقلال  ،على قضاة المحاكم النظامية وممثلي النيابة العامة والمحامي العام المدني ومساعديه
  .اءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانونوفعالية إجر ونزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم القضاة 
المحاكم  جميعنظاما إلكترونيا خاصا بحوسبة إجراءات التوقيف في ، م9/2/2014أطلقت وزارة العدل بتاريخ  خامساً:
مركزه الة كل موقوف و حعدد الموقوفين و حول  لحصول على بيانات دورية يوميةمن ا الإجراءن هذا ويمك   ،النظامية
حالة الموقوف لاتخاذ المقتضى القانوني، سواء أكان ذلك بتجديد من متابعة الجهات المعنية تمكين  ن ثَمَّ وم   .القانوني
غفال القضاة لمصير كثير من الموقوفين بسبب إجراء لمعالجة ويأتي هذا الإ ،إخلاء السبيل أوالتمديد  أوالتوقيف 

 .العملتكديس القضايا وتراكم 
                                                                                                                                                                                                         

 م.17/08/2014 بتاريخ( 5297) رقم ،الرسمية الجريدة عدد في القانون نشر - 34
  م.16/11/2014( بتاريخ 5311رقم ) ،نشر النظام في عدد الجريدة الرسمية - 35
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الحق في محاكمة  بخصوصليها إالتي تمت الإشارة و م 2014التطورات الإيجابية لعام من ناحية ثانية رافق هذه 
 برزها: أ، ومن بأفضل صورة إقامة العدلفي  الحق  بجملة من التحديات التي تعيق تمتع المواطنين  عادلة
ن القانون أيرى المركز في هذا السياق ، و 201436( لسنة 18إقرار القانون المعدل لقانون منع الإرهاب رقم )  .أ 

 : 37همها على النحو الآتيأ برازإالحالي تضمن العديد من الإشكاليات التي يمكن 
تعريف العمل  بخلاف ما جاء في( من القانون، 2التوسع في مفهوم العمل الإرهابي بموجب المادة ) .1

التوسع في التعريف ن أيختلف اثنان حول حقيقة  ولا .(147المادة ) بموجبفي قانون العقوبات  يالإرهاب
مصدراً لعدم ، مما يشكل تطبيق النصوص العقابية ثناءفي أيحدث تضارباً في المنظومة التشريعية 

ساسية في أاة تسجل في قاعدة و اومثل عدم المس ،اة بين المخاطبين بمضمون القاعدة القانونيةو االمس
 . شروط المحاكمة العادلة

تطبيق مكانية إ( من القانون، الذي يجيز للقاضي 2ن مفهوم القصد الجرمي في نص المادة )التغاضي ع .2
سناد وصف الإرهاب  على أفعال عادية قد لا تشكل أعمالًا للمتهم النصوص القانونية على جرائم وا 

الملاحقة  مخالف للمعايير الدولية التي كفلت ضمانات المحاكمة العادلة وعدم النهج وهذا .إرهابية فعلاً 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14على الجرائم إلا بناءً على اتفاق جنائي ) المادة 

لمتحدة امن اتفاقية الأمم  2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  11و  7 ناادتالمو والسياسية، 
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(. 

ضفاضة وواسعة مثل "النظام العام" "سلامة المجتمع" " إحداث فتنة" " أمن عبارات فيتضمن القانون  .3
جميع هذه العبارات  نإإذ  ؛الإرهابيةعمال لوصف بعض الأ ،" المجتمع" " إلقاء الرعب" " ترويع الناس

 أوأي عمل  اعتبارالقانونية و  عند تطبيق النصوصالتصرف في استخدامها وبالإمكان  ،واسعة الدلالة
( من العهد 14و  4) ادتينوتحديداً الم ،لمعايير الدوليةيتناقض مع اوهذا  !في إطارها عملًا إرهابياً نشاط 

ي تدابير من شأنها السلطات لأعدم اتخاذ  اكفلتن ، اللتيالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  لة.إهدار ضمانات المحاكمة العاد اءهاجر  أن يتم  أو .المساس بالحقوق المكفولة

                                                           
  م.01/06/2014 ( بتاريخ3365نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية رقم ) - 36
ومجلسي التي أُرسلت إلى الحكومة  ،له مجلس النواب ةيذكر بأنه سبق للمركز بيان وجهة نظره حول مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب خلال مناقش 37

 نه للأسف لم يأخذ بملاحظات المركز.إإلا م 23/03/2014الأعيان والنواب بموجب كتاب رسمي بتاريخ 
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فعل من شأنه تعكير صلات الدولة الأردنية بدولة أجنبية عملًا  /ب( من القانون أيَّ 3المادة ) عد ت .4
الذي يمكن من خلاله إدراج أي فعل تحت وصف العمل الإرهابي دون تحديد أي ضوابط  الأمرإرهابياً، 

 هاونقل هاوبث   هاونشر  اتتلقي المعلومبموضوعية وقانونية مما يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير 
 حتى حرية النشر والإعلام.  أو، (ع السلمي والمشاركة العامةوالحق في التجم  )

أحكام تتعارض مع أحكام  علىاتخاذ أي مبادرة تهدف إلى مراجعة التشريعات التي تحتوي عن  الإحجام .ب 
قانون الجمارك وقانون منع هم هذه التشريعات: أ. ومن لحق في محاكمة عادلةلالدستور والمبادئ العامة 

أحكام تمنح العاملين  علىالجرائم وقانون تحصيل الأموال الأميرية وقانون الجرائم الاقتصادية، التي تحتوي 
 في السلطة التنفيذية صلاحيات قضائية.

ع حكام التي تتنافى مالأالمطالبة المستمرة لتعديل بالرغم من  ،استمرار العمل بقانون محكمة أمن الدولة .ج 
من  لاً تشكيل هذه المحكمة، ما يعني تدخ   صلاحية رئيس الوزراء عطاءإ. 1: ، وأبرزهامعايير حقوق الإنسان

 وتشكيلها على إنشاء هذه المحكمة نصَّ هو ال الأجدرُ وقد كان . السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية
ولة النظر في الجرائم التي أحيلت إليها . الإبقاء على اختصاص محكمة أمن الد2بموجب القانون مباشرة. 
. الخروج على القواعد العامة الواردة في 3م2014لعام  الإرهابلقانون مكافحة  قبل سريان القانون المعدل
ل ض والمتدخ  )أ( قواعد الاشتراك الجرمي ومسؤولية كل من الفاعل والمحر   :قانون العقوبات بخصوص

الواردة بالموقوف/ المحتجز في الاحتفاظ / الشرطة ات الضابطة العدليةوالشريك في هذه الجرائم )ب( صلاحي
( ساعة الواردة في قانون أصول المحاكمات 24من ) ( أيام بدلاً 7في قانون أصول المحاكمات الجزائية لمدة )

  الجزائية )ج( مدد الطعن بأحكام محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية.
، بالرغم من المطالبات العديدة والمتكررة لتعديل أحكام هذا م2007لسنة  25التنفيذ رقم استمرار العمل بقانون  -د

من حيث  ،القانون ولتطوير أساليب ووسائل عمل دوائر التنفيذ التي باتت تشكل عبئاً على كاهل المواطن
الإدارية والفنية  جانب نقص الكوادر طول المدد الزمنية والاختناقات والإزدحامات في قاعات المحاكم، إلى

 المساندة.
 الحكومة تتخذ لم حيث ؛م2007 لسنة( 25) رقم التنفيذ قانون تعديل بضرورة السابقة توصياته المركز ويؤكد
 التقاضي أمد طول بسبب المواطنين على عبئاً  يشكل صبحأ الذي القانون هذا أحكام لتعديل مبادرة أي

 .المساندة والفنية الإدارية الكوادر نقص جانب إلى ،المحاكم قاعات في زدحاماتوالإ والاختناقات
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، م1964( لسنة 24، وقانون المخابرات العامة رقم )م1965( لسنة 38تعديل قانون الأمن العام رقم ) عدم -هـ
، فيما يتعلق بتولي كل من النيابة العامة والمحاكم التابعة لهذه م2008( لسنة 34وقانون قوات الدرك رقم )

( من قانون العقوبات بخصوص جرائم 208فصل في القضايا المحالة إليها بموجب أحكام المادة )الجهات ال
والالتزامات المفروضة  م1984تتلاءم أحكام هذه القوانين مع اتفاقية مناهضة التعذيب لعام لالتعذيب. 
  بموجبها.

المتعلقة بالحق في ، م2014في عام  ى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسانو ابلغ عدد الشكعلى صعيد آخر 
القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلم من  ( شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف62محاكمة عادلة )

غلاق بالوصول إلى نتيجة مرضية،  ىو اشك( 7إغلاق )ي: و ا. وقد كانت نتيجة هذه الشكبعض الإجراءات القضائية وا 
غلاق رج اختصاص المركز، تقع خا بسبب كونها ىو اشك (3) بينما لا تزال لعدم ثبوت وجود انتهاك،  ىو اشك( 7)وا 
  .قيد المتابعة والتحقق قضية( 45)

الحاجة  ، تمحورت حولاطلبً ستة عشر م 2014أما بالنسبة لطلبات المساعدة، فقد استقبل المركز في عام 
بالوصول إلى نتيجة مرضية، اثنان  ،( منها4) لقعلمًا أنه أُغ .لمساعدة القانونية، والعفو العام والخاصإلى ا

  منها قيد المتابعة والتحقق. ا عشرَ بينما لا تزال اثنخارج اختصاص المركز،  انا تقعمكونهاثنتان و 

 المحاكم الشرعية
 31م مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 17/9/2014قر مجلس الوزراء بتاريخ أ

التوافق مع مشروع قانون تشكيل المحاكم هدف هذا التعديل هو تحقيق ن أ" :. وجاء في الأسباب الموجبة1959 لسنة
 ،المحاكم على درجتينهذه المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام  م2012الشرعية لعام 

ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه  ،ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون
كما جاء مشروع القانون لتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في مشروع قانون تشكيل  .المحاكم

ولتحديد الأحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص  ،المحاكم الشرعية وتنظيم عملها
 ."راق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغايةو الأ ولإجازة تبليغ ،المكاني

ردها في تقاريره أو والتي سبق للمركز وأن  التحديات، وفي هذا المجال لا يزال القضاء الشرعي يعاني جملة من
 د المركز التذكير بأهمها: و اولأهمية التحديات يع، م2014ولم يطرأ أي جديد عليها في عام ، السابقة
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المواطن لمتابعة الدعوى  إليه دوائر التنفيذ الشرعي تعاني من الاكتظاظ، وطول الوقت الذي يحتاج لا تزال .أ 
 التنفيذية ولحصول النساء على شيكات النفقة. 

 عداد القضاة الشرعيين وتأهيلهم.عدم وجود معهد قضائي متخصص لإ .ب 

 لعمل. لهذا ا أمهي  غير ن معظمها مستأجر، و إإذ  ؛ر المباني الملائمة لعمل المحاكمعدم توف   .ج 

  .م2010( لعام 36عدم إصدار الأنظمة والتعليمات الكفيلة بتنفيذ قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم ) .د 

 القضاء الكنسي
. وبالتدقيق في نصوص م201438( لسنة 28قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم )م 2014في عام أُقر 

 ،لأحكام التي من شأنها الإسهام في تعزيز الحق في محاكمة عادلةتضمن مجموعة من ا يتضح انه قدالقانون، 
 :هاأهم  من و 

  /ج(. 3 ادةمالن قاضياً في محكمة مجالس الطوائف المسيحية )يعي  من  رها فيتحديد الشروط الواجب توف   - أ

 ز ستةو ابتشكيل محكمة استئناف في المملكة خلال مدة لا تتجمعترف بها السماح لكل طائفة مسيحية   - ب
 /ب(. 23 المادةشهور )

 : أهمها ،من الإشكاليات اعددً أن القانون لا يزال يتضمن لا تنفي حقيقة الإيجابيات هذه  أنغير 
 الطوائف المسيحية لرقابة محكمة التمييز.الخاصة بعدم إخضاع قرارات محاكم الاستئناف  -أ 

الذي يسبب عدم استقرار ، الأمر جميعهاعدم وجود قانون أصول محاكمات ثابت يطبق على القضايا  -ب 
 للمواطنين.

شكاليات تطبيق إردن وهو الأمر الذي ينعكس في حوال الشخصية للمسيحيين في الأتعدد قوانين الأ -ج 
 القانون.

 حكام الصادرة عن المحاكم الكنسية.شكاليات واضحة في تنفيذ الأإوجود  -د 

 ارتفاع رسوم تسجيل القضايا لدى المحاكم الكنسية. -ه 

 

 

 

 

                                                           
 م.01/09/2014 بتاريخ (5299)في عدد الجريدة الرسمية رقم  قانونال نشر - 38
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 التوصيات: 
 : يأتين المركز يوصي بما إولضمان النهوض بالنظام القضائي، وتمكينه من أداء المهام المنوطة به، ف

 ( من الدستور الأردني101ضرورة تعديل المادة )،  العامة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم  القاعدةُ  تؤكَّدبحيث
 مدنية )القضاء النظامي(. 

  التحتية بالبنية وتجهيزها ،جديدة العدل لقصور ومبانٍ  محاكم إنشاءفي  الإسراع.  
 التي تمثل في حال تطبيقها كبديل للقضاء النظامي المخصص  ،عدم التوسع في إنشاء المحاكم الخاصة

 خروجاً على حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء النظامي. لمحاكمة المدنيين 

 سهولة وصول المواطن إلى حقه، والتغلب بما يضمن  ،سرعة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ
 على طول أمد التقاضي، واتخاذ تدابير إدارية تحول دون الاكتظاظ المستمر في دوائر التنفيذ. 

  يضمن تحقيق  ، على نحوٍ المعيقات التي تواجه المحاكم الدينية )القضاء الشرعي والكنسي( جميعإزالة
 المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
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 ق في الجنسية والإقامة واللجوءالح

مسألة علمًا أن الإشارة إلى  وية.تعد الجنسية من المسائل الحيوية في الشأن الوطني كونها تتعلق بالسيادة والهُ 
وعلى عدم جواز  ،على حق الإنسان في الجنسية فالصكوك الدولية تنص   ؛في المعايير الدولية محدودةالجنسية 

 من الجدير بالذكر أن الدول تتفاوت في ما بينها في طريقة منح الجنسية.و  39تعسفي على نحوٍ ي شخص أمن ها سحب
( من الدستور، بحيث لا يتم منح 5م بضرورة تفعيل نص المادة )2012صى في تقريره لعام أو كان المركز قد 

القطعية وبضمانات قرار قضائي مكتسب الدرجة ، وبموجب نزعها من أي شخص إلا وفقاً لأحكام القانون أوالجنسية 
 أُنيطت الوطنيةرقام عادة الأإصلاحية  ن  أها على هذه التوصية في رد   ضحتأو ن الحكومة أإلا  المحاكمة العادلة.

 مكانية سحبإمن  مما حدَّ  ،مجلس الوزراءصبحت من مسؤوليات فأرقام الأ. أما مسألة سحب مثل هذه برئيس الوزراء
 إلىبالكامل لم تستجب فإنها يجابية إجراءات تمثل خطوة ن هذه الإأشوائية. ومع منحها بطريقة ع أو رقام الوطنيةالأ

 . العملية برمتها إلى القضاء إعادةالتي طلبت  ،علاهأالتوصية 

الأردنية المواطنة جراءات الفورية والعاجلة للتأكد من عدم إبعاد زوج أما فيما يتعلق بتوصية المركز بضرورة اتخاذ الإ
 ضاع الأسرية والمعيشية، فقد بين رد  و بقرارات إدارية ضماناً لاستقرار الأجنبية ردني الأوزوجة الأالأردني غير 

عطائهمردنيين زواج الأأيسمح بدخول  أنهالحكومة  مخالفة  من غرامات والإعفاءبعض التسهيلات الخاصة بالإقامة  وا 
كوزير العمل  تنفيذيينردنيات لمسؤولين زواج الأبعاد لأردنية تعطي صلاحيات الإوان القوانين الأ ؛قامةالإ شروط

 . الإداريينووزير الداخلية والحكام 

 حيث ؛كامل على نحوٍ ردنيات زواج الأأضاع أو تعالج م لم 2014قرها مجلس الوزراء عام أن التسهيلات التي أكما 
د أهم الحقوق الإنسانية سرة هو أحأن الحق في تكوين أومن الجدير بالذكر  .للأبناء فقطالتسهيلات عطيت أُ 

نجابلكن هذا الحق يرتبط بمبدأ اختيار الشريك  ساسية،الأ  . قامة والجنسيةبناء وليس بقانوني الإالأ وا 

جراءات الواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والبرامج المنفذة والخاصة بمكافحة ويثمن المركز الإ
نها غير كافية للحد من تلك أنه يرى أ إلاالعاملين لديهم،  الأجانبت سفر العمال العمل لجوازا أربابحالات حجز 

                                                           

وكذلك ( منه، 16ة والسياسية في المادة ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ،( منه15في المادة ) الإنسانعلان العالمي لحقوق الإ إلىانظر  -39
 الإنسانالميثاق العربي لحقوق  إلى ضافةبالإغير مصادق على هذه الاتفاقية( ردن شخاص عديمي الجنسية )الأالمتعلقة بوضع الأ 1954اتفاقية عام 
 منه . (  29)في المادة 
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كذلك لا تعالج  ،من تلك الانتهاكات للحد   والإداريةجراءات التشريعية والقضائية من الإ ويتوقع مزيداً  ،الانتهاكات
وخاصة مسؤولية  ،ستخدمين وأرباب العملجراءات وزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وعاملات المنازل حقوق المإ

 . صحاب مكاتب الاستخدام لتوفير المواصفات المطلوبة في المستخدمينأالوسطاء و 
، فقد م أية تطورات تشريعية تذكر على المنظومة القانونية المتعلقة بالحق في الجنسية2014لم يشهد عام كذلك 

لة من الحكومة للتعامل مع و اوفي محنه أ. إلا سية إلى أبنائهافي منح الجن ردنيةالأ ستمر الجدل حول حق المرأةا
، الموافقة على حزمة التسهيلات الخاصة بأبناء 9/11/2014بعض جوانب هذه المشكلة قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

 وقد تضمن قرار مجلس الوزراء منح الميزات الخدمية لأبناء الأردنيات .الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين
شريطة أن تكون الأردنية مقيمة في المملكة إقامة دائمة منذ خمس سنوات حتى يستطيع  المتزوجات من غير أردنيين

: مجال التعليم الآتيةالمدنية المجالات لتشمل التسهيلات هذا وحدد القرار  .من الميزات الخدمية هذه فادةأبناؤها الإ
وفي مجال التأمين الصحي تضمنت  .ردني بالمواطن الأردنيالأاة ابن الأردنية غير و امسب ،الأساسي والثانوي

هؤلاء ما مجال العمل فقد منحت التسهيلات أبناء الأردنيات أ ،بنها القاصرام الصحي للأالتأمين  شمولالتسهيلات 
ت من رسوم أبناء الأردنيا أُعفيكما  .لمواطنين الأردنيين مباشرةلالعمل في المهن المحصور العمل بها لوية في و الأ
التمتع بحق  جنبيمن الزوج الأ ردنياتبناء الأأفقد منحت التسهيلات  ما في مجال التملك والاستثمارأريح العمل. اتص

كما تضمنت  ،على إذن إقامة مالتملك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة من الفئة الخصوصي شريطة حصوله
من تاريخ بدء تطبيق هذه  تعريفية لابن الأردنية خلال ستة أشهر بطاقةدائرة الأحوال المدنية التسهيلات إصدار 

 . 40التسهيلات
ا لوجهة النظر الداعية إلى تسوية إنسانية معقولة تحقق شروط الحياة انتصارً  41هذا القرار في نظر الكثيرين ويُعَدُّ 

 .الكريمة لأبناء الأردنيات، من دون أي تبعات سياسية
بنصوص الدستور بضرورة معالجة المسألة بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق  سكهومع تم  المركز  نأ إلا

ل يتسهستسهم في التي تلك، حزمة التسهيلات  يرحب بإقرارنه إفردن يرها التي التزم بها الأغالمدنية والسياسية و 

                                                           
 التعريفية الشهادات لإصدار الأردنيين، غير من المتزوجات الأردنيات أبناء طلبات باستقبال 4/1/2015 بتاريخ والجوازات المدنية حوالالأ دائرة بدأتوقد  40

 بهم. الخاصة
 العربيات النساء جمعية وكذلك ،"الأردنيات من لفئة اإنصافً  يأتي الحكومي القرار إن“ قال الذي ،"لعائلتي حق جنسيتي" لائتلاف التنفيذي ذه الجهات المكتبمن ه 41

 من وشركاؤها الحملة أنجزتها الطريق على خطوات: “”الفيسبوك“ على صفحتها على فقالت ،”لي حق وجنسيتها ردنيةأ أمي“ حملة أما القرار، بهذا رحبت التي
 ."المدني المجتمع منظمات
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الملاحظات على تلك التسهيلات  بعض بداءإمن  . ولكن لا بد  ردنيينردنيات المتزوجات من غير الأالأ لأبناءحياة ال
على  نزالو ير الذين لا ص  ردنيات غير القُ بناء الأأشمول : فادة منها، وهيلة بعض العوائق التي تحول دون الإزالإ

ومعاملتهم معاملة والدتهم في مسألة التأمين الصحي، ومنحهم  ،لديهم ظروف خاصة )كالإعاقة( أومقاعد الدراسة 
 قامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تسهيلاً إذن إ منحهمفة فئات رخص القيادة، وكذلك الحصول على كافي الحق 

من تلك لا تجيزها التشريعات للإفادة ط و شر أي  إلغاءر فقط، بالإضافة إلى ص  عليهم وعدم قصرها على القُ 
 .التسهيلات
شخاص المقيمين في ضاع الأأو لدراسة للعام الثاني على التوالي توقف عمل اللجنة المشكلة و م 2014في عام استمر 
الذين يشكون من عدم ، من لواءي البادية الشرقية والغربية الأخرىعات سكانية في بلدة الرويشد وبعض القرى تجم  

نه أوزارة الداخلية تفيد مصادر وفي هذا السياق، . ردنيةنهم من الحصول على الجنسية الأحيازتهم لأية وثائق تمك  
 .42اسة تلك الطلباتسيتم مستقبلا در 

فقد  ؛ردنيأالوطنية من أي مواطن  الأرقامم تشير إلى سحب 2014في عام  لهي شكوى أيسجل المركز عدم ورود 
إلا بموافقة بحيث لا يتم رقام الوطنية سحب الأ شفافية لآليةالتوفير في سهم أاستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الذي 

 على تنسيب اللجنة الوزارية الدائمة رقام الوطنية بقرار من رئاسة الوزراء بناءً الأ أُعيدتكما  .مجلس الوزراء فقط
عادتها الوطنية الأرقامالمعنية بموضوع سحب   . وا 

 الحق في التنقل والإقامة 
 هذا الحق من خلال وقد ضمن الدستور الأردني، من حقوق الإنسان اللصيقة بالفرد اساسيً أالتنقل حقاً في يمثل الحق 

 .هذا الحق م1973( لسنة 24رقم )وتعديلاته  الأجانبوشؤون  الإقامةوينظم قانون  43( منه 9ادة )الم
، غُلِّظت م2014جانب لسنة قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأ م تبني الحكومة مشروع2014شهد عام وقد  

صبحت العقوبة غرامة لا أحيث  ؛انبقامة والأجمن قانون الإ 44(14المادة ) أحكامالعقوبات على من يخالف بموجبه 

                                                           
 (20ص )م 2013انظر تقرير المركز لعام  ،لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع 42
يمنع من  أو ،قامة في جهة ماردني الإأيحظر على  أن. لا يجوز 2ردني من ديار المملكة. أبعاد إلا يجوز  .1": ردني علىمن الدستور الأ 9المادة  تنص   43

 ." حوال المبينة في القانونفي الأ إلان يلزم بالإقامة في مكان معين أولا  ،التنقل
ي المختص بذلك الأمنعلام المركز إا جنبيًّ أالشقق الفندقية وكل من يؤوي  أصحاب أوالنزل  أومديري الفنادق  :على( من مشروع القانون 14. تنص المادة ) 44

 ". سياحة أوعمرة  أوحج  أوجنبي الذي يحمل تأشيرة مرور ويستثنى من ذلك الأ ،قامته الجديدإمحل  إلىقت وصوله ( ساعة من و 48ا خلال )شخصيًّ 
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قامة على إذن إا يحمل جنبيًّ أاستخدم  أو ،من خالف هذا القانون كل  للفي دينار ألف دينار ولا تزيد على أتقل عن 
 . بقصد استخدامه لدى غيره أوكفالة غيره 

حوال لقانون الأ جبة لمشروع قانون معدلسباب المو م على الأ2014ب من عام آكما وافقت الحكومة خلال شهر 
رساله ،م2014المدنية لسنة  . وقد تضمن مقترح القانون تعديل 45صولقراره حسب الألإ والرأيإلى ديوان التشريع  وا 
( 38حكام المادة )أبتخفيض العقوبات المفروضة على كل من يخالف  حوال المدنية( من قانون الأ51نص المادة )

تم السادسة عشرة من عمره على بطاقة شخصية تحت أحصول كل من  رةمن قانون الأحوال المدنية والقاضية بضرو 
وذلك بعدم اشتراط تحريك  ،طائلة العقوبة. حيث خفف التعديل المقترح العبء على المحاكم ودائرة الأحوال المدنية

اء مبالغ دعوى الحق العام بحق من يخالف أحكام تلك المادة، وحث المواطنين على التزام أحكامها من خلال استيف
  .بعكس ما هو معمول به في القانون النافذ، 46محددة من دائرة الأحوال المدنية

( 4)، أُغلقت منها والإقامة( شكوى متعلقة بالحق في التنقل 17م )2014لمركز خلال عام إلى اخرى ورد أومن جهة 
عدم  أون المشتكي، و اععدم ت أولعدم ثبوت وجود انتهاك،  أُغلقت اثنتانفي حين  ،ى بنتيجة مرضيةو اشك

 ى الواردة للمركز حول:و اوتتمحور الشك ،( شكوى قيد المتابعة مع الجهات ذات العلاقة11الاختصاص. ولا زالت )
 .م1969( لسنة  2ا لقانون جوازات السفر رقم )يعملون لديهم خلافً  لأجانبرباب عمل بوثائق السفر أاحتفاظ  .أ 
وعدم  ،قامةمخالفة شروط الإ :منها ،ردنيات لأسبابأجين من جانب المتزو بعاد بحق الأإصدور قرارات  .ب 

 الحصول على تصريح عمل. 
دون منحهم  ،م1973لسنة  24رقم  وشؤون الأجانب الإقامةا لأحكام قانون وفقً  الأجانب إبعادالاستمرار في  .ج 

التي تقضي بعدم ة، ي( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس13الضمانات المحددة في المادة )
حكام القانون، وبعد تمكينه من عرض أا لقرار بموجب تنفيذً  إلاجنبي المقيم بصفة قانونية بعاد الأإجواز 

 ا لهذه الغاية،من تسميهم خصيصً  أوبعاده وعرض قضيته على السلطات المختصة إسباب المؤيدة لعدم الأ
 . أمامهاتوكيل من يمثله  أو

                                                           
 م2015أقر مجلس النواب هذه التعديلات في شهر آيار من عام  45
قة لدى كاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب يمنح مشروع القانون مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصد 46

 مفقود.بدل دفتر عائلة  أوالحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة 
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رغم  ،جنبية خاصة بحق مكاتب الاستخدام والوسطاءى من مستخدمي العمالة الأو اشك ومن اللافت للنظر عدم ورود
اء واسع جر   على نحوٍ انتشار ظاهرة تعرض المواطنين المستخدمين لعاملات المنازل إلى الاستغلال وهدر الحقوق 

 العاملات.تلك  إحضارعند  هعدم التزام أصحاب المكاتب والوسطاء بشروط الاستخدام ومراعاة متطلبات
 

 الحق في اللجوء 
هناك عدد من الصكوك الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية اللاجئين وبيان حقوقهم. ويأتي في مقدمة هذه 

، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الذي 195147الصكوك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 
 . 48 1967تم اعتماده عام 

 السوريون وناللاجئ
مم ردن على اتفاقية الأالأعدم مصادقة على الرغم من  

الخاصة باللاجئين والبروتوكول  م1951 عامالمتحدة ل
إنه لم ف، 1967الملحق بها الذي دخل حيز النفاذ عام 
استمر لذلك  ،يغلق حدوده في وجه اللاجئين السوريين

 ل مسؤولياتهلاء. كما تحمَ عداد كبيرة من هؤ أ تدفق
ردن ا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأالإنسانية وفق

ويسجل م. 1998والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 
كثير  السوريين فيتعامله الإيجابي مع اللاجئين للأردن 

من الوجوه في ظل تراجع في مستوى الالتزام الدولي بهذه 
ا ضافيً إا ت المملكة جهدً حيث تحمل المأساة المتنامية.

مما  جميعها،ا على مرافقها وبناها التحتية ا كبيرً وضغطً 

                                                           
 .22/4/1954حيز النفاد في الاتفاقية  دخلت 47
 به خلاصا من الاضطهاد.لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع  -1: 'على أن   14المادة في  الإنسانلحقوق الإعلان العالمي كما نص  48

ولا  ،ا من الاضطهادبلد آخر هربً  من: 'لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي يأتيمن هذا على ما  28المادة  في الإنسانالميثاق العربي لحقوق وكذلك نص 
 .ينالسياسي تسليم اللاجئينفيه لا يجوز ، كما أنه ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام

 

  ردنيةراضي الأ على الأ  ونالسوري اللاجئون :(3جدول )ال
 1.387.775 عدد السوريين على الأراضي الأردنية

 750000 عدد السوريين على أرض المملكة قبل الأزمة السورية
عدد السوريين الذين دخلوا الأردن بطريقة غير مشروعة 

 31/12/2014حتى 
514483 

ا إلى بلادهم حتى ن عادوا طوعيً عدد السوريين الذي
31/12/2014 

145202 

مخيمات أكبرها الزعتري  6عدد السوريين الموزعين على 
 31/12/2014حتى 

101195 

عدد السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية 
 31/12/2014اللاجئين حتى  لشؤون

623104 

حتى  عدد السوريين الذين حصلوا على البطاقة الممغنطة
31/12/2014 

169962 

عام في لأصحابها  اُعيدتعدد الوثائق السورية التي 
2014 

72974 

عدد الطلاب السوريين الذين استقبلتهم المدارس الموجودة 
 م 31/12/2014داخل المخيمات حتى تاريخ 

22808 

دارة شؤون إالجدول من إعداد المركز بالاعتماد على البيانات الصادرة عن 
 العام الأمن مديرية /السوريين اللاجئين مخيمات
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مستويات تراجع كبير في وأدى إلى  ،الوضع الاقتصادي والمعيشي لقطاع واسع من المواطنين في اسلبيً  ثراً أترك 
ضاع أو  م2012 منذ عام فريق الرصد الذي شكله المركزفي هذا السياق، فقد رصد التنمية في مختلف القطاعات. و 

والتعليم والحماية وبعد عشرات الزيارات يمكن  الإغاثةم للوقوف على مستوى خدمات 2014اللاجئين السوريين عام 
 :تيةتقديم الملاحظات الآ

عداد اللاجئين السوريين في أ( 4)ل ن الجدو كما يبي   ،الأردنواقع اللجوء السوري في  بالأرقام( 3ن الجدول )يبي   .1
 مديرية الأمن العام. دارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين/إا لإحصائيات وفقً  ماتالمخي

م حملة تطعيم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين ضد شلل 2014نفذت وزارة الصحة منتصف عام  .2
 .طفل في المخيم ألف 18وقد استهدفت الحملة تطعيم  .بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الشأن الأطفال

 .49اللاجئين السوريين في المملكة من غرامات تأخير تسجيل المواليد الجددالحكومة  أعفت .3
لف أ( 130) ردنيةطفال في التعليم؛ إذ استقبلت مدارس وزارة التربية والتعليم الأيسجل للأردن حماية حق الأ .4

 جميعفي المدارس الموجودة داخل المخيمات والمدارس المنتشرة في من اللاجئين السوريين  ةوطالب اطالب
 محافظات المملكة.

إعفاء كل من الزوجين  م2014اخر عام أو قرر مجلس الوزراء في  .5
جري قبل تاريخ ا أُ والشهود في كل عقد زواج غير موثق رسميًّ 

/ج(  36من الغرامة المنصوص عليها في المادة ) م29/10/2014
 .م2010لسنة  36حوال الشخصية رقم من قانون الأ

والسلبيات التي يعاني  تالمقابل رصد المركز استمرار عدد من المشكلافي و 
قامتهم في المدن المختلفة إ وأماكنمنها اللاجئون السوريون في المخيمات 

  :أهمهاوكان 
شوارع وحاجة  ،م نظافتهاوسوء وضع المرافق العامة وعد يالزعتر في مخيم خيم ب  كرفانات( )ـ العدم استبدال  .أ 

 لعناية .إلى ا المخيم
                                                           

الحكومة الأردنية عام  عي نتوضمان عدم استغلالهم وتنظيمها وبهدف تسهيل المعاملات الشخصية الخاصة باللاجئين المقيمين في مخيم الزعتري  .11
دائرة الأحوال  حداثإلى استفيه بدوام كامل، بالإضافة  ينمقيم ان يكونأعلى  ،للاجئين السوريين في مخيم الزعتري ا وقاضيًا شرعيينمأذونً  م2013

 .شهادات الوفاة والولادة وتحديداً  ،الوثائق المدنية الخاصة باللاجئين السوريينفي المخي م نفسه مكتبًا مَهَم ته إصدار المدنية والجوازات 
 

  عدد اللاجئين السوريين في المخيمات :(4جدول )ال
 العدد المخيم

 84739 يمخيم الزعتر 
ردني مخيم مريجب الفهود )الأ 

 الإماراتي(
4254 

 666 مخيم الحديقة
 359 مخيم سايبر ستي

 11177 مخيم الأزرق
الجدول من إعداد المركز بالاعتماد على البيانات 

 اللاجئين شؤون مخيمات إدارةالصادرة عن 
 العام الأمن مديرية /السوريين
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للاجئين المقيمين خارج المخصصة بدفع المساعدات المفو ضية السامية لشؤون اللاجئين عدم انتظام  .ب 
 . ا على مستوى معيشتهمثر سلبً أمر الذي الأ ،المخيمات

هم ن طلبت الحكومة منأد بع ةبطريقه نظاميو الخاصة مركباتهم ردن بمشكلة اللاجئين الذين دخلوا إلى الأ .ج 
 ا على حياه هؤلاء من حيث المبدأ.الذي قد يشكل خطرً  الأمرإلى سوريا،  مركباتهم ةعادإضرورة 

 زرق.عدم وجود الكهرباء في مخيم الأ  .د 
تزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاللاجئين من عدم الاشكوى  .ه 

فق المعايير الدولية؛ خاصة تلك إعطاء اللاجئ مركزا قانونياً ومعاملته وَ  وتعديلاتها فيما يخص   م1998عام 
كانت بحوزة السلطات، اللاجئين هؤلاء عدد من الوثائق الخاصة بنه قد فُقد مًا أ. علالتي تمنع حجز وثائقهم
م عن التقصير في حفظ هذه فراد الأمن لمحكمة الشرطة لمحاسبتهأعدد من  إحالةالأمر الذي نجم عنه 

 .الوثائق
 العراقيون اللاجئون
وما  ،حداث المؤسفة التي تشهدها المناطق الشمالية والغربية والوسطى من العراقوعلى اثر الأ، م2014 شهد عام

 إحدىوقد تكفلت  .ردنإلى الأ ةغير قليل عدادألجوء  رافق ذلك من تهديدات واعتداءات على المسيحيين العراقيين
التي تشتمل على السكن ، النواحي المعيشية بتأمين جميع الاحتياجات الخاصة بهؤلاء اللاجئين من الأردنيةالجمعيات 

طوال  والاجتماعية مات الطبية والاحتياجات النفسيةبالإضافة إلى الخد ،وتوفير الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية
 في الأردن. وجودهم مد ة
تأشيرات في طلب ال ام ارتفاعً 2014كما شهد عام  

سجلات ؛ إذ تبي ن العراقيين إلى نحو الضعفمن 
( 1000وزارة الداخلية ارتفاع هذه الطلبات من )

. كما ا( طلب2000طلب في اليوم الواحد إلى نحو )
نسبة التوطين الفعلي الذي تقوم به ارتفعت 
 ،م2014لسامية لشؤون للاجئين في عام المفوضية ا
ا للمفوضية فقً وَ نه أ، وجدير بالذكر ا لإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئينفقً وَ  (5ن في الجدول )كما هو مبي  

م من 2014م العا غلبهم من العراقيين خلالأ ا( لاجئً 1301عادة توطين ما مجموعه )إالسامية لشؤون اللاجئين تم 

  مقارنه لطلبات التوطين المقدمة للاجئين باستثناء السوريين :(5جدول )ال
 م2014 م2013 م2012 م2011 العام

 1.543 1.500 1.661 3.298 طلبات التوطين 
 1.301 616 199 995 الموافقة الفعلية
 %84.3 %41.1 %12 %30.2 النسبة المئوية 

المفوضية السامية لشؤون  الجدول من إعداد المركز بالاعتماد على البيانات الصادرة عن
 اللاجئين
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توطين هؤلاء في  بأرقاما مقارنة وهذه نسبة مرتفعة نسبيًّ  ،بي اللجوء من اللاجئين الذين قبلت طلباتهممجموع طال
 .السنوات السابقة

 : الفلسطينيون اللاجئون
إن واقع هذه المخيمات فضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أو الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتحسين  على

بناء المخيمات من حيث أالتي يعاني منها ضاع غير الإنسانية و الأر إلى استمرار جملة من م يشي2014خلال عام 
وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية  ،واكتظاظ الصفوف في المدارس ،ضاع المعيشيةو وسوء الأ ،ضعف البنى التحتية

 ضاع، فقد هددتو ه الألتحسين هذجهود فعلية نروا " بو اللاجئين" الأوتشغيل من قيام وكالة غوث  وبدلاً  .والصحية
الذي استدعى من الأردن تجديد تأكيده رفض أي تقليص في  الأمر ،بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين الوكالة

ا أن أي التي تمثل التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مبينً ، نروا(و مستوى الخدمات التي تقدمها )الأ
، ومن الجدير بالذكر مالية إضافية ل الدول العربية المضيفة أعباءً هذه الخدمات من شأنه أن يحم  تراجع في مستوى 

ا لتصفية حق العودة تمهيدً  (نروالاتها لتصفية )الأو اسرائيل( تساندها دول محدودة لا تخفي محإن دولة الاحتلال )أ
 .للاجئين الفلسطينيين

اللاجئين مدة ساعة عن العمل في مختلف مؤسسات  وتشغيل وكالة غوث يم توقف موظف2014كما شهد عام 
ا على ردًّ  ؛الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في الأقاليم الخمسة المنتشرة في المملكة وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة

 .ة نهاية الخدمةرفع نسبة مكافأفي المتمثلة  نوظفية هؤلاء المعدم موافقة الإدارة ومماطلتها في الاستجابة لمطالب
 : التوصيات

حظات التي رصدها ن المركز وعلى ضوء الملاإف ،والتنقل واللجوء والإقامةلضمان التمتع الفعلي بالحق بالجنسية 
 ن تقدم بها في تقاريره السابقة: أالتي سبق له و الآتية، يؤكد التوصيات 

نزعها من أي شخص إلا وفقاً لأحكام  أو( من الدستور، بحيث لا يتم منح الجنسية 5تفعيل نص المادة ) .1
راق الثبوتية الأخرى إلا بموجب قرار قضائي وبشرط توفر ضمانات و يتم سحب الجنسية والأألا القانون، و 

 المحاكمة العادلة.
على  رقامهم الوطنيةأى المقدمة من المواطنين حول سحب و ااستمرار عمل اللجنة المشكلة للنظر في الشك .2

عادتها لمن سحبت منهم بطريق غ ،م1987ت فك الارتباط لعام مخالف لتعليما نحوٍ  وتفعيل  ،ير قانونيوا 
 .الشرقية والغربيةالبادية  أبناءلة لدراسة طلبات التجنيس المقدمة من عمل اللجنة الخاصة المشك  
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( من قانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تعطي الحكام الإداريين وغيرهم من 37تعديل نص المادة ) .3
بعاد بالسلطة القضائية ية الإوحصر صلاح ،مسؤولين التنفيذيين صلاحية إصدار قرارات الإبعاد للأجانبال

 . فقط
الفورية والعاجلة للتأكد من عدم إبعاد زوج الأردنية وزوجة الأردني بقرارات إدارية  الإجراءاتضرورة اتخاذ  .4

ردنية لا من هيلات لم تشر إلى زوج الأضاع الأسرية والمعيشية خصوصا وان التسو ضماناً لاستقرار الأ
 بعيد . أوقريب 

ا من ومنحهم مزيدً  ،جانبأردنيات المتزوجات من التسهيلات الممنوحة لأبناء الأتفعيل عملية تنفيذ  .5
 التسهيلات.

، والنظر في لحقوق الإنسان مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع المعايير الدوليةالعمل على  .6
 1967وبرتوكول جنيف لعام  1951ى اتفاقية جنيف بشأن المركز القانوني للاجئين لعام التصديق عل

يجادل لها. المكم    آلية وطنية للجوء في المملكة تتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وا 
بلاء ،وضع استراتيجية واضحة للتعامل من اللاجئين .7 تكثيف و  ،اللاجئين السوريين اهتماماً وعناية اكبر وا 

، والتعامل جهود المساعدة والحماية لهم، وحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته في هذا الشأن
 .جه القصور فيهاأو وبيان واقعها وآلية صرفها و  ،دارة المساعدات الدولية للاجئينإبشفافية وفاعلية مع 

معات المحلية من حيث العمالة ثار السلبية التي يتركها اللاجئون على المجتالعمل على معالجة الآ .8
 .، وتوضيح ذلك بصورة أكبر إلى الجهات الدولية المانحةوالمرافق التعليمية والصحية والبيئة

 ،خاصة المعيشية ،وعلى حقوق المواطنين الأردنيثار السلبية للجوء على المجتمع تكثيف الجهود لإبراز الآ .9
شراك المركز الوطني لحقوق الإنسان ا  م والصحة والتنقل، و وكذلك على البيئة والبنى التحتية وخدمات التعلي

 ردني ومنظمات المجتمع المدني بذلك.حمر الأوالهلال الأ
مارسون ف عل وتقديم من ي ،جراءات المتعلقة بزواج القاصرات، خاصة اللاجئات السورياتتشديد الإ .10

 بهذه الجرائم. لتوقيع العقوبات الخاصة ؛لقضاءلى اإعن طريق الزواج  جار بهن  ت  الا
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 الحق في الانتخاب والترشيح

هـــذه الأهميـــة التـــي إلــى  اونظـــرً  .تُعــد  الانتخابـــات النيابيـــة مــن أهـــم الوســـائل الشــرعية للتعبيـــر الحـــر عـــن ســيادة الشـــعب
هـد وفي مقدمتها الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والع ،وكذلك المواثيق الدولية ،تكتسبها الانتخابات فقد نص الدستور

على حق المواطن في أن ينتخب وينُتخب  ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان
 في انتخابات ديمقراطية دورية حرة ونزيهة.

علــى "تنشــأ بقــانون هيئــة مســتقلة  ( مــن الدســتور، بحيــث أصــبحت تــنص  67/2تعــديل نــص المــادة )م 2014شــهد عــام 
القــانون. ولمجلــس الــوزراء تكليــف الهيئــة المســتقلة  لأحكــاما انتخابــات عامــة وفقًــ وأيت النيابيــة والبلديــة تــدير الانتخابــا

الإشراف عليها بنـاءً علـى طلـب الجهـة المخولـة قانونـا بـإجراء تلـك الانتخابـات". وقـد مـنح  أوأي انتخابات أخرى  بإدارة
دارة أي انتخابــات إدارة ا هــذا التعــديل الهيئــة المســتقلة للانتخــاب صــلاحية  أخــرىلانتخابــات البلديــة والإشــراف عليهــا، وا 

دارة الانتخابـات النيابيـة فقـط. إلا أن الـنص علـى تكليـف إتقتصـر علـى  ن كانت صلاحياتهاأبعد  وفقا لأحكام القانون،
وى المعارضـة خرى، قد قوبل بالاحتجاج من بعض قأي انتخابات أ لإدارةالهيئة المستقلة للانتخاب من مجلس الوزراء 

مـن أخـرى تكليـف الهيئـة المسـتقلة للانتخـاب بـإدارة أي انتخابـات مسـألة  إحالةوبعض النواب مستندين في ذلك إلى أن 
تابعــة للحكومــة، ممــا ينفــي عنهــا صــفة الاســتقلالية التــي منحــت لهــا بموجــب  مجلــس الــوزراء يجعــل منهــا دائــرة حكوميــة

 الدستور. 

فقــد قبلـــت ، م2012لســـنة  25ديم طعــن بعـــدم دســتورية قـــانون الانتخــاب رقــم م تقــ2014خـــرى شــهد عـــام أمــن جهــة  
 .اة بين الأردنيـين وعـدم التمييـز بيـنهمو امحكمة التمييز الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب لمخالفته مبدأ المس

الــدين، بمــا  أوى أســاس العــرق يتضـمن تمييــزاً بــين الأردنيــين علـالحــالي قــانون الانتخــاب  عَـد واقــد الطعــن  مووكـان مقــد  
ســواء لا تمييــز بيــنهم فــي  "الأردنيــون أمــام القــانون :( مــن الدســتور الأردنــي التــي جــاء فيهــا6/1يخــالف نــص المــادة )

الدين". وقد أحالت محكمة التمييز الطعن إلى المحكمة الدستورية  أواللغة  أوالحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق 
هـي المـرة  هن هـذأتحريـك الـدعوى. ويـذكر  وأسـبابسـباب الطعـن ألعدم وجـود علاقـة بـين  عوى شكلاً التي قررت رد الد

وكانـت المحكمـة الدسـتورية قـد  ،دم فيهـا الطعـن بعـدم دسـتورية قـانون الانتخـابالثالثة خلال العـاميين الماضـيين التـي قـُ
  ت جميع هذه الطعون.رد  
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قد  هإنفبلدية عامة،  أوقانوني لإجراء انتخابات نيابية  أوقاق دستوري لم يشهد أي استح م2014وبالرغم من أن عام  
ربــد، والتــي إفــي الــدائرة الانتخابيــة المحليــة الثانيــة فــي محافظــة  م29/11/2014شــهد إجــراء انتخابــات فرعيــة بتــاريخ 

السـباق وقـد خـاض  .(هنو االنائب محمـد الخصـ)حد نواب الدائرة أسبب وفاة ها لتعبئة المقعد الذي شغر بإجراءاستحقت 
 ن منـعأوناخبـة، بعـد  ابـ( ناخ48،832) الـدائرة بلـغ عـدد النـاخبين المسـجلين فـيو  ين،ح( مرش  10)لإشغال هذا المقعد 

، مـنهم (%37،3)( مقترعـاً بنسـبة مئويـة بلغـت 18224ما عدد المقترعين فقد بلـغ )أ .من حق الانتخاب ا( ناخبً 955)
%(، 15،9نــــاث، بمــــا نســــبته )( مقترعــــاً مــــن الإ7،770%(، و)21،4نســــبته ) بمــــا ،( مقترعـــاً مــــن الــــذكور10،454)

 نــاث ممــا يؤشــر إلــى القصــور فــيا فــي نســبة المقترعــات مــن الإا ملحوظًــن هنالــك انخفاضًــأوبدراســة هــذه النســب يتبــين 
ح. وقـد فـاز ه لتوعية هذه الشريحة مـن المجتمـع بأهميـة ممارسـة حقهـن فـي الانتخـاب والترشـن توج  أالجهود التي يجب 

ي طعـن بصـحة أل سـج  يولـم  ،ا( صـوتً 5165بعد أن حصل على ) ،بمقعد هذه الدائرة المرشح الدكتور محسن الرجوب
 .الاقتراعنتائج عملية 

 18يذكر أن المركز الـوطني لحقـوق الإنسـان قـد عمـل علـى رصـد سـير عمليـة الاقتـراع مـن خـلال فريـق خـاص قوامـه 
ـــ ) توزعــوا ع ،راصــداً وثلاثــة منســقين فــي المحافظــة، وقــد ســجل الفريــق بخصــوص هــذه  (18لــى المراكــز الانتخابيــة ال

 كان من أبرزها: 50من الملاحظات اعددً الانتخابات 

ستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تخصيص ممرات للمعاقين، وكبار عدم تهيئة معظم مراكز الاقتراع لا .1
 السن فيها.

ــ .2 وخاصــة )مدرســة النعيمــة الثانويــة الشــاملة للبنــات، ومدرســة  ،راعحــدوث فوضــى كبيــرة فــي بعــض مراكــز الاقت
نتيجـة عـدم معرفـة لجـان الاقتـراع بآليـة توزيـع ؛ مدرسة الصـريح الثانويـة للبنـات(و الملك عبدالله الثانوية للبنين، 
خول لـدفـي ارهم مما أدى إلى حدوث فوضى واستياء لدى الناخبين نتيجـة تـأخ   ،بطاقات الاقتراع على الناخبين

عــن المقتــرعين توقــف لجنــة الاقتــراع مــدة نصــف ســاعة، وعــزوف بعــض ممــا نجــم عنــه إلــى غــرف الاقتــراع، 
 الاقتراع. 

 تواجد مؤازرين لبعض المرشحين داخل مراكز الاقتراع.  .3

                                                           
ي للمركز الإلكترونعلى الموقع  ،ربدإمحافظة في لمزيد من المعلومات ،انظر تقرير المركز الوطني حول مجريات الانتخابات الفرعية للدائرة الانتخابية الثانية  50

 .الإنسانالوطني لحقوق 
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 الحبر السري لدى بعض مراكز الاقتراع في وقت مبكر من عملية الاقتراع. دنفا .4
 خبين دون التحقق من هوياتهم.توزيع البطاقات الانتخابية على النا .5
 الملكة رانيا الثانوية للبنات. ومدرسة ،التصويت العلني في مدرسة الصريح الثانوية للبنات .6

وجـود قصـور تشـريعي فـي  ربـد عـنإكشفت الانتخابات التكميلية في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة  ،من جهة أخرى
الدسـتور مـن  88منه مـع نـص المـادة  11نص المادة  عدم انسجامفي ل يتمث ،م2012لسنة  25قانون الانتخاب رقم 

فـي جـراء الانتخابـات التكميليـة إمـن الدسـتور  88جبـت المـادة أو إذ  .ردني فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات التكميليةالأ
ون الانتخـاب تقـديم مـن قـان 11، فيمـا اشـترطت المـادة قعدشعار المجلس بشغور المإز الشهرين من تاريخ و الا تتج مدة

ــفــي االمــوظفين الــراغبين  ا علــى الأقــل مــن الموعــد المحــدد اســتقالاتهم قبــل ســتين يومًــ 51ح لعضــوية مجلــس النــوابلترش 
ح للانتخابـات التكميليـة لــدائرة الترش ـفــي ا أمــام المـوظفين الـذين يرغبـون ل عائقـًلتقـديم طلـب الترشـح للانتخــاب، ممـا شـك  

 بني عبيد.
ن عـدد مـن المـوظفين دون تمك ـ الانتخابـات الفرعيـة بشـأن( من القانون 11يئة بتطبيق نص المادة )وقد حال تمسك اله

لاسـتحالة تنبـئهم بوفــاة  ؛( مـن القـانون مـن ممارسـة حقهـم فـي الترشـح للانتخابـات11المـادة ) نـصعلـيهم  نطبـقذين يالـ
 ،موعـد المحـدد لتقـديم طلـب الترشـح للانتخـابا علـى الأقـل مـن التهم قبـل سـتين يومًـومـن ثـم تقـديم اسـتقالا ،حد النوابأ

التـي ، مما دفعهم إلى الطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي برفض طلب ترشحهم لدى محكمـة الاسـتئناف
النائــب  بــالرجوع إلـى تــاريخ وفـاة؛ إذ قـررت اسـتحالة تطبيــق قـانون الانتخــاب مـن حيـث المــدد الزمنيـة علــى هـذه الحالـة

علـى اشـتراطات  ةللانتخابـات بشـغور المقعـد النيـابي عـن الـدائرة هـذه المـد ار مجلس النـواب للهيئـة المسـتقلةوتاريخ إشع
 للترشح للانتخابات.  )الموظفين( وت الفرصة على فئة من أبناء الدائرةيف   نجدهمن قانون الانتخاب  11المادة 

للعدالــة  لفــة دســتورية تنتفــي مــع ضــمان الدســتورل مخارفــض طلــب الترشــيح أمــام هــذه الوقــائع يشــك   وأكــد القــرار أن
تاحة الفرص أمـام الـراغبين او والمس وخلصـت المحكمـة إلـى الموافقـة علـى  ،الحالـة ح أنفسـهم فـي مثـل هـذهترش ـفـي الاة وا 

                                                           
 مقد   إذالا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا م على أنه 2012لسنة  25رقم  من قانون الانتخاب لمجلس النواب 11المـادة  تنص 51

 .لمحدد لتقديم طلب الترشحعلى الأقل من الموعد ا ااستقالته قبل ستين يومً 
 .والعامة وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية الوزراء أ. 
 .والدولية والإقليميةب. موظفو الهيئات العربية  
 .مانةمانة عمان وموظفو الأأمجلس  وأعضاء مين عمانأ -ج
 .وموظفو البلديات وأعضاؤهارؤساء المجالس البلدية  -د
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 تدأك  ومن ثَمَّ  ،طلبات ترشحهم المترشحين ونقض قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بعدم قبول قبول الطعون المقدمة من
 .الهيئة المستقلة بالقرار تبلغوقد أُ . لسماح لهم بالترشح للانتخابات الفرعية عن الدائرة الثانيةا

ــم يشــهد ،وعلــى الصــعيد العــام مــن الحكومــة لتقــديم مشــروع قــانون جديــد للانتخابــات خطــوة عمليــة ي أم 2014عــام  ل
ن أ. غيـر كومـة مشـروع جديـد للانتخابـات النيابيـةضـرورة تقـديم الحإلـى تنفيذاً لتوجيهات جلالـة الملـك الداعيـة  ،النيابية

العديد من وسائل الأعلام تناقلت تصريحات لرسـميين مفادهـا وجـود مسـودة جـاهزة لمشـروع قـانون لمجلـس النـواب لـدى 
بحيــث يصــوت  ،المفتوحــة علــى مســتوى المحافظــة بأكملهــا قائمــةمكانيــة الانتخــاب علــى أســاس الإتشــير إلــى ، الحكومــة

 عن كل المحافظة.اثنين ين حَ الناخب لمرشَّ 
مـا يعـرف بـالحقوق  أوب قاعـدة المحاصصـة مثل تجن   ،مشروع القانون المقترح وذكرت الصحافة بعض التفاصيل حول

المفتوحــة فـي تســع محافظــات فقــط، بينمــا ستقســم المحافظــات  قائمــة( مقاعــد، وتطبيــق مقتــرح ال108المكتسـبة للألويــة )
 ربد إلى أكثر من دائرة للتعامل مع ارتفاع عدد سكانها. ا  الكبيرة مثل عمان والزرقاء و 

علـى  الإبقـاءمـع ، اوعشـرين مقعـدً  ة( سـبع27ونـة مـن)كما يلغي المشروع المقترح حسب الصحافة القائمـة الوطنيـة المك  
احتمــال وتطرقــت التكهنــات إلــى  .امقاعــد الكوتــا المخصصــة للســيدات والفئــات الأخــرى الــواردة فــي القــانون النافــذ حاليًّــ

لكـن  .52حدى دوائر العاصمة عمانا  لواء الكورة، والرصيفة، و هي:  ،لثلاث دوائر محتملهاستحداث ثلاثة مقاعد جديدة 
لــذلك لــن يجــد المراقــب فــي هــذا  ،لقــانون انتخــاب جديــد ي مشــروعأا رســميًّ يقــدم لــم  ةمــن هــذه التســريبات الصــحفي بــالرغم
 .خرمن وقت لآ إليهلذي يجري التلميح ا المشروعمضمون حول محددة  معلوماتالتقرير 

  

                                                           
 http://www.ammannews.com.jo يالإلكترونالموقع  نقلا عن  52
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 والحصول على المعلومات والإعلاموالتعبير والصحافة  الرأيالحق في حرية 

كما كفلت المواثيق الدولية حرية  ،( منه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام15كفل الدستور في المادة )
عد من تن حماية هذا الحق أمبادئ الشفافية والمساءلة ؛ ذلك لتحقيق  اا أساسيًّ الرأي والتعبير والإعلام بوصفها شرطً 

ا ا واجتماعيًّ ا وسياسيًّ النهوض بالمجتمع اقتصاديًّ في  والإسهامهم معززات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد أ
مناعة  ديمقراطية، ومن ثَم  في تعزيز الوتطور الفرد ونمو شخصيته، بالإضافة إلى تأثير حرية الرأي والتعبير  53اوثقافيًّ 

 . الدولة واستقرار نظام الحكم
التي وردت في  هتوصياتبشأن م 2014مه المركز في عام الحكومي الذي تسل   الرد   أنإلى شارة من الإ لا بدَّ  ،ابتداء

 .والتعبير والصحافة الرأيتوصيات المتعلقة بالحق في حرية إلى الشارة إي أتضمن يم لم 2012تقريره لعام 
 علاموالتعبير وحرية الإ الرأيالتطورات على التشريعات الناظمة للحق في حرية 

الذي تضمن العديد من  ،م2014لعام  نقابة الصحفيين القانون المعدل لقانون أُقر  أما على صعيد التشريعات فقد 
بعد  "الممارسين"كلمة ضيفت إذ أ؛ برزها: )أ( تعديل تعريف الصحفي الوارد في المادة الثانية من القانونا التعديلات،

عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين  "الصحفي:: تييين( ليصبح التعريف على النحو الآعبارة )سجل الصحف
على من هو مقيد في  هالتعريف الجديد ضيق مفهوم الصحفي ليقصر وبذا؛ فإن  الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له".

ومثل هذا التقييد يخالف بدوره  ،غير المنتسبين للنقابة الصحفيينمثل غيرهم نياً مستث ،سجل الصحفيين الممارسيين
تعريف المؤسسة تتعلق بللمادة الثانية  ةضافة جديدإ )ب( ختيار والانضمام للنقابات والاتحاداتالاالحق في حرية 
ا تماثل في تلفازً  أوذاعة إ أوء نباأالمعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة  أو"الشخص الطبيعي  نهاأالاعلامية على 

. ومن حيث المبدأ يقابل ذلك توسيع خبار والتحريردوائر الأ :وتشمل ،علامعمالها العمل الصحفي في حقول الإأ
وجاء هذا  بالضرورة صحفيين من الناحية المهنية. اداريين ليسو ا  مفهوم العضوية في النقابة ليشمل موظفين فنيين و 

توسيع دائرة  توجهات الجديدة بتوسيع عضوية النقابة ليشمل العاملين في هذا القطاع )ج(ا مع النسجمً مالتعريف 
عضوية المنتسبين للنقابة، بالسماح للعاملين في قطاع الإعلام الفضائي والإذاعي والإلكتروني ومراسلي الإعلام 

من التعديلات  د  عَ مر الذي يُ هو الأو  .وذلك بموجب المادة الثامنة ،الخارجي المعتمدين بالانضمام لعضوية النقابة
وذلك  ،رها في من يسجل في نقابة الصحفيين)ح( تعديل الشروط الواجب توف   نها القانونيجابية التي التي تضم  الإ

                                                           
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على الحق في حرية الرأي والتعبير 19المادة  53
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ان على المؤهلات العلمية المقبولة للتسجيل نص  يكانا ، اللذين من المادة الخامسة (د)( من الفقرة 7و 6) ينلغاء البندإب
 لية انتخاب النقيب بحيث ينتخب مباشرة من الهيئة العامة. آ. وكذلك التعديل المتعلق بابةفي النق

ساسية لدى الصحفيين مسألة الزامية العضوية بالنقابة ومدى مخالفتها لمبدأ التعددية النقابية شكالية الأوتبقى الإ
. وقد لزامية العضوية في النقابات والاتحاداتإمبدأ  التي لا تقر   ،طاروللمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الإ

شكالية وسببت خلافات بين النقابة وبعض الصحفيين خاصة بعد الرسالة التي وجهتها النقابة إلى رئيس برزت هذه الإ
اصطحاب أشخاص من غير أعضاء النقابة  أوبضرورة عدم دعوة التي تطالب فيها ، م14/10/2014الوزراء بتاريخ 
بعض الصحفيين  عَد  وقد  .54حكام القانونتنفيذاً لأ ،مناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسميةفي تغطية ال

 ا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة. هذه الرساله انتهاكً 

 لامراجعة شاملة  حتاج إلىيو  واسعًا،ا ا وقانونيًّ دستوريًّ  جدلاً يثير طار التشريعي لا يزال قانون منع الارهاب وفي الإ
مما يجعلها  ،رهابيةجرائم إفعالًا عديدة أت دَّ بحيث عَ  ،جاءت غامضة وعامةالمادة الثالثة التي  )أ( :يتسيما الآ

التي منحت محكمة  ،مر الذي يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة )ب( المادة الثامنةالأ يل؛أو عرضة للاجتهاد والت
التي أطرافها ن تكون جميع القضايا أصل ن الأأمع  ،نو التي أطرافها مدني  رهاب من الدولة النظر في جرائم الإأ

ا على القواعد التي تتضمن خروجً ، من اختصاص المحاكم النظامية صاحبة الولاية العامة )ج( المادة السابعةن و مدني  
ارتكاب في حكام الشروع أالجرمي و حكام الاشتراك أمثل الخروج على  ،العامة في القانون الجزائي وفي قانون العقوبات

 الجرائم.

التي تحظر على الموظف تحت طائلة ، /ح من نظام الخدمة المدنية68تعديل المادة خر تمآوفي تطور تشريعي 
موافقة  من غيرجر أبدون  أوجر أعلام بلدى وسائل الإ اتدلاء بتصريحالإ أوقدام على الكتابة المسؤولية التاديبية الإ

 نص  أنه ن النص بصيغته الحالية ما يزال يتسم بألا إيجابية إن التعديل يمثل خطوة أوبالرغم من . 55هسرئي مسبقة من
 .ي والتعبيرأفضفاض ويعيق حق الموظفين في ممارسة الحق في حرية الر 

                                                           
الصحفي وممارستهم المهنة بطرق غير شخاص صفة أن هناك مخالفات للقوانين والأنظمة من خلال انتحال بعض الأ إلى. تمت الإشارة في هذه الرسالة  54

ي شخص غير أن مع و افضلًا عن ممارستهم الابتزاز، وطالبت النقابة في الرسالة رئيس الوزراء التعميم على الوزارات والمؤسسات العامة بعدم التع مشروعة
 .زات منتحلي صفة العمل الصحفيو افي وضع حد لتج الإسهاممنتسب للنقابة، بهدف 

الصورة وسائر وسائل  أوالكتابة  أورائهم بحرية بالقول آعراب عن لذي شكل مخالفة صريحة للدستور الأردني الذي كفل للأردنيين الحق في الإوهو النص ا 55
ي تردني الالأ من الدستور 128لمادة لالتعبير، كما شكل مخالفة لقانون المطبوعات والنشر الذي نص على حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم بحرية، وكذلك 

 .تمس أساسياتها أوجوهر هذه الحقوق  فينه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات أنص على ت
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 علام المرئي والمسموعالإ
طلق عليها "هيئة أيئة واحدة علام المرئي والمسموع في هم دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإ2014شهد عام 

وقد بررت الحكومة هذا الدمج لغايات التوفير على  .عادة هيكلة المؤسسات الحكوميةإوذلك بموجب قانون  ،علام"الإ
جميع جراءات المختلفة ذات العلاقة بالإعلام بعلامية فيما يتعلق بالقرارات والإموازنة الدولة ولتوحيد المرجعية الإ

علام المرئي سها قانون الإأجراء تعديلات للقوانين ذات العلاقة وعلى ر إذا الدمج بالضرورة شكاله. ويتطلب هأ
رات مع المختصين للقيام بهذه التعديلات. و االبدء بمشم 2014 قد تم في عام. و والمسموع، وقانون المطبوعات والنشر

في رفع سقف الحريات في الخاص والمسموع  علام المرئيالإ أد اهيؤكد المركز الدور الحيوي الذي  ،وفي هذا السياق
التي  ،علام المرئي والمسموعدراسة المواد الواردة في قانون هيئة الإ عادةويدعو إلى اغتنام هذه الفرصة لإ ،ردنالأ

/ب التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية رفض منح رخص 18همها: )أ( المادة أو  ،ا بحرية الرأي والتعبيرتشكل مساسً 
لذلك هناك  .مر الذي يجعل قبول الترخيص من عدمه من الصلاحيات المطلقة للحكومةسباب، الأيان الأالبث دون ب

 ب قرارات الرفضتسب   على ، مع أهمية النص  لية بديلة تضمن الشفافية والنزاهة في منح رخص البثآيجاد اإلى حاجة 
من القانون والتي  20س( من المادة ، ن، ات )لالفقر  )ب( في هذا الشأن الرقابة القضائيةلتطبيق اجراءات  تسهيلاً 
 ؛تقع على عاتق المرخص له بموجب اتفاقية الترخيص التي تزاماتلعلى الافضفاض وغير محدد  على نحوٍ نصت 

مراعاة والمحافظة على النظام العام و  ،حداث بموضوعيةخبار والأالأ ذ توجب هذه الفقرات على المرخص له بث  إ
خلال بالوحدة الوطنية عادة بث ما من شأنه الإإ أو، وبعدم بث 56ومقتضيات المصلحة العامة الأمن الوطنيدواعي 

 أووضوع ي مأوعدم بث ، 57ساءة إلى علاقات الاردن مع الدول الاخرىالإ أورهاب والتفرقة الحض على الإ أو
من هذه القيود موجوده من  ان جزءً أ. ومع 58سلامة الاقتصاد والنقد الوطني فينه التأثير أتعليق اقتصادي من ش

 ،( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية19رية التعبير في المادة )ححيث المبدأ ضمن القيود التي ترد على 
يل أو ن تكون ضرورية واضحة بموجب قانون لا يحتمل التأمنها  العهد قد أخضع هذه القيود لشروط مهمةن فإ

 مع ديمقراطي.والتفسير، ولغاية مشروعة، وفي مجت
، إلى ا للمعايير الدولية لحقوق الإنسانوفقً  تفتقر ،علام المرئي والمسموعان القيود الواردة في قانون هيئة الإف ،لذلك

طار قانوني محدد ودقيق الصياغة حتى لا تستغل هذه التقييدات إفي لا سيما ضرورة ورودها  ،السند المشروع
                                                           

20الفقرة )ل( من المادة  56 
20.الفقرة )ن( من المادة  57 
20.الفقرة )س( من المادة  58 
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لا يؤثر القانون أمن الدستور التي نصت على  18ك تتعارض مع المادة كذل ضعاف الحق وتجريده من مضمونه.لإ
في  ةتلفزيوني الوارد أوذاعي إضرورة تخفيض رسوم الحصول على رخصة بث  )ج( جهر الحق الذي ينظمه في

علام المرئي والمسموع، لتشجيع هذا ذاعي والتلفزيوني الصادر بموجب قانون الإعادة البث الإا  نظام رخص البث و 
 .ذاعات المجتمعيةا الإالقطاع وخصوصً 

الموجه إلى علام المرئي والمسموع برز موضوع تعميم هيئة الإ ،م2014وفي سياق التطورات التي شهدها عام 
لكترونية بعدم ذاعي المعتمدة والمواقع الإذاعي المرخصة ومحطات البث الفضائي والإمحطات البث الفضائي والإ

لا بطلب مباشر وصريح من إومنتسبيه  العام المعلومات المتعلقة بشؤون الأمن أوخبار ي من الأأل و انشر وتد
لا في نطاق إي من المقالات والتعليقات أالمصادر المسؤولة في مديرية الأمن العام، والامتناع عن قبول ونشر 

 ،ي صورةأومنتسبيه بالتعرض لهيبة الأمن العام  أوودون المساس  ،خبار المنشورة بصورة مشروعةالمعلومات والأ
 71علام المرئي والمسموع رقم ن قانون هيئة الإ،/ل20حكام المادة اوذلك استنادا إلى  ،غير مباشرة أوسواء مباشرة 

وذلك تحت طائلة  ،وتعديلاته م1998( لسنة 8( من قانون المطبوعات والنشر رقم )5والمادة ) م2002لسنة 
اب والصحفيين ت  الرقابة الذاتية لدى الكُ  يكرس مفهومذا التعميم ن هأالاستنتاج ولا يمكن تحاشي  .59المسؤولية القانونية

 ي والتعبير.أفي النهاية من حرية الر  يحد  مما  ،صحاب التعليقاتأعلاميين والقراء والإ
وهذه  ،ذاعةإمحطات  ولأربعم رخص بث لثلاث فضائيات 2014في عام  مُنحتنه قد أويذكر في هذا السياق 

م رفض منح أي ترخيص 2014لم يشهد عام  ، ومن ثَم  ع طلبات الترخيص التي وصلت إلى الهيئةتمثل جمي
  .60نفسهفضائيات خلال العام  أوذاعات إ تُغلقكما لم . فضائيةل أو لإذاعة
 الالكتروني الإعلام

مساهمته في طرح  من خلال ،ردنفي رفع سقف الحريات في الأ أسهمتلكتروني من القطاعات التي علام الإالإ د  عَ يُ 
على  تغيرفي هذا القطاع قد  مفتوحسقف الالن ألا إالعديد من القضايا العامة للنقاش وكشف بعض قضايا الفساد. 

عديدة  متطلباتووضعت  ،خبارية بالتسجيللكترونية الإلزمت المواقع الإأخاصة بعد التعديلات التي  ،ملحوظ نحوٍ 
يتحمل رئيس التحرير المسؤول المسؤولية عنها،  من ثَم  و  ا من المادة الصحفية،ءً تعليقات القراء جز عَدُّ برزها أ ،لذلك
خر الآ همن بعضأفي حين  ،بعض المواقع على تعليقات القراءمحرري من من الرقابة  ممارسة نوعإلى ذلك  دىأوقد 

                                                           
 علام.الصادر عن هيئة الإم 9/12/2014تاريخ  17/20707كتاب رقم م ن / 59
 م4/2/2015بموجب كتاب موجه للمركز بتاريخ المرئي والمسموع،  علامهذه المعلومات صادرة عن هيئة الإ 60
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لمتعلقة باحترام الحقوق ى بحق هذه المواقع او اخرى تراجعت نسبة الشكأمن جهة  امتنع عن نشر تعليقاتهم ابتداء.
التي سبقت تعديل قانون المطبوعات والنشر عام  مد ةن الإلى أخرين، وهنا لا بد من التنويه الشخصية وحرية الآ

 ،م قد شهدت حالات شكوى وامتعاض من ممارسات ارتكبتها مواقع الكترونية مست الحرية الشخصية والكرامة2012
طراف وشخصيات أالتهم غير الموثقة وأساليب التشهير التي كانت موجهة من شكال من أساءة من خلال سيما الإ لا

ا في تعزيز يجابيًّ إ أد ت دورًاعام قد  على نحوٍ لا بد من التأكيد أن حرية النشر والتعبير  ،عامة ضد آخرين. مع ذلك
 المشاركة العامة ومحاربة الفساد وكشف حالات كثير منها. 

خاصة  ،وبهدف استكمال شروط الترخيص ،خباريةلكترونية الإن بعض المواقع الإأق إلى شارة في هذا السياوتجدر الإ
ضع اسماء أعضاء نقابيين واستخدامها لجأت إلى و قد ، 61الشرط المتعلق بعضوية رئيس التحرير في نقابة الصحفيين

واقع في مؤسسات إعلامية يعملون في ال ن بعض رؤساء التحريرأعنه  جممر الذي نالأ ؛ا في طلبات الترخيصصوريًّ 
 . أخرى

 لكترونيةحجب المواقع الإ 
. وفي هذا علامبرز الانتهاكات التي تطال هذا النوع من الإأمن البث  أولكترونية عن العمل حجب المواقع الإ د  عَ يُ 

 :م2014قد رصد المركز خلال عام السياق، ف
ل لدى دائرة المطبوعات والنشر، وذلك سج  لم تُ خباريا إلكترونيا إ( موقعا 31دائرة المطبوعات والنشر ) حجب -

تنص على  ، والتي2012لسنة  32/ز( من قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 49ا لأحكام المادة )سندً 
ن عدد المواقع التي أا علمً  وترخيصها في دائرة المطبوعات والنشر. وجوب تسجيل المطبوعة الالكترونية

 .(22بلغ ) نفسهسجلت للعام 
، وذلك على خلفية ةمد  ل اخباريًّ إا لكترونيًّ إا م موقعً 28/12/2014 جب هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتاريخح -

 .سلامية )داعش(الإدولة اللدى تنظيم معاذ الكساسبة حينئذ لطيار الأسير يتعلق بأمن انشره خبر 
 الحق في حرية تعبير المدونين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 

دوات وتتميز هذه الأ ،خيرةنة الأو ا في الآا واتساعً لكترونية تناميً ت مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الإشهد
في تفعيل مبدا المشاركة الشعبية  ،إلى حد ما، سهمتأكما  .بانتشارها وتأثير مضامينها خاصة بين قطاع الشباب

                                                           
بة الصحفيين ن يرفق شهادة من نقاأو  ،قامة فعلية في المملكةإردني الجنسية ومقيم أن يكون أيشترط قانون المطبوعات والنشر في رئيس التحرير المسؤول  61
، بالإضافة إلى موافقة وبأنه لم يصدر بحقه قرار بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة ،ردنيين بعضوية رئيس التحرير المسؤول لمدة لا تقل عن أربع سنواتالأ

 للعمل في الصحيفة. وتعهد بالإقلاع
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سلوب السخرية أ أوالنقد المبطن  سلوبأاد هذه المواقع اغلب رو  . وقد اعتمدطرح القضايا العامة للنقاش من خلال
 ؛لة منهم للابتعاد عن النقد الواضح والصريحو اوذلك في مح ،طار بيان وجهة نظرهم من بعض القضاياإوالتهكم في 
هم لتقليص درجة ار اضطر  أونفسهم من التبعات القانونية التي قد تطالهم وتؤدي بالنتيجة إلى محاسبتهم حماية لأ

 لكتروني مفتوح.إرائهم التي تطلق عبر فضاء آمام أمساحة لاحتجاج والا
بسبب لتوقيف القضائي لض عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على صعيد الممارسة العملية تعر  و 

 "جنبيةأتعكير صفو العلاقات مع دولة " جريمة اقترافتهمة  هتوج  قد . و على صفحاتهم الشخصية قوهاطلأتغريدات 
رهابية إتأييد تنظيمات  أورهابي إجريمة الترويج لتنظيم  ضافة إلى، بالإ62ردنيحكام قانون العقوبات الأخلافا لأ
سهم غياب قانون واضح وصريح يبين الجرائم التي تشكل انتهاكاً للأمن أخرى أومرة  طالة اللسان وغيرها.إوجريمة 
جراءات الحكومة هذه من جهات داخلية وخارجية، إين في انتقاد خر مساساً بالكرامة والحقوق والسمعه للآ أوالوطني 

 علام.ردن حسب مؤشرات قياس عالمية في مجال حرية الصحافة والإإلى تراجع تصنيف الأ من ثَم  و 
سواء عند  ،ثناء المظاهراتفي أ رائهم خاصةآكثر من شخص نتيجة تعبيرهم عن أقف أُو فقد  ،وعلى غير صعيد
تقويض : العمل على منها ،ايضً أبسبب حمل بعض اليافطات، وهؤلاء تتم محاكمتهم بتهم مختلفة  أوترديد الهتافات 
طالة اللسان. ويبلغ عدد القضايا المنظورة لدى محاكم إ أو، جنبيةأتعكير صفو العلاقات مع دولة  أونظام الحكم 

 . 63( قضية85ون العقوبات )من قان 195طالة اللسان في حدود المادة إالمملكة النظامية المتعلقة بجرم 
وعنوانه حديث  ،واحد للقضاء فمؤلَّ حالة إفقد رصد المركز  ،ليفااما على صعيد حرية التعبير من خلال الكتابة والت

وتعديلاته حسب هيئة  م1998لمخالفته قانون المطبوعات والنشر لسنة  ؛يمن العتومأالجنود )الطبعة الثانية( لمؤلفه 
  .سموعالمرئي والم علامالإ

 الحق في الحصول على المعلومات
، 64ردن على العديد من المواثيق الدولية التي كفلت الحق في الحصول على المعلوماتمصادقة الأ على الرغم من
مكانات إالتي تتضمن التزام الدولة العضو بزيادة  ،روبيةو الأعضو في شراكة الحكومة المفتوحة  هنأوبالرغم من 

ا للشفافية وتمكينا للمواطنين ومحاربة تعزيزً  ؛مستوياتها بجميعنشطة الحكومية الأ حولت الحصول على المعلوما
                                                           

خطب لم تجزها  أوكتابات  أوة لا تقل عن خمس سنوات: من أقدم على أعمال يعاقب بالاعتقال المؤقت مد" من قانون العقوبات 118/2. نصت المادة  62
 .علاقاتها بدولة أجنبية أو عر ض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم ر صفوفعر ض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عك  الحكومة 

  .م29/3/2015لمركز بتاريخ حصائية واردة من المجلس القضائي بموجب كتاب موجه لالإ .هذه63
 الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة. ن.مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعدد م 64
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، يحتاج إلى القانون الرئيس الذي ينظم هذا الحق، ن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلوماتألا ، إ65للفساد
الاستثناءات ويخرج ب. فهو يتوسع في بالمطلو  يفي صيغته الحالية لا يف إلى أنها نظرً ؛ مراجعة شاملةو تعديل واسع 

مام أا ساسيًّ أا خرى التي تشكل عائقً لوية التطبيق للقوانين الأأو يعطي و ا من المعلومات من دائرة التطبيق، ا كبيرً كمًّ 
ها:و  ،ن المادة الثامنةأعن ناهيك  ،سرار الدولةأوخاصة قانون حماية وثائق  ،تدفق المعلومات ن كان نص  "على  ا 

مر الذي الأ؛ تقديم المعلومات..."لا أن هذا النص لا يوجب عليه إتسهيل الحصول على المعلومات..." المسؤول 
 المطلوب. على النحوهذا الحق احترام بلزامية القانون للمسؤول إحول مدى  يثير تساؤلاً 

 فصاح الذاتي عن المعلوماتالإ
فصاح الذاتي عن المعلومات من الدوائر لإلم يتضمن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات مبدأ ا

ث معلوماتها وتقتصر لكترونية للمؤسسات العامة لا تحد  ن غالبية المواقع الإألحظ ويُ  .والمؤسسات الحكومية والعامة
بما في  ،ن المعلوماتأفي حين ؛ غيرها أوعلانات الوظيفية بث الإ أوعلى عرض نشاطات المؤسسسة  هاموجودات
لكترونية. وعلى غير حصائيات ذات العلاقة بعمل هذه المؤسسات تغيب عن صفحات مواقعها الإلإرقام واذلك الأ
حد العوامل المعززة للحق أن يكون ألكترونية من شأنه ردنية نحو ما يعرف بالحكومة الإه الحكومة الأن توج  إصعيد ف

منها  ،تحديات كثيرة واجهت هذا المشروعن ألا إ .فصاح الذاتي من الحكومةلى المعلومات ولعملية الإعفي الحصول 
 داري. خرى تتعلق بالجانب التنظيمي الإأو  مالية
ن أنها أيجابية التي من شمن البرامج الإ ،ل الحكومة(أسالكترونية تحت اسم )طلقته الحكومة الإأالبرنامج الذي  د  عَ ويُ 

ن هذا البرنامج قد واجهته العديد من ألا إ ميةجراءات البيروقراطية الحكو لمواطنين وغيرهم معلومات خارج الإتقدم ل
قد  نفسهن الموظف إلى أا نظرً  ؛سئلة المقدمةجابة عن بعض الأبرزها طول المدة التي تستغرقها الإ، اصعوباتال

 المخولة. أو صلية و/الأ ا للحصول على المعلومة من مصادرهايحتاج إلى وقت طويل نسبيًّ 
حداث بصورة لومة والشفافية في الطرح وعدم تقديم المعلومات المتعلقة ببعض الأن غياب المعأشارة إلى وتجدر الإ
 احيانً أثارة البلبلة ا  حيان إلى انتشار الشائعات بين المواطنين و دى في كثير من الأأفور وقوع الحدث وبشفافية و مباشرة 

قضية "ذهب عجلون" لى هذه الحالة ع ةمثلبرز الأأ. ومن عدم ثقة المواطن بالحكومةعاقة تعميق إ أخرى، ومن ثَم  
بأي  ردنيالمواطن الأمما أدى إلى عدم اقتناع  ،للمواطنين مرحول الأ م ثلاث روايات حكومية متناقضةقد   عندما

                                                           
وتهدف ، م2012لى في شهر نيسان و الأ، وقدمت خطة عملها م2011شراكة الحكومة المفتوحة في العام إلى  انضمتلى التي و لأردن هي الدولة العربية الأا 65

 وثائق حول عملهاالبهدف الشفافية والمساءلة عن طريق نشر أكبر كمية من المعلومات و  ؛تعزيز مشاركة المواطنين بما يحدث داخل الحكومات لىإالشراكة هذه 
 www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=http//:1450.انظر 

http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=1450
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خفاء الحقيقة عن ا  ا إلى التعتيم و مً ائتعمد دن الحكومة أوعززت من شعوره ب هجانهحفيظته واست تثار أبل  ،منها
 .المواطن

 م2014علاميون والصحفيون خلال عام ت التي تعرض لها الإهم الانتهاكاأ
تمثلت في و  ،(تةو ابنسب متفلو و ) والإعلاميةت الحريات الصحفية رصد المركز جملة من الانتهاكات التي مس  

ثناء أفي حيان وة في بعض الأإلى استخدام الق بالإضافة ،اللفظي على الصحفيين أوالجسدي  الإيذاء أو و/الاعتداء 
 ،أحيانًاموظفين رسميين وقد تمت هذه الاعتداءات من . والاعتداء على معداتهم وممتلكاتهم المادية هم،مهام  ائهم دأ

 :هابعضذكر في هذا السياق ويمكن  من جهات غير رسمية.عدة مناسبات وفي 

 جهزة الأمنيةالمعدات من قبل الأ يذاء الجسدي ومصادرةالإ 
 الصحفيين، واحد الصحفيات حدىإ على بالضرب م10/3/2014 بتاريخ ةالأمني جهزةالأ من أفراد اعتداء -

 ااعتصامً  هؤلاء ةتغطي أثناء في وذلك ،المعتصمين احد اعتقال لحظة تصوير من رينالمصو   حدأ منعو 
 عمان. العاصمة في الإسرائيلية السفارة أمام اجماهيريًّ 

 الوكالات لإحدى يتبع مصور على جرش هرجانم حراسة على القائمين الأمنية جهزةالأ فرادأ حدأ اعتداء -
 .الحفلات حدىإ حياءإ خلال م24/6/2014 بتاريخ خباريةالإ

 لمؤسسات تابعين صحفيين ثمانية على والشتم بالضرب م9/7/2014 بتاريخ الأمنية جهزةالأ من فرادأاعتداء  -
 في الإسرائيلية السفارة من القريب الكالوتي مسجد مامأ تم الذي لاعتصاما تغطيتهم أثناء في مختلفة إعلامية
 من بعض واعتقال بالقوة الاعتصام وفض ،غزة قطاع على الحرب ثرإ على وذلك ،بعم ان الرابية منطقة
  .الزمن من مد ة هؤلاء

 عملية هتصوير  إثر عمان، لأمانة تابع موظف قبل من م4/7/2014 بتاريخ الصحفيين حدأ هاتف مصادرة -
 المخالفة. البسطات موجوداتل الأمانة موظفي مصادرة

 يذاء الجسدي واللفظي والتهديد ومصادرة المعدات من قبل جهات غير رسميةالإ

 بثه أثناء في بمقاطعته وذلك فضائية؛ لقناة اتابعً  اصحفيًّ  م18/3/2014 بتاريخ المواطنين أحد مضايقة -
خلاء وتحرير سرائيليالإ السفير لطرد اعتصاما يغطي كان حيث ؛النواب مجلس أمام من المباشر  سبيل وا 
 .الدقامسة أحمد الجندي
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 لقناة تابعة علاميةإ على الاعتداء م27/3/2014 بتاريخ ردنيةالأ الجامعة في الطلبة من عدد لةو امح -
 الأمن تدخل نأ إلا الانتخابات، خلال الطلبة بين وقعت التي للمشاجرات تغطيتها أثناء في ردنية،أ فضائية
 .الأمر فاقمت دون حال الجامعي

 خلال ردنيةالأ الجامعة في الطلبة بعض قبل من للضرب العربية الفضائية القنوات إحدى ورمص   ضتعر   -
 الجامعية. الانتخابات ثناءأ حدثت التي لمشاجراتا تصويره

إلى توجيه  بالإضافةللتهديد بالقتل، م 28/7/2014-25 الواقعة ما بين مد ةحدى الصحفيات في الإض تعر   -
وذلك على إثر تعليق كتبته على  ،شخاصأليها على موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك" من قبل إئم الشتا

 هدف عسكري بالمفرق. بإسقاطالمتعلق ، ردنيةصفحتها تنتقد فيه البيان الصادر عن القوات المسلحة الأ
مواقع الالكترونية ال لإحدىحد الصحفيين التابعين أبشتم وذم  2014/10/28حد النواب بتاريخ أقيام  -

خير على صر الأأوقد  .ثناء تغطية الصحفي ندوة يشارك فيها النائبفي أوذلك  ،وللعاملين فيه الإخبارية
 مغادرة الصحفي هذه الندوة.

، 2014/ 11/ 30حد الصحفيين بالضرب من قبل مجموعة من سائقي الحافلات بتاريخ أالاعتداء على  -
 ا على مخالفتهم من قبل إدارة السير.ربد احتجاجً إينفذونه في مدينة  وذلك خلال تغطيته اعتصاماً كانوا

 المنع من حضور الاجتماعات
من  علامية مختلفةإن ومصور يتبعون جهات يم صحفي5/1/2014بتاريخ  جهزة الأمنيةمنع بعض رجال الأ -

 .مجلسال جلسات عمالأ لتغطية الدخول إلى مبنى مجلس النواب
 السفير عودة لتغطية ماركا مطار دخول من م13/5/2014 بتاريخ الإعلاميينو  الصحافيين من عدد منع -

  .66ليبيا في تفطختُ ا الذي ،العيطان فواز
 الاعتقال والتوقيف المؤقت 

 طار:ونذكر في هذا الإ ،الادعاء العام أمامللمثول  الأخربعضهم  يبعض الصحفيين واستدع أُوقف 
 ثر نشره مقالاً إعلى ” سرار بسبب غير مشروعأفشاء إ“م بجنحة 17/8/2014بتاريخ  حد الصحافيينأ توقيف -

 ،جهزة والمسؤولين في الدولةعن علاقته ببعض الأ على صفحة الفيسبوك الخاصة به، تحدث فيه
 .لهؤلاء المسؤولينوالاستشارات التي كان يقدمها 

                                                           
 .والاطلاعحق الناس في المعرفة ولانتهاكاً لحرية الصحافة  هُ د  عَ رفضه المطلق لهذا التصرف الذي  امؤكدً ، الواقعةأدان مجلس نقابة الصحافيين وقد  66
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عضاء ألق بتصرفات بعض يتع ثر نشرها مقالاً إمام المدعي العام على أحدى الصحف إمثول رئيسة تحرير  -
من  5المادة  لأحكامخلافاً وذلك  ،عدم تحري الحقيقةلى، و الأ :تهمليها ثلاث إوجهت وقد  .مجلس النواب

/ ج من قانون المطبوعات، 7المدة  مخالفة لأحكامعدم الموضوعية والتوازن الثانية، قانون المطبوعات، و 
ة الصحفيين تم منع محاكم أنها علمً  ؛من قانون العقوبات 191المادة  مخالفة لأحكامذم هيئة رسمية الثالثة، و 

 ا.لاحقً  انظر
عام عمان مدعي مام أوكاتب في الصحيفة ذاتها  ،الصحف اليومية لإحدىمثول رئيس التحرير المسؤول  -

التهم وجهت للمذكور وقد  .حيادهمامسألة القضاء والنيابة العامة و  حولنشر مقال في الصحيفة  بسبب
كاذبة في عرض المادة  إشاعاتونشر  ،عدم تحري الدقة والحقيقةو ، عدم التوازن والموضوعية :تيةالآ

موضوع المقال على اعتبار أن ا تم منع محاكمتهما لاحقً وقد  .وقدحها وتحقيرها وذم هيئة رسمية ،الصحفية
 يندرج تحت النقد المباح.البحث 

تحت ا تطرق فيه إلى قضايا ا صحفيًّ تقريرً  تهبسبب كتابداريين حد الحكام الإأحد الصحفيين من قبل أتوقيف  -
غير  هذا الصحفي نألوية بحجة حد الأأمحسوبية في المراكز الصحية الموجودة في الواسطة و ى المسم  

توقيع تعهد بعدم ممارسة  أوبين التوقيف هذا الصحفي داري الحاكم الإ خي رمسجل في نقابة الصحفيين. وقد 
بتاريخ  ،إلى الرضوخ للخيار الثاني والتوقيع ، فاضطر  صول على بطاقة عضويةالمهنة إلا بعد الح

 .دينار لافآعلى تعهد بكفالة قدرها ثلاثة م 10/11/2014

 المنع من النشر
، 2014ردن خلال عام كثر من قرار بمنع النشر في عدد من القضايا التي شكلت قضايا رأي عام في الأأ صدر
ثار آمر الذي الأ ،سماء المتهمين الكاملةأاح عن فصما الإإقضايا جنائية تم خلالها  بمنع النشر في بعضها تعلق

ت في التي مس  ، علام لدوافع الجريمة المرتكبةل وسائل الإو ابتدبعضها الآخر تعلق  بينما ،ا لدى عائلاتهماستياء كبيرً 
الت قرارات منع النشر قضايا تتعلق خرى طأ، وفي حالات وكرامتهم 67الضحايا/ حيان سمعة المتهمين كثير من الأ

هذه القرارات يثور تساؤل حول مدى القدرة  ضوء. وفي 68ردنيةالقوات المسلحة الأ أوالأمنية  للأجهزةتابعين  بأفرادما إ

                                                           
م أومنع النشر في قضية قتل  ،حدى العائلات في البحر الميتإ، ومنع النشر في قضية تسمم حد الإعلاميينأمقتل  نذكر في هذا السياق منع النشر في قضية 67

 ة.لأطفالها الثلاث
 ردني لدى تنظيم داعش.سير الأومنع النشر في قضية الأ ،ردنيين في إحدى الدول العربية الشقيقةنذكر في هذا السياق قضية مقتل احد الجنود الأ 68
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ومثلها حماية المصلحة العامة  من جهة، ومن جهة أخرى والاطلاععلى خلق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة 
في هذه القضايا  لو اتدن أن المتتبع لوسائل التواصل الاجتماعي يجد وأ سيما لا ،نآفي  صالأشخاخصوصية 

كبير طالت  على نحوٍ لها و اشائعات عديدة تم تد حيث ثارت ؛لم يتوقف مع صدور قرارات منع النشرساط الشعبية و الأ
الحق من  أصحابلدى بعض الكافي  راكالإدتوفر القرارات تساؤلا حول مدى أثارت تلك كما  .هذه القضايافي  اطرافً أ

قضايا ة لمثل هذه التغطيالكتابة والثناء أ وسمعتهم في شخاصالمحافظة على كرامة الأ وسواهم بضرورةصحفيين 
  لعائلاتهم. أوؤلاء صور له أوحساسة بعدم نشر ما يسيء من معلومات ال

 التقارير والمؤشرات الدولية
م الصادر عن منظمة 2014ف العالمي لحرية الصحافة للعام في التصني سبع درجاتتراجع الأردن  -

م 2013عام  134المركز  فيبعدما كان على مستوى العالم،  141المركز  تبو أحيث  ؛"مراسلون بلا حدود"
 . انفسهفي تصنيف للمنظمة 

عن الصادر ، م2014( دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 157)بين  ن( م55ردن المرتبة )الأ تبو أ -
وقد تقدم  .ردن تقاسم هذه المرتبة مع السعودية والبحرينن الأأشارة إلى وتجدر الإ .منظمة الشفافية الدولية

 . نفسهالمؤشر حسب  2012العام في ( 66المرتبة ) تبو أذ إ م ؛2013( مرتبة عن عام 11ردن )الأ

 التوصيات 
على رأسها قانون و ، م ضرورة مراجعتها2015م للأعوا الإعلاميةكدت الاستراتيجية أمراجعة القوانين التي  -

الحق في ضمان وقانون  ،وقانون انتهاك حرمة المحاكم ها،ووثائقسرار الدولة أوقانون حماية  ،العقوبات
 الحصول على المعلومات.

ن التعديلات أا خصوصً  ،حرية الصحافة كحزمة واحدةبمراجعة القوانين ذات العلاقة بالحق وحرية التعبير و  -
ن أو  ،على هذه القوانين في السنوات السابقة تلدخأُ ي تم الت سهمت في تنظيم عمل الصحافة وفي حماية ا 

فالحرية  ؛تراجعها ، ومن ثَم  في المملكةمستوى الحريات على  أثرتنها قد ألا ، إفراد وسمعتهمحقوق الأ
ا تلك التي تصدر لغايات بما فيه ،الصحافية شديدة الحساسية لنقص المعلومة ولأي شكل من أشكال القيود

 .تنظيمية



| 74 
 

وفتح  ،عادة النظر في تعريف الصحفي بما ينسجم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا الشأنإ -
 علام.إباب العضوية في نقابة الصحفيين لكل صحفي يعمل في أية وسيلة 

 توافقمع تأكيد  ،فراغ التشريعي الموجودوذلك لتفادي ال ؛المرئي والمسموععلام سراع بإقرار قانون هيئة الإالإ -
 لحق في حرية التعبير والقيود المتعلقة به. المتعلقة باالمعايير الدولية و  حكامهأ

مثل هذه  إصداروفي حال اقتضت الضرورة  .عدم التوسع في التعاميم التي تمنع النشر في بعض القضايا -
لا بحيث  ،ضيق نطاقأفي و  كون بلغة واضحة ومحددةن تأمن  ا على المصلحة العامة لا بد  حفاظً التعاميم 
 ن لا يكون الهدف منها التضييق على حرية التعبير.أو  ،يلأو تحتمل الت

وعدم مراقبة هذه ، لكترونيةنات الإالمدو   وأصحابحماية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التوفير  -
 مر قضائي.ألا بناء على إالوسائل 

سهولة انسيابها الحق في الحصول على المعلومات لضمان ضمان لمتعلقة بالتشريعات ا جميعتعديل  -
وحث المؤسسات العامة  ،لغايات حماية وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات الإنفاق، وزيادة وسلامته
 فصاح الذاتي عن المعلومات.على الإ

مع ضرورة وجود هيئة  ،اضحةخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة لمرجعية منهجية و إ -
 مر لمزاجية المسؤول.تشرف على عملية التصنيف حتى لا يترك الأ

نصاف ،كبر للصحفيين خلال المسيرات والاحتجاجات المختلفةأتأمين حماية  - ضحايا  الإعلاميين وا 
ون على المعايير نفاذ القانإجهزة أتدريب وملاحقة من يعتدي عليهم. و  ا،ا ومعنويًّ الانتهاكات وتعويضهم ماديًّ 
 ثناء المسيرات.في أ والتعامل مع المتظاهرين والصحفيين ،ي والتعبيرأالدولية للحق في حرية الر 

 من الدولة.أمام محكمة ثولهم أوعدم م ،بناء على قانون المطبوعات والنشر والإعلاميينمحاكمة الصحفيين  -
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 الاجتماعالحق في 

بما في ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات  ،في الاجتماع والتنظيمللمواطنين الحق  69كفل الدستور الأردني
ا بالحق في تكوين الجمعيات ا وثيقً ارتباطً  اهذا الحق بوصفه مرتبطً  العامة، كما كفلت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

 سياسية الأخرى.والحق في حرية الرأي والتعبير، والحقوق ال ،والأحزاب السياسية والانضمام إليها
المتعلقة تعمل على تنفيذ التوصية  -لحكومةأي ا–نها ، أوجاء في الرد الذي تلقاه المركز من الحكومة على توصياته

الحماية اللازمة لهذه الفعاليات بالرغم من ارتفاع  تر حيث وف   ؛نفاذ القانون بحماية المسيرات والمظاهراتإبدور جهات 
نفسيهما كثر من فعالية في المكان والزمان أنفاذ القانون بعدم تنفيذ إبب عدم التزام جهات كما أكد الرد أن س ها،أعداد

هذه الفعاليات الجهات الرسمية بزمان الفعاليات ومكانها، مما يحول دون قدرة الجهات  يشعار منظمإيعود لعدم 
م ب على جميع الجهات التي تنظ  مر الذي يستوجطراف المختلفة؛ الأالرسمية على القيام بعملية الفصل بين الأ

ا وضمن داري بزمان الفعالية ومكانها مسبقً شعار الحاكم الإإالمسيرات والاعتصامات والاجتماعات العامة ضرورة 
كد الرد أحكام القانون، ولضمان توفير الحماية لهذه الفعالية من قبل الجهات الرسمية. وقد أا بالمدة القانونية التزامً 

مديرية الأمن العام بتدريب كوادرها باستمرار على كيفية التعامل السليم مع المشاركين في الاعتصامات الحكومي قيام 
ما في مجال التحقيق الفوري والتدقيق أ من خلال تضمين خططها السنوية دورات متخصصة بهذا المجال. ،والمسيرات

ي حال اللجوء الاضطراري إلى استخدام القوة في نفاذ القانون فإشخاص المكلفون بفي الانتهاكات التي يرتكبها الأ
جراء سواء عن طريق التحقيق في ن مديرية الأمن العام تقوم بهذا الإأ فقد بين الرد   ،فض الاعتصامات والمسيرات

نه من أا لهذه الغاية. غير من خلال هيئات التحقيق التي تشكل خصيصً  أوى التي ترد اليها من المدعي العام و االشك
خرى ى والادعاءات الأو اعادة تأكيد التوصية التي تدعو إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة في مثل هذه الشكإاسب المن

ن التحقيق من قبل هيئات من ذات الجهاز لا يعفي هذه الجهات والدولة من مسألة لأ ؛نفاذ القانونإفراد أبحق 
تشكيل لجان مستقلة ومحايدة، ويفضل ان يكون  لذا لا بد من ؛الافلات من العقاب مهما أصدرت من أحكام قاسية

 أغلبية أعضائها من القضاه.
وعلى  .70حق التجمع السلميبمراجعة التشريعات المتعلقة لتوجه  م أي  2014عام لم يلحظ في ال ،من ناحية أخرى

اهيرية المطالبة عداد الاعتصامات والوقفات الشعبية والمسيرات الجمأا في ا كبيرً م تراجعً 2014صعيد آخر شهد عام 
  .71م2013والمنددة بغلاء الأسعار مقارنة مع عام  ،بالإصلاح ومحاربة الفساد

                                                           
 .الدستور الأردني. على أن للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون ( من16المادة )تنص   69
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شملت التي  ،المهنيةم العديد من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات 2014عام  لكن على صعيد آخر شهد
ارعي وادي الأردن، اتحاد يات العقبة، عمال شركة الفوسفات، مز و اعمال ميناء ح : المعلمين،تيةالقطاعات الآ

ية الأردننصرة حق المرأة لطلاب الجامعات، حملة شهادة الدكتوراه من ذوي الإعاقة، حملة "أمي اردنية"  ،المزارعين
 التجمع الشعبي للإصلاح والحراكات الشبابية والشعبيةكان هناك اضرابات غير مهنية محدودة قام بها في الجنسية، و 

ورغم اختلاف الجهات المنظمة لهذه الاعتصامات والوقفات  .المركز الوطني العديد منهاصد ، ر الأحزاب الإسلاميةو 
ضاع المالية والظروف و المطالبة بتحسين الأفي هداف تمثلت جملة من الأجميعها التقت على  فإنهاالاحتجاجية 

بعض الأحداث الإقليمية مثل جة نتي يالمعيشية للعاملين في هذه المؤسسات والمطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماع
ورافق ذلك حسن  ،العدوان الاسرائيلي على غزة والأحداث في سوريا. واتسمت أغلب هذه الفعاليات بالطابع السلمي

بعض الاجتماعات  فض  جرى استخدام القوة لنه ألا إ، عمالأنفاذ القانون مع هذه الفعاليات في الغالب إجهزة أتعامل 
 : أهمها التي من، الجماهيرية

معان وفعاليات شعبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني بتاريخ  مدينةالمسيرة الشعبية التي نظمها العشرات من  -)أ(
 على اثر ،جهزة الأمنية لمنزل مطلوب هناكشخاص خلال مداهمة الأحد الأأا على مقتل م احتجاجً 25/6/2014
عاقة الحر إن على يم المحتجااقد رة يالمس فض  إلى نفاذ القانون )قوات الدرك( إقوات  ما دعا؛ كةغلاق الطريق العام وا 

ع تجم  حيث  ؛تطورت عملية الاحتجاجحداث ثر هذه الأإوعلى ضد المحتجين. الغاز المسيل للدموع باستخدام 
يلة إطلاق قنابل غاز مسبستخدام القوة لى اخرى إأمرة مما دفع قوات الدرك  ،المدينة العشرات من المواطنين في وسط

ضاع تطورت و ن الأألا إ .بحرية لسماح للناس بالتنقلا من ثَم  المحتجين، و  تفريقوالعيارات النارية في الهواء لللدموع 
مما فاقم  ،طلاق نار من مسلحين فارين من وجه العدالةإحيث تعرضت قوة الأمن إلى  أ؛في وقت لاحق للأسو 

 م25/6/2014لى من ليل الأربعاء و قوات الأمن في الساعات الأبين المحتجين و طلاق النار إباندلاع تبادل  الموقف
استخدام قنابل الغاز المسيل بقوات الأمن إلى الرد اضطر مر الذي الأ ؛في محيط محكمة بداية معان ومدينة الحجاج

في ة ضاع الأمنيو حداث وتوتر الأسباب تلك الأأتفريق هؤلاء. وللوقوف على الواقع ومعرفة بهدف مجدداً للدموع 
ومن خلال عدة زيارات للمدينة ولقاءات مع  ،قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بعملية تحقق واستقصاءمعان  دينةم

ممثلي الهيئات الشعبية والحكومية )رئيس البلدية والمحافظ والقيادات الأمنية( شارك فيها المفوض العام وعدد من 

                                                                                                                                                                                                         
 77م ص2012، وتقرير عام 85، ص2013التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام  الواردة في توصياتالالاطلاع على  70
 ( توقف عن العمل.2115( مسيرة و )347و ) ا( اعتصامً 1025)م 2014بلغ مجموع الاعتصامات لعام  ،العام الأمنا للإحصاءات الصادرة عن مديرية وفقً  71
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حق المواطنين في معان الاحتجاج من ن جاء فيه: "إ 72اً بيان ثر ذلكإوأصدر على  ،رؤساء الوحدات في المركز
شارة تضمن البيان الإكما  ".وواجب الدولة الإصغاء والاستماع بجدية ،والتظاهر السلمي وعرض مطالبهم المشروعة

 نها مومن ،عدد محدود من المواطنين في مدينة معان من جهة منها ما تسبب به ،الانتهاكاتالعديد من إلى حدوث 
ن المركز في بيانه أنه حصل توظيف للازمة من . كما بي  قبل أجهزة إنفاذ القانون في أكثر من مناسبة من جهة أخرى

من "مفهوم العدالة الانتقالية" في  فادةالوطني السلطات المسؤولة على الإ وحث المركز قبل اكثر من طرف محلي.
يقوم بدوره في تطوير هذا المفهوم وبلورته إزاء هذه الحالة في ا استعداده أن مؤكدً  ،معالجة الوضع المقلق في معان

 إطار سياسة وطنية توافقية يتبناها مختلف الفرقاء. 
م على الطريق الدولي بين العاصمة والضفة الغربية 26/5/2014وادي الأردن بتاريخ  ياعتصام مزارع -)ب(

لتصدير والمغلقة  ،سواق دول الجوار الاعتياديةلأ بديلةأسواق  بسبب عدم توفيرس منتجاتهم ا على تكد  احتجاجً 
وقد فض ت قوات الأمن والدرك الاعتصام، بعد أن أغلق المزارعون الطريق الدولي الواصل بين العاصمة  .منتجاتهم

نتيجة  ورضوض واختناقطفيفه إصابة العشرات من المزارعين بجروح  هعن فض   م، ونجحعمان والضفة الغربية
 المسيل للدموع.  الغاز استخدام

للمطالبة بضرورة مام مفوضية العقبة أم 8/6/2014ن عن العمل من أبناء العقبة بتاريخ ياعتصام المتعطل -)جـ(
الأجهزة إلا أن  .من العمالة الوافدة إحلال العمالة الأردنية بدلاً ؤلاء بالشركات العاملة في العقبة فرص عمل له تأمين
، وفضت ع والاحتجاج السلميينمخالفة للحق في التجم   م خيمة الاعتصام10/6/2014بتاريخ  أزالت الأمنية

 بعد ساعات من اعتقالهم.  فرج عنهمأُ الذين  شاركين فيه،بالقوة واعتقلت عددا من الم الاعتصام
لك وذ ،م11/11/2014ردنية بتاريخ أمام الجامعة الأ (ذبحتونا)اعتصام الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة  -)هـ(

الجامعة برفع الرسوم الجامعية ادارة قرار  على اثرحملة تحت شعار 'جامعات مش شركات' تحرك أطلقته ال في إطار
في سياسات مجلس التعليم العالي المتمثلة  الاحتجاج علىإضافة إلى  ،الدراسات العلياوبرنامج موازي برنامج اللل

الطلبة المعتصمين أمام بالاعتداء على  من قبل مدنيينعتصام الا ض  فُ  فدة التدريجية للجامعات الرسمية. و الخصخص
أن الأمن الجامعي قدم  "ذبحتونا"البيان الصحفي الصادر عن حملة أوضح كما  .ةالرئيسة للجامعة الأردني هالبواب

رفة إطلاق الألعاب النارية صوب المعتصمين من غبسمحوا لهم حيث  ؛للأشخاص الذين قاموا بالاعتداء التسهيلات
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رئاسة قامت بها بحملة تحريض ضد 'ذبحتونا'  احتج القائمون على ما وصفوهو  .حسب بيان الحملة الأمن الجامعي
 الحملة.تغطية فعاليات وسائل الإعلام بعدم التي طالبت  ،الجامعة الأردنية

ومطالبة النواب  ،يلاتهوتعدا على قانون منع الارهاب من الحراكات الشعبية احتجاجً  اً م عدد2014كما شهد عام )و( 
لغاء محكمة  ،بإعادة صياغة مسمى القانون  نالذين يحاكمو النشطاء القرارات الصادرة عنها بحق  جميعمن دولة أوا 

حرية الرأي  الذين يمارسون حقهم فيللنشطاء  تعسفيةوقف الاعتقالات الا يضً أالمحتجين  مطالبوشملت  .مامهاأ
لتنديد بالعدوان الصهيوني على ل مية عدة مسيرات ووقفات احتجاجية ومسيراتسلاوالتعبير. كما نظمت الحركة الإ

 .غزة
تأكيد يد عدم حدوث تطور ملحوظ على صعيد التشريعات ذات العلاقة بهذا الحق، فإن المركز يعإلى ونظراً 

هم حق   واطنينمممارسة الالتي أكدت وجوب سن تشريعات واضحة لضمان  ،السابقة هالتوصيات التي جاءت في تقارير 
 .73حماية هذا الحق هوأجهزة إنفاذ القانون  دور ، وَعَد  ع السلميفي التجم  
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 الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها 
( من الدستوري الأردني 16/2وقد كفلت المادة ) ة.حقوق الإنسان السياسي هو أحدالحق في تأليف الأحزاب السياسية 

(، 20/1المادة )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  :وأبرزها ،المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هكما أكدت ،هذا الحق
 (.22/1المادة )والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

جديد للأحزاب ليحل محل قانون الأحزاب الحالي  74م إلى مجلس الأمة مشروع قانون2014ت الحكومة في عام لرسأ
من أهمها: )أ( إعادة تشكيل لجنة  ،يجابيةوقد تضمن المشروع عدداً من الأحكام الإ .(م2012لسنة  16قم )القانون ر 

الداخلية )ب( تخفيض عدد الأعضاء المؤسسيين لأي حزب إلى مائة خرى غير وزارة ألترتبط بوزارة شؤون الأحزاب 
لغاء شرط النسب %( 10ن نسبة المؤسسيين من النساء )في أن تكو  وخمسين شخصاً بدلًا من خمسمائة شخص، وا 

ن يعشرة سنة بدلًا من إحدى وعشر  يالمؤسس إلى ثمان ن  تخفيض س   )ج( %(5ونسبة المؤسسين من كل محافظة )
ل زعزعة الوحدة و االتي تح أوأعضائها التي تتقاضى تمويلًا من خارج الوطن معاقبة )د( النص على حل الأحزاب و 

 الوطنية بخطاباتها. 

حتى  ه،قرار إقبل المركز وجوب تلافيها  يؤكدالتي  ثغراتالعديد من الهذا فقد تضمن مشروع القانون  ،قابلالمفي و 
 تسجيل الحزبإلى بالنسبة  نفسهاعلى الآلية  الإبقاء)أ(  :وأهمها ينسجم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية،

في سنوات على تجنس الشخص الذي يرغب  شرط ضرورة مرور مدة عشربقاء على )ب( الإه جراءات ترخيصوا  
عضواً، وهو رقم ( 150)ترخيص الحزب بما لا يقل عن  أوتحديد عدد الأعضاء لإنشاء وتسجيل )ج(  تأسيس حزب

)هـ( لم  75د( طول المدة التي يتضمنها القانون لعملية تسجيل الحزب) ا للمعايير الدولية لحقوق الإنسانفقً وَ  مرتفع
 ؛ن أي معايير موضوعية لبيان إجراءات تقديم الدعم المالي للأحزاب وأسسها ضمن القانونيتضمن مشروع القانو 

في دعم الأحزاب من أموال سهام يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للإاكتفى المشروع بذكر أنه حيث 
حزاب لتعديل النظام الأساسي ة الأللجن المسبقةوأحال ذلك إلى نظام يصدر بهذا الشأن )و( اشتراط الموافقة الخزينة، 

                                                           
 أقر مجلس الأمة قانون الأحزاب السياسية بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه. 12/6/2015في  74
وذلك  ،التأسيس إجراءاتالقانون لإتمام  مشروعبيانات لازمة منصوص عليها في  أوطلب أي وثائق ( التي تعطي أمين سر اللجنة الحق في 12/1المادة ) 75

تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال الحق في ممثل المؤسسين تمنح التي /ب( 12كذلك المادة ) ا من تاريخ تسل م طلب التأسيس.ثلاثين يومً  بكتاب يصدره خلال
( 14كذلك المادة )ن. تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب ممثل المؤسسي الحق في الرئيس وتمنحا من تاريخ تبلغ كتاب أمين سر اللجنة، خمسة عشر يومً 

 أوا من تاريخ تسلم الإشعار، انقضاء ستين يومً من  أيامبالإعلان عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة من المشروع التي تشترط أن تصدر اللجنة قرارها 
 .الوثائق والبيانات المطلوبةانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلام 
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مساساً بحق الحزب في تعديل أنظمته الداخلية وتطويرها )ز( تضمن  خر مما يعد  آدمجه في حزب  أوللحزب، 
 ؛خرآوقد ورد في مطلع المادة عبارة )مع مراعاة أي عقوبة أشد في أي تشريع  ،مشروع القانون مجموعة من العقوبات

من يفوضه الحق  أو الأحزاب( منح مشروع القانون لرئيس لجنة حهت مسبقاً نحو التشديد )أي أن النية التشريعية اتج
رده المشروع أو ا مع الالتزام الذي لأحزاب وتدقيق قيودها المالية مما يشكل تعارضً ل ،الماليةحسابات العلى  بالاطلاع

، لبيانات المالية للأحزاب في نهاية كل سنة( باعتماد مدقق قانوني لتدقيق الحسابات وا29في الفقرة )أ( من المادة )
  .وللأموال العامة فقط ،ناهيك عن أن هذه المهمة يجب أن تكون من مسؤوليات ديوان المحاسبة

إذ نفذت وزارة التنمية ؛ م جملة من الممارسات الحكومية الهادفة إلى تفعيل دور الأحزاب2014شهد عام  ،المقابلفي 
رها لتطوير الحياة على تصو   طلاعوالاقات عملها الأحزاب السياسية لرصد معو   إلى مقار   تشاوريهالسياسية زيارات 

مشروع قانون  نوقشكما عقدت ورش العمل والمؤتمرات حول عمل الأحزاب السياسية، و  .السياسية في الأردن
حزاب السياسية بيانات م مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وأصدرت العديد من الأ2014الأحزاب المعدل لعام 

  .76تتضمن وجهة نظرها في قانون الانتخاب ومشروع قانون الأحزاب السياسية

 النقاشية الورقة خرهاآ كان الملكية، النقاشية راقو الأ من جملة الأخيرة السنوات في المعظم الملك جلالة من طُر حَ  كما
 والأعراف والمنجزات، الأهداف، ي:الديمقراط لالتحو  عميقت بعنوان" م13/9/2014 بتاريخ جاءت التي الخامسة
 وتضمنت وطنية. سياسية حزابأ وجود نجاحها يقتضي التي البرلمانية، الحكومة على الورقة أكدت وقد ".السياسية

 الحكومات تشكيل إلى الوصول تسبق التي مد ةال في الحكومات لتشكيل برلمانية راتو امش جراءإ ضرورة يضاأ
 على قعي أنه الورقة أضافت كما واضح. عمل برنامج إلى المسندة الحزبية البرلمانية غلبيةالأ إلى بالاستناد
 مستوى على الممتدة الرئيسة الأحزاب من منطقي عدد إلى وصولاً  الاندماج مسؤوليات السياسية الأحزاب عاتق

 الأحزاب على يتعين كذلك .وشاملة واضحة حزبية برامج وتتبنى السياسي الطيف آراء مختلف تمثل والتي الوطن،
 على وحضور وتأثير كفاءة ذات برامجية أحزاب إلى تتطور بحيث ،الداخلية نظمها تطوير في الاستمرار السياسية
 عنايتها جل   تولي أن الوثيقة هذه حسب عليها نأ كما .الناخبين أصوات بأغلبية الفوز على وقادرة ،الوطن مستوى
 .البرلمانية للحكومات متقدم تطبيق إلى وصولا الحكومية المناصب تولي على درةوقا كفؤة قيادات لتأهيل أيضاً 
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 تشكل لأنها النواب مجلس في النيابية الكتل وعمل أداء وتطوير تعزيز جهود تستمر أن فيجب ذلك، مع وبالتوازي
  .وطني حضور ذات برامجية أحزاب لتطوير هاماً  حافزاً 

 م13/4/2015 بتاريخ قدتعُ  إذ ؛النقاشية راقو الأ تلك بخصوص فعل ردود عدة الأحزاب عن صدرت ،المقابل وفي
 فيها شارك السياسية، والتنمية للدراسات نيسان مركز نظمها التي الملكية" النقاشية راقو للأ الأحزاب قراءة " بعنوان ندوة
 نقطة ستكون وأنها نقاشية،ال راقو الأ إيجابيات ذكر تتضمن عمل راقأو  خلالها قدموا الأحزاب من به باس لا عدد
 الورقة مضامين لنشر وطنية حملة إطلاق نيته عن الوطني الاتحاد حزب علنأ كذلك .77 الأحزاب مسيرة في تحول

 الحزب عتبروأ سياسياً، القادمة السياسية المرحلة ملامح بدقة ترسم باعتبارها ،الرئيسة ينهاو اوعن الخامسة النقاشية
 الأربعة النقاشية راقو الأ تضمنتها التي الرؤيةف للدولة، التاريخي الإرث من اً جزء السابقة الأربع النقاشية راقو الأ
 في هذا .78وحيوية متجددة أردنية ديمقراطية في المتمثل النهائي وهدفها الإصلاحية الملك جلالة رؤية حددت لىو الأ

 أمام المجال لإفساح فعلية إرادة عن يرالتعب عن قاصرة أنها النقاشية راقو الأ في أخرى أحزاب رأت الذي الوقت
 الوطنية. السياسية الحياة في الحقيقي دورها لتأخذ الأحزاب

 جبهة لحزب السماح عدم همهاأ الأحزاب، مسيرة اعترضت التي المعيقات بعض م2014 عام شهد ،ثانية جهة من
 ،المذكور التاريخ في مسبقاً  مقرر بنشاط لهشغاإ بدعوى الملكي الثقافي المركز في العام مؤتمره بعقد الإسلامي العمل
 .المؤتمر هذا استضافة قبول عدم على مدنية أخرى جهات ضتحر   قد السلطات نأ الحزب مسؤول نعلاإ وكذلك
 امخالفً  يُعد   الذي الأمر ،العام مؤتمرهم عقد بتعطيل الحكومة الإسلامي العمل جبهة حزب اتهم السياق، هذا وفي

 جبهة من شكوى الوطني المركز تلقى وقد .العمل في وحريتها السياسية الأحزاب إنشاء حق ضمن الذي ،للدستور
 في قراره اتخذ قد الحزب وكان ،الرسمية الجهاتب الفوري بالاتصال المركز تابعها ،ذلك بخصوص الإسلامي العمل
 لأحد مملوكة الأقصى شارع على أرض قطعة في العام ؤتمرهم بعقد (م21/6/2014 الموافق السبت) التالي اليوم

 الأعضاء.
توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقريره التاسع المتعلقة بالحق في  وفي نطاق الرد الحكومي على

بعدم التضييق على منتسبي الأحزاب أولهما يتعلق ن الرد محورين مهم ين، تضم   ،تأسيس الأحزاب والانضمام إليها
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حيث أشار الرد إلى  ؛عدم مساءلة أبناء وذوي المنتسبين للأحزاب هماثانيالدوائر الرسمية، و عتهم السياسية عند مراج
 أومساءلته  أولا يجوز التعرض لأي مواطن  ، التي تضم نت:م2012( من قانون الأحزاب لعام 19نص المادة )

هذا  . ويؤك ديعاقب كل من يخالف ذلكالقانونية بسبب انتمائه الحزبي، و  أوالمساس بحقوقه الدستورية  أومحاسبته 
ى ذلك إلى أن يكون النص عدم التضييق على منتسبي الأحزاب. أما إذا كان هناك بعض الحالات الفردية فلا يرق

. وأضاف الرد الحكومي أن الاعتقاد بوجود ملاحقة يعود إلى الإرث الثقافي السائد لدى المواطن بعدم عملًا ممنهجًا
ومن جهة ، وخوفهم من الملاحقة من قبل جهات أمنية بسبب هذا الانتماء من جهة ،الأحزاب جدوى الانضمام إلى

بحيث تولد  ،أخرى بقيت مسألة قيام الأحزاب السياسية بطرح برامج سياسية واجتماعية واقتصادية تنهض بالمجتمع
اج إلى عقد برامج توعوية لبيان دور ا بعيد المنال. وهذا الأمر يحتمرً أليها ضمام إالقناعة لدى الجمهور بجدوى الان

  في الحياة السياسية. ، واهميتهاالأحزاب

ذ يؤكد المركز ما جاء في الرد الحكومي بخصوص ضرورة عقد برامج توعوية لبيان أهمية دور الأحزاب في الحياة  وا 
ا في مضمونة معترفً  عامًا الرد جاءن هذا شارة إلى أالمقابل الإفي السياسية، وضرورة الانضمام إليها، فلا يفوته 

 لات الفردية والقضاء عليها بتاتاًبحالات فردية من التضييق على منتسبي الأحزاب، مما يستوجب علاج هذه الحا
موقف الدولة والمؤسسات الرسمية في تستخدم مثل هذه الحالات للتأثير  أوحتى لا ترقى لمرتبة السياسة الممنهجة، 

 . الأحزابحيال 

دد ن هذا العكا، في حين ا( حزبً 34)م 2014بلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة حتى نهاية عام  ،خرىمن جهة أ
( أحزاب كونها لم 3م رفض ترخيص )2014م و2013 اكما شهد عام. 79ا( حزبً 30م )2013حتى نهاية عام 

نشاء مثل تلك إجنة برفض . وكان المفوض العام قد تحفظ على قرارات اللتستكمل شروط الترخيص الواردة في القانون
. 80حزاب تحت التأسيسمن الأ اعددً كما أن هناك  القانون ذاته يخالف المعايير الدولية ذات الصلة. ؛ لأنالأحزاب

جهودها بأكثر من وسيلة  أحبطتصرحوا أن جهات في الدولة  احزاب التي لم تمنح ترخيصً لكن ممثلي هذه الأ
 ذلك إلى لجنة الشفافية. أبلغوا. وقد الأحزابزب من قبل لجنة للحصول على العدد المطلوب لترخيص الح

 

                                                           
 .م2015 آذارفي شهر مديرية الشؤون السياسية وهيئات المجتمع المدني وزارة الداخلية  فيأحد العاملين حسب ما صرح به  - 79
 م.2015 آذارفي شهر مديرية الشؤون السياسية وهيئات المجتمع المدني وزارة الداخلية  فيأحد العاملين حسب ما صرح به  - 80
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 التوصيات

تأكيد على حماية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها وتنمية الحياة الحزبية، وتنشيطها على أسس لو 
وجوب  سيما لانوية السابقة، ردها في تقاريره السأو ضرورة الأخذ بتوصياته التي  تأكيدد المركز و اديمقراطية سليمة يع

 :تيةالآ مقترحاتأن يتضمن قانون الأحزاب ال

شعار اللجنة فقط من قبل إ أومن خلال اشتراط إخطار ، الإشعار عند تأسيس الحزب أوالإخطار  نظامإتباع  .1
، يمارسوا نشاطاتهم السياسية والترويج لفكرة الحزب بدلًا من طلب التأسيستأسيس حزب حتى في  الراغبين

ذا كان لا بد من النص على الترخيص فيجب ألا يتضمن أي من شروط الرخصة  ودون اشتراط موافقة اللجنة. وا 
شهار ا  علان و إ يجب على الحزب ،شعاربنظام الإ الأخذال د  عائقاً أمام قيام الحزب. وفي حعما يمكن أن يُ 

الية وبرامجه السياسية والاقتصادية ذين يحددان أهداف الحزب وموارده الم، اللوالداخلي الأساسينظاميه 
 وبما ينسجم مع الحق الدستوري ومبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الفكر. ،والاجتماعية والثقافية

 .للأعضاء المؤسسيين للأحزاب منذ عشر سنواتردنية شرط اكتساب الجنسية الأإلغاء  .2
 ات تقديم الدعم المالي للأحزاب وأسسها. تضمين القانون المعايير الموضوعية لبيان إجراء  .3
بالنظر في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات هيئات الحزب المختلفة والقرارات منح القضاء الإداري الاختصاص  .4

 والمخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب. وفصلهم، الصادرة عنها في قبول الأعضاء
إقبال المواطنين على العمل  أماما عائقً ذلك شكل يلكي لا  ؛ضرورة عدم التوسع والتشدد في فرض العقوبات .5

 ي.الحزب
ضه حق الاطلاع على حسابات الأحزاب السياسية وتدقيق قيودها من يفو   أوعدم منح الحق لرئيس اللجنة  .6

عطاء هذه الصلاحية لديوان المحاسبةالمالية   .، وا 
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 الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها
فيها ذلك بما  82كفلت المواثيق الدوليةكما  81في تأسيس النقابات والانضمام إليها، الأردنيينالأردني حق  كفل الدستور

نطلاقاً من أن ممارسـة هـذا الحـق يشـكل ا ؛في عدد من نصوصها ،ن لحقوق الإنسانان الدولياالعالمي والعهد الإعلان
 لـذلك مـن أهميـة للحيلولـة دون مـال ؛ل والجهـات الرسـميةالعاملين وأصحاب العمـ فئاتسبيلًا لبناء جسور التواصل بين 

ــال ل فئـة أربــاب العمـل علـى العم  تعن ـت العم ـال فــي ممارسـة الحـق بالإضــراب والتوق ـف عـن العمــل بشـكلٍ يهــد د  أو ،تغـو 
لحهم والـدفاع عـن مصـا على ممارسة حقهم في الت عبير عن أنفسهمجحاف بقدرة العمال لكن دون الإالعملية الإنتاجية، 

 .ضات الجماعي ةو امن خلال المف
 التشريعات

بـالرغم مـن مـرور قرابـة العـامين علـى صـدور قـرار  ،م إقرار أية تشريعات جديـدة لتعزيـز هـذا الحـق2014لم يشهد عام 
مؤسسـة حكوميــة أن ينشــئوا نقابــة خاصــة  أوهيئــة  أودائــرة  أوالــذي أجــاز للمـوظفين فــي أيــة وزارة  ،المحكمـة الدســتورية

ــ ،ل لقــانون العمــلوالمعــد   م2010( لعــام 26شــرع مجلــس النــواب بمناقشــة القــانون المؤقــت رقــم ) و . بهــم من والــذي يتض 
إلا أنـه لــم  .بدراسـة القــانون المؤقـت م2014لجنـة العمـل والتنميــة فـي عـام  باشـرتفصـلًا خـاصً بالحريـات النقابيــة؛ إذ 

أن قـــانون العمـــل بوضـــعه الحـــالي يتضـــمن عـــددً مـــن  . ويغتـــنم المركـــز هـــذه الفرصـــة لتأكيـــد83تحـــت القبـــةبعـــد ينـــاقش 
ومـن أهمهــا: )أ(  ،المتعلقـة بـالحق فـي تأسـيس النقابـات والانضـمام إليهـا الدوليـة النصـوص التـي تتعـارض مـع المعـايير

ــال فــي تأســيس  وأن لا يقــل عمــر المؤســس عــن  ،(150) اشــتراط عــددٍ مرتفــع لتأســيس النقابــةبنقابــات التقييــد حــق العم 
. )ج( منح السلطة التنفيذية حـق 84)ب( اشتراط حصول النقابة على الترخيص المسبق قبل مباشرة عملها .اً ( عام21)

                                                           
على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها  ،للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية" :أن( من الدستور الأردني على 16/2المادة ) تنص   81

تنظيم نقابي حر : و الآتية. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ 2):( على23) المادة سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور(. فيما تنص  
 ." ضمن حدود القانون

. " نضمام إليها من أجل حماية مصالحهآخرين والا لكل شخص حق إنشاء النقابات مع" :أن على الإنسان( من الإعلان العالمي لحقوق 23/4المادة ) تنص   82
 (.22(. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة )8العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة ) نظر كذلكاو 

 .بخصوص قانون العمل عادة مراجعة عمل اللجنة السابقةإ م2015ثانية لمجلس النواب عام التي انتخبت في بداية الدورة العادية ال ،رت لجنة العمل والتنميةقر   83
العمل في  أصحابمسجل النقابات ونقابات  إلىمن المؤسسين  العمل موقعً  لأصحابنقابة  أونقابة  : يقدم طلب تسجيل أيأن على /أ( التي تنص  102المادة ) 84

الثبوتية الخاصة بكل منهم  راقو والأالمؤسسين  الأعضاءقائمة بأسماء  -2درج فيه اسمها ومركزها الرئيس وعنوانها مالداخلي النظام -1: أتيمرفقا به ما ي ،الوزارة
 محضر اجتماع الهيئة التأسيسية. -4لى المنتخبة من قبل المؤسسين. و الأ الإداريةالهيئة  أعضاء أسماء -3
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 إعـادةعنـد الحسـبان تأخـذ هـذه المسـائل ب أنويأمل المركز من لجنة العمل في مجلـس النـواب  .85حل النقابات العمالية
 مراجعة مشروع القانون.

 
 ةالنقابات المهني  

 كان أهمها:  ،مجموعة من التشريعات المتعلقة بالنقابات المهنية رارإقم 2014شهد عام  
  86قانون نقابة المحامين النظاميينالقانون المعدل ل .1

بموجبهـا الحـق المحـامون التـي مُـنح  ،(6أهم التعديلات ذات العلاقـة بحقـوق الإنسـان تعـديل نـص المـادة ) من
 ههـذا التعـديل انعكاسـاتيكـون لويأمـل المركـز أن  .العدليـة تمثيـل مـوكليهم لـدى الحك ـام الإداريـين والضـابطةفي 
مرحلتــي الاعتقــال يحــدث فــي حمايــة حــق الأفــراد فــي محاكمــة عادلــة مــن خــلال وقــف مــا فــي ميــدان جابيــة يالإ

في ذلك  ابم زاتٍ وانتهاكاتٍ لشروط المحاكمة العادلة،و اتج أمام سلطات الضابطة العدلية من لي  و الأ والتحقيق
)محـدود جــداً(  توثيــق عـدد أمكـنوقـد  ،للتعـذيب وســوء المعاملـةق ادعـاءات المحتجــزين بتعرضـهم حصـر وتوثيـ

الحك ـام  فـي الحـد  مـن اسـتخداميسهم هذا التعديل من ناحية أخـرى  كما يأمل المركز أنمن مثل هذه الحالات. 
( 7ون منــع الجــرائم رقــم )قــان إياهــابنــاء علــى الصــلاحيات التــي يمــنحهم  صــلاحية التوقيــف الإداري  ل الإداريــين
 . الذي يتعارض مع المعايير الدولي ة المتعلقة بسيادة القانون، (م1954لسنة )

 87قانون نقابة الصحفيين .2
منح هذا القانون لنقابة  ؛ إذتضم ن القانون المعد ل تعديل المواد ذات الت ماس المباشر بتنظيم العمل الإعلامي   

ز اسـتقلالي ،ني ـةو االمراكز الصحفي ة والجمعيات التعالصحفيين الحق في تأسيس الأندية و  مـن خـلال تها كمـا عـز 
 والسـماح للعــاملين فـي قطــاع الإعـلام الفضــائي   ،هــاإخطــار وزيـر الإعــلام بتسـجيل أعضــاء جـدد في شـرط إلغـاء

جل لمقابــل يســفــي او . تهاعضــويالــى  الإعــلام الخــارجي  المعتمــدين الانضــمام يلكترونــي  ومراســلوالإ والإذاعــي  
علــى طائفــةٍ محــد دةٍ مــن الأشــخاص  هتعريفــ قصــره )بحصــره(ضــييقه لمفهــوم الصــحفي بعلــى القــانون المعــدل ت

                                                           
 إذا أو ،الصادرة بموجبه الأنظمة أومخالفة لأحكام هذا القانون  يةلأ الإداريةالهيئة  أوالعمل  أصحابنقابة  أوابة ارتكبت النق إذا"  -: أ(التي تنص  116المادة ) 85

 المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بإزالةخطي لها  إنذارمنها مخالفة للتشريعات النافذة، فيتولى الوزير توجيه  لأيتضمن النظام الداخلي 
منها، ويكون القرار قابلًا للطعن لدى محكمة  لأي الإداريةالهيئة  أوالعمل  أصحابنقابة  أووفي حال استمرار المخالفة للوزير إصدار قرار بحل النقابة  ،تبليغها

 ".العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه
 .م(2014-07-16( بتاريخ )5294بة المحامين في عدد الجريدة الرسمي ة رقم )معد ل لقانون نقام، ال(2014( لسنة )25قانون رقم )الصدر  86
 .م(2014-06-16( بتاريخ )5291معد ل لقانون نقابة الصحفيين في عدد الجريدة الرسمي ة رقم )م،ال(2014( لسنة )24قانون رقم )الصدر  87
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علــى فكــرة إلزاميــة الانتســاب للنقابــة لممارســة العمــل  ائــهبقناهيــك عــن إ ؛المقي ــدة أســماؤهم فــي ســجل الصــحفيين
 حظر الت عدد النقابي  في نطاق عمل الصحفيين. إلى جانب  ،الصحفي  

 
 لإضرابات والوقفات الاحتجاجي ةا

لنقابة المعلمين بدأ  اً واسع اً نقابي اً م حراك2014شهد عام  ،201488ثر تطبيق نظام الخدمة المدنية لعام إعلى  
تعـــديل نظــام الخدمـــة  : )أ(فيمـــا يــأتيتتمثــل ، نــت النقابـــة عــن مجموعـــة مــن المطالـــبإذ أعل ؛م2014مطلــع عـــام  مــن

 م باعتبــاره يتضـم ن تهديــداً للاسـتقرار الــوظيفي  للمعلمـين )ب( المطالبــة بتغلـيظ عقوبــات2013( لسـنة 82المدني ـة رقــم )
)ج( تحسين  للمعل م السياسي ةالت وجهات الفكري ة و الاعتداء على الكوادر التعليمي ة، والابتعاد عن الاعتقالات المبنية على 
ضـــمان التربيــة بمـــا يضــمن وصـــول إدارة كفـــؤة مســتوى خـــدمات التــأمين الصـــحي  الحكــومي  )د( تعـــديل نظـــام صــندوق 

لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار  ؛هذا الصندوق اختيارياً في مختارة من هيئته العامة، وأن يصبح الاشتراك 
نف ـذت ولتحقيـق هـذه المطالـب  89تـي صـعوبة العمـل وغـلاء المعيشـةو إقـرار علا )هــ( ظلة الأنسب له اجتماعياً ومالياً الم
رئاســة  أمــام، وأخــرى وزارة التربيــة والتعلــيم أمــام هااحــدإ ،احتجاجيــةتنظــيم عــدة وقفــات فــي  ة فعاليــات تمثلــتقابــة عــد  الن

ـــوزراء ـــم   ؛ال ـــوزراء بتـــاريخ  أمـــامتنفيـــذ اعتصـــام  ومـــن ث  فيهـــا أعلـــن ،م بحضـــور آلاف المعلمـــين29/5/2014رئاســـة ال
، هــالتحقيق م2015-م2014بدايــة العــام الدراســي  ىحتــومنحــوا الحكومــة فرصــة  ،المعلمــين تلــك مطالــبالمعتصــمون 

سـيتم الاعتصـام والتوقـف عـن العمـل مـع بدايـة العـام ف هـذه المطالـبنه في حـال عـدم تحقيـق أ نفسهلوقت افي  مؤكدين
الحكومـــة أنهـــا لا  أعلنـــت أنبعـــد نف ـــذت النقابـــة الإضـــراب مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي  ،وفعـــلاً  .م2014/2015 يالدراســـ

؛ إذ أعلنـت النقابـة أسـبوعينلمـدة  الإضـرابوقد استمر هذا منها.  ةسيما المالي لا ،فيذ تلك المطالب مجتمعةتستطيع تن
 جميعهــا وتــم قبــول المطالــب التــي تبن تهــا النقابــة .عقــب عــدة مبــادرات حكومي ــة ونيابي ــة هم تعليقــ30/08/2014بتــاريخ 

 .90 استيعابهعدم قدرة الموازنة العامة للدولة على  إلىنظراً  ؛باستثناء المطلب المتعل ق بالزيادة المالية
مــن  همنفــذتتفســير القــوانين تفســير مــدى قانونيــة بطلبــت الحكومــة مــن الــديوان الخـاص  ،الإضــرابعقـب انتهــاء  

 قانوني،غير عر ه الذي  ،م15/09/2014بتاريخ  م2014( لسنة 6أصدر الديوان قراره التفسيري  رقم )فقبل المعلمين، 

                                                           
 م.29/12/2014( بتاريخ 5262العدد رقم ) ،بعد نشره في الجريدة الرسميةم 01/01/2014بتاريخ م 2013 لعام( 82بدأ تطبيق نظام الخدمة المدنية رقم ) 88
 م.12/05/2014صحيفة الدستور الأردني ة، بتاريخ  89
 م.27/08/2014 ، بتاريخwww.petra.gov.joي  لوكالة الأنباء الأردني ة )بترا( الإلكترونالموقع  90
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، ونظـام م2011( لسـنة 14، وقانون نقابة المعلمين رقـم )م1994( لسنة 3مخالفة لقانون التربية والتعليم رقم )ويشك ل 
 .م2013( لسنة 68الخدمة المدنية رقم )

 أن: يؤكد المركز بداية الملاحظات الآتية مضمونه، وخلص إلىالمركز  ، درسثر صدور هذا القرارإوعلى  
 ا؛لحماية حقوق منتسبيه ممارسته )المهنية والعمالية( يحق للنقابات الذي وق الأساسيةممارسة الإضراب هو أحد الحق

تشكيل النقابات، الأمر الذي يعني تمتع هذه النقابات في  الأفراد( حق 16في المادة ) الأردنيفقد أكد الدستور 
فقد  ،لإضراب. ومثل ذلكإلى اابات لجوء النق بما في ذلك ،ومنتسبيها بممارسة جميع الحقوق المترتبة على هذا الحق

( منه على الحق في 8نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل صريح في المادة )
جوهر الحقوق  فيتؤثر  أنانه لا يجوز للقوانين الوطنية  الأردنيمن الدستور  128، فيما أكدت المادة الإضراب

لذا لا  ؛نصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةحق م الإضراب نإوالحريات: وحيث 
لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية الشروط والمعايير . وقد حددت فيهيجوز للقوانين الوطنية التأثير 

على النحو  ،الموظفين العموميينبما في ذلك النقابات التي تمثل  ،المتعلقة بتقييد حق النقابات باللجوء إلى الإضراب
 :الآتي

حيث ؛ . عدم جواز التمييز في المعاملة بين الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص في ممارسة هذا الحق1
 87رقم  الاتفاقية: "تنسحب المعايير الواردة في 1985من الموجز  213ذكر قرار لجنة الحريات النقابية في الفقرة 

إذ تم التسليم في الحقيقة بأنه  ؛لذلك على الموظفين الحكوميين كافة دونما تمييز"، وهي تنطبق تبعاً  على العمال كافة
في القضايا النقابية بين مستخدمي القطاعين الخاص والعام نظرا  الاختلافمن غير العادل إظهار أي وجه من وجوه 

 عن مصالحهم.  أن لعمال الفئتين الحق في التنظيم دفاعاً إلى 
الشرط الذي سياسية بحتة، وهو  أهدافلا ، اقتصادية واجتماعية أهدافيرتكز الإضراب على تحقيق  أن. يجب 2

 المادية والوظيفية.و المهنية هم ضاعأو تحسين في تمثلت ، عنهاتم التعبير ينطبق على مطالب المعلمين التي 
 الذين نو موظفال وهم ،موظفي القطاع العاممن الإضراب  عليهم اللجوء إلىحظر فئات الموظفين الذين ي. تحديد 3

. 91وسلامتهم وصحتهم بحياة الناس إضرابهميمس  أساسيةيعملون بقطاع خدمات  أويمارسون السلطة باسم الدولة، 
                                                           

مشروعة على المستوى الوطني طالما أنها  د  الإضرابات تع أناللجنة في مناسبات عديدة  أعلنت"حيث  ؛((4)143، الفقرة 1569ذكر ذلك في )القضية جاء  - 91
ان الأمر يتعلق بموظفي إذا ك إلاكما لا يمكن الموافقة على حظر الإضرابات  .تكون ذات طابع سياسي بحت أنغير اقتصادية واجتماعية ومن  أهدافترتكز على 

نوع  أيحيث يقصد بالخدمات المذكورة  ؛المستخدمين في قطاع الخدمات الأساسية بكل ما تعنيه هذه الكلمة أوالقطاع العام الذين يمارسون السلطة باسم الدولة، 
في القرار الخاص بالقضية وجاء  .قسم منهم للخطر" أوصحتهم وتعريض جميعهم  أوسلامتهم الشخصية  أوتهديد حياة الناس  إلىيؤدي توقفه  أنمنها يمكن 
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 1528، والقضية 404، الفقرة 1985عام موجز اللجنة الحريات النقابية القطاعات الحيوية في قرارها في  وقد حددت
 .الملاحة الجويةفي التحكم و الخدمات الهاتفية، و خدمات تأمين المياه، و الخدمات الكهربائية، و ت، قطاع المستشفياب

 هتوقيت فإنعلاقة  أي طرف آخر ذي أو الطلبة وسلامتهم وصحتهميهدد حياة  أوالمعلمين لا يمس  إضراب أنومع 
% من أعداد الطلبة في المملكة، فمن 90 ىعلن عدد الطلبة المتأثرين سيزيد إوحيث  .يبدأ مع بداية العام الدراسي

طبيعة النظام التعليمي الحكومي الشامل قد  أن. كما حق الطلبة في التعليمجدي في  أثرنه سيعني ترك أالواضح 
الظروف التي جرى فيها. فضلا  إطارحد القطاعات الحيوية عندما يتعطل لمدة طويلة وفي أجعل من قطاع التعليم ت

من قبل  الإضراباتالتي يجب عدم تجاهلها عند تنظيم  ،صريح المصلحة الفضلى للطلبةيمس بشكل عن أنه 
 ،نبتفسير القواني النظر في قرار الديوان الخاص إعادةالقائمين على العملية التعليمية. لذلك يخلص المركز إلى اقتراح 

ص عليه في العهد الدولي الخاص المنصو  الإضرابانتهاكاً لحق  مما يعد   ،بشكل عامومنعه لإضراب حظر االذي 
توقف سير العملية التدريسية يبحيث لا  الإضراببالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويقترح وضع قواعد وآليات لتنظيم 

من حيث المبدأ. وقد يكون تشكيل هيئة تمثيلية يه حقاً مشروعاً قائماً عل الإبقاءنفسه الوقت ، وفي بشكل كامل
، أحد قطاع التعليممثل في القطاعات الوطنية الحساسة وابعاده  الإضرابفي ظروف مشروعية  للأطراف كافة للنظر

 الممكنة لإعطاء الرأي السديد والنصيحة والسليمة في مثل هذه الحالات. لآليات
 النقابات المهني ة

  :الآتيةة لنقابات المهني  جديدة لم انتخاب مجالس 2014شهد عام 
نسبة الاقتراع فيها وبلغت ، م25/04/2014بتاريخ التي أجريت  ،ردنيينالأ  الصحفيين انتخابات مجلس نقابةأ. 

من  ،وقد سجل تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات عدة ملاحظات على سير هذه العملية الانتخابي ة .%(85.7العام )
لات للت دخل في عمل و امحوحصول  ،أثناء مجريات العملية الانتخابي ة في : عدم مراعاة مبدأ الشفافية والس ريةبرزهاأ

عملية الاقتراع لمرتين بسبب الفوضى العارمة داخل المقار عل قت كما  ،والت دخل في إرادة الناخبين ،لجنة الانتخابات
 .92مح بتصوير الناخبين داخل المعازلويسالانتخابية، 

                                                                                                                                                                                                         

للمستخدمين الذين  ( في القطاع العام، حصراً 1) :يمنع في الحالات الآتية أويحد حق الإضراب  أن( "يمكن  394، الفقرة 1985، وموجز 262، الفقرة 1629)
 ،للخطر أو جزء منهم تعريض حياة كل السكان إلىالخدمات التي قد يؤدي انقطاعها  أي( في قطاع الخدمات العامة تحديدا ) 2) أويمارسون السلطة باسم الدولة، 

 وكذلك سلامتهم الشخصية وصحتهم(". 
 www.alwakeelnews.comمنشور على موقع الوكيل الإخباري  م 26/05/2014تقرير صادر عن تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات، بتاريخ  92
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%(، 68.5نسـبة الاقتـراع العـام )هـا فيم وبلغـت 25/03/2014أجريـت بتـاريخ و  ،انتخابات مجلس نقابة المعلمينب. 
: )أ( تيـةالملاحظـات الآ ،الـذي شـكله المركـز الـوطني  لحقـوق الإنسـان لمراقبـة هـذه الانتخابـات ،وقد سجل فريـق الرصـد

عــدم التــزام تعليمــات الدعايــة الانتخابي ــة الــواردة فــي المواثيــق الدولي ــة وتعليمــات النقابــة )ب( مخالفــة مبــدأ ســرية عمليــة 
باختيار أماكن قريبـة لعمـل المقتـرعين )ج( وجـود عنصـرين مـن قـوات الأمـن داخـل أحـد  هاع، وعدم مراعاة تيسير الاقترا

 . 93(عدم توف ر إجراءات تحق ق سلامة نتائج الفرز4مراكز الاقتراع )
 

 المطالبة بإنشاء نقابات جديدة
على الر غم  ،قابي  للموظفين العموميينم أية مبادرة حكومي ة لإصدار قانون ينظ م العمل الن2014عام  لم يشهد 

المتضـم ن جوازيـة إنشـاء نقابـة ، (2013( لسـنة )6من مرور أكثر من عام على صدور قرار المحكمة الدستورية رقـم )
ن كانالرسمية وشبه الرسمية المؤسسات الحكومية للعاملين في لنظام الخدمة المدنية. كمـا  هؤلاء خاضعين وظيفياً  ، وا 

 كان أهمها:  ،المهنية م المطالبات بإنشاء عدد من النقابات2014ام استمرت في ع
ن و لمحـــاما )ب( 94وموظفـــة اً ( موظفـــ16000)عـــددهم يبلـــغ  نالـــذي، فـــي وزارة الأشـــغال العامـــة والإســـكانالعـــاملون )أ( 

الطبيـة والصـحية ن فـي المهـن و ( العـامل)هــ في مهنـة المحاسـبة القانوني ـة ونلعاملا)ج( أساتذة الجامعات )د(  نيو الشرع
 المساندة.
ل النقابــات اســتقبل فــي عــام  أنإلــى كمــا تشــير القيــود الرســمي ة فــي وزارة العمــل   م طلبــين لتســجيل 2014مســج 
تسـجيل نقابـة خاصـة بالعـاملين طلـب رفـض لعـاملين فـي المختبـرات الطبي ـة، بينمـا لنقابـة أحدهما فسـجلت  قُبل ،نقابتين

ــ . ويشــك لفــي مجــال صــيانة الطــائرات بحــق العــاملين فــي هــذه المهنــة فــي تأســيس نقابــة خاصــة بهــم لتنظــيم  اهــذا مسًّ
 المؤسسات التي يعملون بها. إداراتشؤونهم والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم لدى 

وفقاً لقانونه في الر قابـة علـى مـدى احتـرام مبـادئ  م،2014في عام لحقوق الإنسانالمركز الوطني  استقبلوقد  
 ا، شــكوى واحــدة تتعل ــق بالاشــتراكز عليهــو اوقــف أي تجــإلــى ريــات العامــة فــي المملكــة، والســعي لححقــوق الإنســان وا

تواصــل  قـدوعليــه، ف .الوجـوبي  للعـاملين فــي أمانـة العاصـمة بالنقابــة العامـة للعــاملين فـي البلـديات وأمانــة عمـان الكبـرى

                                                           
 م.25/03/2014بتاريخ  الإنسان،ي  لحقوق تقرير صادر عن المركز الوطن 93
 م.17/04/2014صحيفة الدستور الأردنية، بتاريخ  94
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هـذه إلى عدم الانتساب في منح الأعضاء الراغبين على إلى الاتفاق وتم  التوص ل  ،أمانة العاصمة معالمركز الوطني  
 النقابة حق الانسحاب منها. 

 
 ةة والتعليمي  الاعتداء على الكوادر الطبي  

من قبل الس لطات الرسمي ة والنقابات المهنية والرأي  أهمية خاصةبحظيت مسألة الاعتداء على الكوادر الطبية  
ل إلــى ظــاهرة مجتمعي ــأمــراً ير هــا ععبــر الســنوات الماضــية ب العــام ورغــم مــا تبذلــه الجهــات  .ةجــب مكافحتــه لكــي لا يتحــو 

حيــث بلــغ عــدد  ؛تكــرار وقــوع مثــل هــذه الاعتــداءات لــوحظ فقــد والقضــاء عليهــا هــذه الاعتــداءاتللحــد مــن المختصــة 
عـر ض م شـكوى تفيـد بت2014وقـد اسـتقبل المركـز فـي عـام  .( اعتـداءً 29م )2014فـي عـام  على الأطبـاء الاعتداءات

 .أحد الأطباء العاملين في القطاع الصحي العام للضرب من قبل مجموعة من الأفراد العـاملين فـي جهـاز الأمـن العـام
زال الشـكوى قيـد الن ظـر تـبـذلك، ولا  جميعهـاالجهـات الرسـمي ة  ، وخوطبتتلك الشكوىثبت للمركز صحة  ،بعد التحققو 

لتمــن قبــل محكمــة الشــرطة. كمــا  وصــل منهــا إلــى  ؛(م2014تــداء علــى المعلمــين خــلال عــام )( حالــة اع100) ســج 
فـإن المركـز الـوطني لحقـوق  ،ارتفـاع حـالات الاعتـداء علـى الأطبـاء والمعلمـينإلـى ونظـراً  .95( حالـة فقـط52القضاء )

ـببعـاد أمنيـة مثل هذه الاعتـداءات مـن أ تعنيهالإنسان يدق ناقوس الخطر لما   نـه يجـبأ إلامكافحتهـا.  مجتمعيـة تتوج 
حالـة التـوتر إلـى بـأن تعـزى فقـط  ،اسـتنتاجات سـريعة حـول أسـباب هـذه الظـاهرة المثيـرة للقلـقإلـى ط من التوصل التحو  

داريةعوامل مؤسسية لالمجتمعي. فقد يكون  ؛والمزاج العصبي  وتنظيمية دور في ذلك.  وا 
 
 :يأتيالر د الحكومي  ما  ، فقد تضم نالنقابات المهنية إنشاءوبشأن الحق في  
 ينجـزدة مشروع قانون نقابة العاملين في مهنة المحاسبة القانوني ـة. ويأمـل المركـز أن العمل جار على إعداد مسو   .أ 

ليتسنى للعاملين في هذا القطاع ممارسة حقهم في تأسيس نقابة تتولى تنظيم  ،بالسرعة اللازمة قر  يهذا المشروع و 
 شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتتحدث باسمهم.

دم الس ماح للأفراد بتأسيس نقابات تتعل ق بذات المهنة، مم ا يشكل مخالفةً صارخةً لحق الأفراد في تأسيس تأكيد ع .ب 
لــذا يأمــل المركــز  ؛وهــو الحــق الــذي تؤكــده المعــايير الدولي ــة ذات العلاقــة ،النقابــات، المنصــوص عليــه فــي القــانون

زالةالإسراع في إجراء التعديلات  . القيود القانوني ة الت وا   ي تحد من حرية الت عدد النقابي 
 

                                                           
 م.2015آذار  09بتاريخ  www.jts.org.joي  لنقابة المعلمين الموقع الإلكترونو  م،18/01/2015التقرير الصادر عن نقابة المحامين، بتاريخ  95
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 الت وصيات:
توصـياته  ما جاء فييؤك د المركز الوطني لحقوق الإنسان  ،لحماية الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها 

 :التي أبرزهاالواردة في تقاريره السنوية السابقة، 
يتضـم ن كفالـة الحـق ل ؛م1996نة ( لسـ8ضرورة تعديل الفصـل الحـادي عشـر مـن قـانون العمـل الأردنـي رقـم ) .1

التـي تتعـارض  ،التـي تحـرم الأفـراد مـن حـق المبـادرةجميعهـا في تأسيس النقابات والانضمام إليها بإلغاء القيود 
مــع الدســتور الأردنــي والمواثيــق الدولي ــة المصــادق عليهــا مــن قبــل المملكــة الأردني ــة الهاشــمي ة. مــع تأكيــد حــق 

 عن طريق إخطار وزارة العمل فقط.إنشاء النقابات في الأفراد 
 الإسراع في إصدار قانون لتنظيم العمل النقابي  للموظفين العموميين. .2
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطباء والعاملين في المهن الطبيـة والمعلمـين، وتعـديل التشـريعات ذات العلاقـة  .3

لزام المعتدين بـتلك،  أفعال الاعتداء بشأن بتغليظ عقوبات ، والت عامـل الحاسـم معهـا مـن قبـل التعويض العـادلوا 
وما يرت ب ذلك من سلبيات  ،نشر التوعية من مخاطر الاعتداء على هذه الطائفة من العاملينوكذلك . القضاء

ســيما  لا ،والإداريــةمراجعــة الظــروف المهنيــة والمؤسســية والتنظيميــة نفســه وفــي الوقــت  علــى المجتمــع ككــل.
القصـور فـي مسـتوى الخـدمات الطبيـة اللازمـة للمـواطن وطبيعـة تنظـيم  أواكـز الطبيـة الاكتظاظ في بعض المر 

خاصـة السـماح بالاحتكـاك المباشـر بـين الكـوادر الطبيـة ومرافقـي المـريض  ،والجهاز الطبـي الأطباءبيئة عمل 
 وذويه.

هـــن الطبيـــة والتعليميـــة الت ركيـــز علـــى عقـــد الـــوزارات المختصـــة لـــدوراتٍ تدريبي ـــةٍ هـــدفها إكســـاب العـــاملين فـــي الم .4
 .بتأهيلهم تدريجيًّاوذلك  ،مهارات الاتصال مع الجمهور

 بشكل عام. وطنية لمكافحة ظاهرة العنف المجتمعي  استراتيجية العمل على صياغة  .5
وتحميــل الجهــاز الطبــي  ،دراســة تــأثير ظــروف العمــل خاصــة الاكتظــاظ فــي مراكــز العنايــة الصــحية والعــلاج .6

ومثــل ذلــك ظــروف  ،بيــة الملكيــة مســؤوليات ومهــام تفــوق طاقــات أفرادهــا بشــكل كبيــرالحكــومي والخــدمات الط
 سين.المدارس والمدر  
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 الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها

 .والمواثيق العربية والدولية لحقوق الإنسان حق الأفراد في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها كفل الدستور الأردني
د تعزيز هذا أك  كما  ،ة تنظيم طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها الماليةردني إلى القانون مهم  وأحال الدستور الأ

 أولحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها جوهر ا فيؤثر من خلال عدم جواز إصدار أي قانون يوحمايته الحق 
 إفراغه من مضمونه.

 التشريعات
 ،م2014ظم للحق في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها خلال عام لم يطرأ أي جديد على التشريع النا 

من قانون  ( مواد فقط9تضمن تعديل ) ،ل لقانون الجمعياتد  ة مشروع مع  ديوان التشريع والرأي مسود   نشرستثناء اب
س إدارة داخل عمل الوزارة ومجل داريةعقد الإالإجرائية لتلافي بعض  تتعلق بأمور م2008لعام  51الجمعيات رقم 

ن أوعلى الرغم من  ها.تعديلطالبت مؤسسات المجتمع المدني المواد التي المقترحة التعديلات هذه  تمس  لم ، و السجل
داري يوحي بتعزيز استقلاليه سجل يستحدث دائرة تسم   المقترح الذي النص ى سجل الجمعيات تتمتع باستقلال مالي وا 

تبع لوزير دائرة السجل تزال تما إذ  ؛استقلال السجللضمان المطلوب  إلى الحد ىيرقلا  النص فأنه؛ أي ،الجمعيات
. من مضمونه الاستقلال الإداري للسجلغ مبدأ يفر  دارة سجل الجمعيات، ما إالذي يرأس مجلس التنمية الاجتماعية 

التي  ،ي ةمنح رئيس مجلس سجل الجمعيات صلاحية البت في قبول التبرعات من الجهات الأجنبنفسه، السياق  وفي
خطار فقط يقتصر على الإن مشروع القانون المعدل لم ألا إهي من صلاحيات مجلس الوزراء في القانون الحالي. 

 ة. كما وأبقى مشروع القانون المعد ل على صلاحية الوزير في حل الجمعينشاء الجمعياتإحقهم في  لأفرادلممارسة ا
هذه الصلاحية  تقضي بقصرالمعايير الدولية والممارسات الفضلى  نأ مع، (19في حالات محد دة حصراً في المادة )

  .هعلى القضاء وحد

حكوميين وممثلين عن مؤسسات  نليت ممث  طراف ضم  رات بين الأو اوقد استضاف المركز الوطني جلسة مش 
ن ا  طلوبة. و حيث توصل هؤلاء إلى توافق مبدئي حول جوهر التعديلات الم ؛من المجتمع المدني وعدد من الجمعيات

جنبي والحوكمة داخل الجمعيات والشفافية من أبرز الموضوعات التي تستدعي المزيد التمويل الأبقيت مسألة البت ب
تمت بعد رات والاتصالات التي و اطلاع على خلاصة المشلم يتسنَّ الانه أمن النقاشات والحوار بين الفرقاء. غير 
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طراف من خلال مبادرة من مسؤولي السجل في وزارة التي تابعها الأ، نونبشأن هذا القاحول التوصيات المقترحة  ذلك
مة قانون الجمعيات ءموابضرورة  يؤكد المركز توصياته نفسه لتوحيد العمل المؤسسي حيال ذلك. وفي السياق ؛التنمية

التوصيات مع  التي تتوافق، 201396-2012 يالسنوي لعام يهما ورد في تقرير و ، الدستورية مع المعايير الوطنية
ضرورة  ، وأك دتم8/4/2014مها المركز الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ ظالتي ن ،97التي خرجت بها الجلسة النقاشية

 تقييد هذا الحق.القائمه التي جه القصور أو الإسراع في تعديل أحكام القانون لتلافي 

  الممارسات 
تعميق " بعنوان ،قة النقاشية الخامسة لجلالة الملكم صدرت الور 13/9/2014نه بتاريخ أ تجدر الإشارة إلى  

إلى  في البند الثالث منهاهذه الورقة شارت أقد الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"، و  التحول الديمقراطي:
لاستمرار مؤسسات المجتمع المدني في بناء قدراتها وزيادة فاعليتها وخدمة قضايا المواطنين وهمومهم، " تطلعال
تضاعف على مدار من هذه المؤسسات قد  ان عددً أومع  .98التأثير في رسم السياسات والعمل كرقيب وطني"و 

متابعة ممنهجة لترجمة  أو ع وجاد  لم يحدث حوار موس   ، فإنه( مؤسسة6000الخمس سنوات الماضية ليبلغ أكثر من )
 فكار المشابهة إلى واقع عملي.هذه الفكرة وغيرها من الأ

رسمية من قبل كل جهة  ةجراءات المتخذجدولًا بالإآنف الذكر الحكومة  تضمن رد   نفسه اقوفي السي 
زئية الحق في تأسيس الجمعيات يجابية الرد الحكومي بجإبدراسة الجدول يتضح للمركز يضاً. و أالمقترحة  الإجراءاتو 

الجمعيات بما ينسجم مع المعايير ضرورة تطوير التشريعات الناظمة لعمل  : )أ(في الذي تمثل ،نضمام إليهاوالا
تأكيد الحكومة تعديل قانون الجمعيات بما يضمن عدم حل الجمعية إلا عن طريق  الدولية لحقوق الإنسان )ب(

                                                           
 www.nchr.org.joي: الإلكترون، على الرابط 2013-2012للأعوام  الإنساننظر تقارير المركز الوطني لحقوق ا ،زيد من المعلومات حول التوصياتللم 96
 ،الاتحادات أو تسجيل الجمعياتبعملية تأسيس الجمعيات على التحديات الحالية المرتبطة في محور هي: التركيز  ،رو امح أربعة إلىتم خلال اللقاء التطرق  97

 ،للجمعية الأساسيالنظام  وأحكام الإداريةوتعدد الجهات المعنية بالتسجيل والشروط الواجب توفرها في العضو المؤسس وعضو الهيئة 
على قوانين فيه م التركيز المحور الثاني فكان حول الموارد المالية للجمعيات وت أمان بين الجمعيات. و االتع أشكالشكل من  أي أوشبكات  أووتشكيل ائتلافات  

 أماو الخيرية. للغايات ونظام جمع التبرعات  جنبيلأاتمويل اللحصول على امتطلبات و  ،تمويل المحلي من القطاع الخاصوالجمركية وال الضريبة والإعفاءاتالضريبة 
ت والتقارير والمعلومات المطلوب تقديمها من الجمعيات بصورة سنوية اجتماعات الهيئة العامة للجمعيا المحور الثالث فتضمن الحديث حول الرقابة والجزاءات وحل  

لتركيز على استدامة ا والأخيرالمحور الرابع وكرس د الجهات التي تشرف على الجمعيات والعقوبات المفروضة والجهة المعنية بفرض العقوبات. يتحد ،ودورية
القطاع هذا سياسية / استراتيجية تبين توجهات الحكومة نحو  إلى وجوهوالحاكمية الرشيدة ومدى الحاجة دريب، توعمليات الها منظمات المجتمع المدني وبناء قدرات

 لذلك. الأنسب والآلية ،وتحفيز العمل التطوعي، عمل التطوعي بشكل عام في المجتمعوالتحديات التي تواجه ال
  ي:الإلكترونأنظر الرابط  ".: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسيةراق للنقاش، الورقة الخامسة بعنوان: "تعميق التحول الديمقراطيأو  98

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/255.html.    



| 95 
 

 )د( اوطرح نماذج التسجيل الكترونيً  ،ثةتسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات باستخدام التكنولوجيا الحدي القضاء )جـ(
متابعة بند الحاكمية الرشيدة  القرارات المالية والادارية للهيئات العامة )هـ( جميعت بترك استقلالية الجمعيا تعزيز

المقترحة لتعزيز  الإجراءاتن أن المركز يرى ألا إوالشفافية المالية والادارية في جميع الأنظمة الأساسية للجمعيات. 
تأسيس إلى الداعية  ،التوصية الأساسية للمركز بالحسبانهذا الحق لم تأخذ 

المقترحة بالنظر في تأسيس  الإجراءاتاكتفت إذ  ؛شعارالجمعية عن طريق الإ
هيئة مستقلة هدفها تنسيق عمل الجمعيات والتعديل على القانون النافذ، ولم 

 شعار.قترح المركز بالتسجيل عن طريق الإيشر إلى م

 تشكيل الجمعيات
ا في تسجيل الجمعيات في جميع مناطق م ارتفاعً 2014شهد عام  

إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية  حصائيات مجلسا لإالمملكة وفقً 
( 533، مقارنة ب ـ )م2014في عام  ( جمعية641) تلسج  ؛ إذ الاجتماعية
صبح عدد الجمعيات المسجله والعاملة في أ. وبذلك م2013عام  فيجمعية 

(. كما بلغ عدد 6( جمعية كما يبينها الجدول )4474م، )2014المملكة عام 
 ، حل  100( جمعية108) نفسه حلها في العامصدر قرار ب الجمعيات التي

 ةلعدم قدر  أو ،على قرار الهيئة العامة للجمعية معظمها بشكل اختياري بناءً 
الجمعية على متابعة أعمالها بعد مرور أكثر من عام على تأسيسها. أما 

( 1970: العاصمة )الآتيعلى النحو  فقد أتى ،م2014ا لمحافظات المملكة لعام عدد الجمعيات وفقً إلى بالنسبة 
معان و ( جمعية، 86العقبة )و ( جمعية، 117الطفيلة )و ( جمعية، 354الزرقاء )و ( جمعية، 485ربد )ا  جمعية، و 

( جمعية، 209دبا )أمو ( جمعية، 231الكرك )و ( جمعية، 113) جرشو ( جمعية، 189عجلون )و ( جمعية، 144)
 ( جمعية. 210البلقاء )و ( جمعية، 366المفرق )و 

                                                           

 م.2014عام ة لدى دائرة سجل الجمعيات حتى نهاية جلالمعلومات المتعلقة بالجمعيات المس ةضمنمتوالة التنمية الاجتماعية ار وز  لإحصائياتوفقاً  99

 http://www.societies.gov.jo/home.aspxراجع موقع سجل الجمعيات على الرابط م 2،014في عام  حل تعلى الجمعيات التي  للاطلاع 100
 

 
( عدد الجمعيات المسجله والعاملة في 6جدول رقم )

 99م2014المملكة لعام 
 

 2870 وزارة التنمية الاجتماعية
 680 وزارة الداخلية

 116 وزارة التنمية السياسية
 591 وزارة الثقافة
 61 وزارة الصحة

 12 وزارة الصناعة والتجارة

 14 وزارة الزراعة
 82 وزارة البيئة

والمقدسات  والشؤون قافو وزارة الأ 
 الاسلامية

8 

 4 المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
 31 وزراة السياحه والآثار

 5 وزارة العدل
 4474 المجموع

الجدول من إعداد المركز بالاعتماد على البيانات 
 الواردة اليه من وزارة التنمية الاجتماعية
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تتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات والانضمام فقط  م شكوى واحدة2014ى المركز الوطني في عام وقد تلق 
طلب تأسيس  ( القاضي بعدم الموافقة على تسجيل17/2013قرار مجلس إدارة الجمعيات رقم ) كانت بشأن ،إليها

( سجل الجمعياتتنمية الاجتماعية )هذا الرفض بأن وزارة العل ل ، و "المؤسسة الأردنية للأعمال الخيرية" جمعية باسم
سم جمعية "المؤسسة اب ن كانا  و  ،م من المفوض عن الجمعية، وأن الطلب مقد  فقط الجمعياتل المؤسسات بل لا تسج  

قدرة المؤسسين على بعدم قناعة أعضاء المجلس اخر هو  اوتضمن قرار الرفض سببً الأردنية للأعمال الخيرية". 
م أتاح للمتضررين من القرار الطعن أمام 2008( لسنة 51أن قانون الجمعيات رقم ) علمًاتحقيق الأهداف المقترحة، 

 /أ(. 11محكمة العدل العليا بموجب أحكام المادة )

 تمويل الجمعيات
وممثلي الحكومة.  تمويل الجمعيات بين العاملين في الجمعياتمسألة م الجدل حول 2014استمر في عام  

نشاء لجأ عدد من المبادرين لإ دراة الجمعياتإمجلس  يمارسهجراءات الحصول على تمويل لإ اتعقيدً  عدَّ وبسبب ما 
ت جنبي المقدم من المنظماسألة تأخر الموافقة على الدعم الألى شكل شركات ربحية لتلافي مها عجمعيات إلى تسجيل

على  الحاليم من احتواء القانون لرغبانه أتصريحات تفيد العديد من المؤسسات . وقد صدر عن قليميةالدولية والإ
تفاجأت عدد  ،حكماً في حال عدم ورود رفض لهذا الطلب " يوماً 60مضي " دعليه بع اطلب التمويل موافقً  يعد   نص  

ما يطيل  ،الطلب إلى رئاسة الوزراء وصولتحسب من تاريخ  ا" يومً 60ن مدة سريان "أمن تلك المؤسسات بتفسير 
إلى تقديم الطلب مباشرة إلى رئاسة  همبعضلذلك لجأ  ،عية من الحصول على التمويلالانتظار ويعيق الجم مد ة

 الوزراء. 

علان طرها المؤسسية والإأفإنها استمرت في تقديم المنح والمساعدات وفق  ،لجهات المانحة الدوليةإلى اما بالنسبة أ
يقتضي الازدواج في البرامج المطروحة للتمويل، مما نه لوحظ التكرار و ألا إ ،البرامجية تهاور دعنها عند البدء في تنفيذ 

لا سيما المركز الوطني لحقوق الإنسان  ،خرىمع الجهات الألويات و ضرورة تنسيق تلك الجهات المانحة حول الأ
 للخطة الوطنية لحقوق الإنسان وضوعاتالتي ستشكل مر و اللتركيز على المح ؛واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وغيرها

. اوليس تنافسيً  اتكامليً ن يكون يجب أالعمل وتقديم الدعم  نأمبدأ الانطلاق من  لا بد من ،ومن جهة أخرى رحة.المقت
. م2013عام  تقر  أسس والمعايير التي يم الدعم المالي للجمعيات وفق الأاستمر صندوق دعم الجمعيات في تقدقد و 
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( 1.257.980) ـ ( دينار مقارنة ب1.415.100معيات )بلغ مجموع الدعم الذي قدم للجمعيات من صندوق دعم الجو 
لبعض الجمعيات التي تعمل بشكل رئيس على الجانب  اوكذلك قدمت وزارة التخطيط دعمً  م.2013في عام  ادينارً 

 التنموي والطاقة والمياه والبيئة. 

 التوصيات
تنظم مصادر التمويل و ، لية لحقوق الإنسانمراجعة قانون الجمعيات وتعديله وتطويره بما يتفق مع المعايير الدو سرعة 

مع التركيز على تمويل الجمعيات  ،المحلي والأجنبي بما يراعي الاحتياجات الوطنية والتوزيع الجغرافي لهذه الجمعيات
يلاء الأ ،جيوب الفقرتتعامل مع التي تعمل في المناطق النائية و   الإنتاجية.وعات لوية للمشر و وا 
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 ية والاجتماعية والثقافيةالحقوق الاقتصاد
 

 الحق في التنمية
بشكل واضح إلى كفالة الحقوق في  أشارلكنه  ،إلى الحق في التنمية صراحةً  الأردنيلم يشر الدستور   

التي  ،والحق في الصحة ،الحق في العملو  الحق في التعليم،و  في التملك، كالحق ،المجالات الاقتصادية والاجتماعية
 المبادرات والرؤى تمثل ،خرآعليها في مواده. ومن جانب  الأردنيتنموية نص الدستور  اقً تشكل بمجملها حقو 

والميثاق الوطني  كلنا الأردنيقة وثك ،الوطنية لوثائقا عليه وما اشتملت الملكية السامية والخطابات وكتب التكليف
الحق في  إعمالوطنية في سبيل  مرجعيات (م2013-م2011البرنامج التنفيذي للحكومة )و لا أو  ردنووثائق الأ

في الحق في التنمية الصادر  إعلانمتمثلة في  ،كفلت المعايير الدولية الحقوق التنموية للدولة والفردكما  .التنمية
ويجعل من الإنسان  ،إنساني س التنمية الإنسانية كحقيكر ت الذي يهدف إلى، م1986الرابع من كانون الثاني عام 

 نمائية. محوراً للعملية الإ
لعام  هالحكومي على ما جاء في تقرير  لرد  ام استلام المركز 2014من التطورات الايجابية التي شهدها عام و   

 لويات المواطنينأو اهتمامها ب للدولة تولي جل   الجهات القائمة على إعداد الموازنة العامة إن" فيه وردالذي  2012
عند إعداد مشروع الموازنة  الحسبانب أخذهاحيث تم  ؛عليمي وغيرهالت أوسواء على الصعيد الصحي  واحتياجاتهم

لتوفير فرص التعليم لجميع الفئات بعيدا عن التمييز بين  رصد المخصصات المالية اللازمة العامة كل عام ويتم
رد المالية وفقا للموا للموارد البشرية الأمثلحتى يتم الاستثمار  ،ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أوصغار 
يتم تأمين متطلبات الصحة العامة من حيث توفير المطاعيم الخاصة بالأطفال على  ،وعلى الصعيد الصحي المتاحة.

خلال مظلة التامين  وذلك من لضمان شمول التغطية الصحية للأطفال تحت سن السادسة،، ارض المملكة دون تمييز
 لرد  اقراءة  أنوكل ذلك في مراحل إعداد الموازنة العامة". غير  ،ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفالومراعاة  الصحي
لويات و المتعبة في تحديد الأ ولم يأت على ذكر السياسات امًّ عاجاء إلى حد كبير ه أنتبين  على نحو متأن   الحكومي

فيما يتعلق  الحكومة إجراءاتل و االرد لم يتن هأنبالإضافة إلى  رض الواقع في الموازنة العامة،اوكيفية تطبيقها على 
 أن. ومع الأردنيداخل المجتمع  تخفيف معدلات البطالة لويةأو ك الأردنيةالعمل وتوفير فرص عمل للعمالة  بالحق في

يتم تلافي هذا الجانب عند إعداد الموازنة السنوية  أننه يتوقع فإ إلاالمركز يعتبر ذلك خطوة ايجابية من حيث المبدأ 
  القادمة. الأعوامفي 
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وفقا  الأردنفقد بقي وعليه،  
 م2014لعام لتقرير التنمية البشرية 
صنيف تات الو ضمن شريحة الدول ذ

البشرية.  التنمية مؤشر حيث المتوسط من
 نحو مًاتقد   حرزأ هنأمن  وعلى الرغم

 للألفية حيث الإنمائية الأهداف تحقيق
 من حيث مؤشر التنمية 77المرتبة  تبو أ

لعام  100، مقارنة بالمرتبة 101البشرية
، فقد ظل  ضمن شريحة الدول م2013

ويظهر  ذوات التصنيف المتوسط.
وفق مؤشر  الأردن( ترتيب 7الجدول )
 م .1014-م2010عوام التنمية للأ

في تقرير  الأردن تقدم موقعوفي العملية التنموية في جملة من التحديات التي تؤثر سلباً  م2014استمرت في عام 
)الدين العام الداخلي والخارجي( والعجز المالي، مما يتوقع معه  102ارتفاع المديونية :أهمهاالتنمية البشرية وكان 

 استمرار سياسية
 الحكومة التقشفية،

حق في ا يؤثر سلبً 
 الأردنيالإنسان 
كما  .في التنمية

نجد استمراراً 
 م2014العامة لعام  الإحصاءاتمسح نفذته دائرة  خرآكشف  ؛ إذمعدلات البطالة في سوق العمل الأردني لارتفاع

                                                           

هو وسيلة لقياس مستوى ف أنحاء العالم.د في جميع لالبإلى ا تعليم ومستويات المعيشة بالنسبةمؤشر التنمية البشرية هو مقياس مقارن لمتوسط العمر المتوقع، ومحو الأمية وال 101
من البلدان الأقل نموًا، وكذلك لقياس أثر السياسات  أونامي  أوالأطفال. يستخدم المؤشر للتمييز بين ما إذا كان البلد بلد متقدم، بالنسبة إلى  الرفاه، والرعاية الاجتماعية وخاصة

  .أمارتيا سنمن قبل الخبير الاقتصادي الباكستاني محبوب الحق والاقتصادي الهندي  م1990ر في عام الاقتصادية على نوعية الحياة. وقد تم تطوير هذا المؤش
م 2014قد بلغ في نهاية عام الدين العام والذي يظهر أن مقدار  http://www.shaabnews.com/text gl.d: الموقع الإلكتروني لمزيد من الاطلاع انظر 102
 ( مليون 20555.5)

 م وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة2014-م2004معدل البطالة في الأردن منذ عام  (:8لجدول )ا

 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 2007 م2006 م2005 م2004 السنة

معدل 
 البطالة%

14.6 14.8 14 13.1 12.7 12.9 12.5 12.9 12.2 12.6 11.4 

 بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ،الجدول من إعداد المركز

 م1014-م2010عوام وفق مؤشر التنمية للأ الأردنترتيب  :(7جدول )ال
في  الأردنتريتيب  عنوان التقرير العام

تقرير التنمية 
 البشرية

 قراءة القيمة

مم: مسارات في الثروة الحقيقة للأ م2010
 التنمية البشرية

دولة متوسطة في  100
 التقدم التنموي

الاستدامة والانصاف: مستقبل  م2011
 جمل للجميعأ

دولة متوسطة في  95
 التقدم التنموي

جنوب: تقدم بشري في نهضة ال م2013
 متنوع عالم

دولة متوسطة في  100
 التقدم التنموي

 بناء المنعة :المضي في التقدم م2014
 لدرء المخاطر

دولة متوسطة في  77
 التقدم التنموي
الجدول من إعداد المركز بالاعتماد على البيانات التي تضمنتها تقارير التنمية البشرية 

 2014-2010نمائي للاعوام تحدة الإالصادرة عن برنامج الأمم الم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D9%86
http://www.shaabnews.com/text%20gl.d
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 (8ويظهر الجدول ) .بطالةمعدلات ال مما يؤكد استمرار ارتفاع %،11.4 بلغت الأردنالبطالة في  نسبت أن عن
 .103م2014ولغاية عام  م2004منذ عام  الأردنفي  معدل البطالة

 قراءة متأنية نفإ م2014م ولغاية عام 2004على الرغم من تراجع معدلات البطالة خلال السنوات من عام ف 
:)أ( أتيتظهر ما ي ،م 1042013المتعلق بمسح فرص العمل المستحدثة عام ،الأردنية الإحصاءاتلنتائج تقرير دائرة 
صافي فرص العمل  بلغ إذ ؛105للإناث ةالمستحدثة للذكور على حساب فرص العمل المستحدث ارتفاع فرص العمل
غياب )ب(  ألف فرصة عمل لكلا الجنسين 54 نحوألف فرصة عمل، من أصل  35 نحوالمستحدثة للذكور 

ثلاثة  علىما يزيد  أنحيث يظهر التقرير  ؛طاع الخاصالتي يوجدها الق ةالتأمينات الاجتماعية للفرص المستحدث
استحدثها  %21و حنجدها القطاع الخاص المنظم، أو ألف فرصة عمل(  41 نحوصافي الوظائف المستحدثة ) أرباع

وفر من القطاع الخاص ان  يبين التقرير إذ ؛فرص عمل إيجادفي  تزايد دور القطاع الخاص )ج( القطاع الحكومي
يزيد على ما توفر عن طريق  فرص العمل ما

القطاع العام في استحداث فرص عمل جديدة 
كما هو  ،على مدار السنوات السبع الماضية

)د( ما زالت  (1واضح في الرسم البياني )
في  الأكبرمستحوذة على النسبة  106العاصمة
فرص العمل مقارنة مع المحافظات  استحداث
لات استمرار التأثير السلبي للتحو  )و( الأخرى

الديموغرافية كأحد التحديات التنموية في 
حيث أدت تلك التحولات إلى  ،الأردنيالمجتمع 

زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل 
فما يزال الفقر من  ، واستمرار ارتفاع معدلات الفقر.107الطبيعية وغير الطبيعة نتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني

معدل الفقر يأتي على رأس  بالرغم من ان خفض ،العملية التنموية في الأردن لتي تواجهأهم التحديات الاقتصادية ا

                                                           
 محدثة لفرص العمل المستحدثة  إحصائيةلا يوجد  103
 تم الاعتماد على هذا التقرير لكرسمية لذ ،جهة أيمن  م2014لعام  أخرتقرير يصدر لم  104
ض صافي الفرص احيث انخفن م 2013م و2012بين عامي  احظ أن هناك اختلافيل ،العمل حسب الجنس على الرغم من تفسير توزيع صافي فرص 105

ح صافي فرص العمل للإناث من ألف أي بفارق حوالي مئة فرصة، في حين ارتفع بشكل واض 35.3 نحو إلىألف فرصة عمل  35.4 نحوالمستحدثة للذكور من 
 م.2013ألف في عام  18.4 نحو إلىم 2012ألف في عام  14.5 نحو
 سكان محافظة معان على أقل نسبة. ، بينما استحوذ سكان محافظة العاصمة على النسبة الأعلى من صافي فرص العمل المستحدثة ،حسب ما ذكر في التقرير 106
 طبيعية الهجرات الداخلية والخارجية للأردن ال غير. ارتفاع عدد المواليد :الطبيعية107
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حيث  ؛الأردنلنسبة الفقر في  ولا توجد احصائية رسمية معتمدة تحقيقها.إلى قائمة الأهداف التي تسعى الدولة جاهدة 
ومتوسط ، 3.6نسبة فجوة الفقر ، و 108% 14.4بلغت نسبته  الذي، 2010حصائية قيمة مؤشر الفقر عام إخر آ تبي ن

 الحكومية المعنية مع بين المؤسساتوعات غياب التنسيق في تنفيذ المشر  )ز( ادينارً  8823.9الدخل السنوي للاسرة 
روعات، والرقابة على لمشااشراك القوى المجتمعية في تحديد  الامر الذي ادى إلى عدم ،ومؤسسات المجتمع المدني

تحدد  وجود قاعدة بيانات ق اقصى ممكن من الناتج لتعزيز حق الافراد في التنمية )ح( عدموصولا إلى تحقي تنفيذها
)ط( غياب  وتكامليتهاوعات بما يضمن عدم التعارض بين هذه المشر  ،التنموية وعاتالجهات المانحة لتنفيذ المشر 

  .قروض ومنح تنموية للجهات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم الإعلاميالدور 
 مناطق القرى النائية التي رصدها المركز:  الواقع التنموي لبعض

بهدف التوعية بحقوق المرأة وحقوق  ،تنفيذ زياراته الميدانية إلى القرى النائيةفي  م2014استمر المركز عام   
تلك المناطق التي تعاني منها  المشكلات أهم إبرازضاع القاطنين في هذه المناطق. ويمكن أو على  طلاعوللاالإنسان 

 اب الرقابة الصحية على المراكز الصحيةمع غي ،في بعض القرى عدم وجود مراكز صحية)أ( : الآتيعلى النحو 
والفتيات النساء ولا سيما بين صفوف  ،سكان المناطق النائيةنسبة البطالة بين  ارتفاع)ب(  أخرىالموجودة في قرى 

استثمارية  وعاتعدم وجود مشر  )ج( لىو الشهادة الجامعية الأ ىعلالكثير منهن  رغم حصول ،هذه المناطقاغلب  في
)د( عدم كفاية قيمة القروض الائتمانية التي تسهم في توفير فرص العمل  ،طقاالمن تلك من قبل القطاع الخاص في

لا يتناسب مع  ، الأمر الذيالقروضهذه فوائد التنموية الصغيرة، يرافقها ارتفاع  وعاتمشر السر لتنفيذ ليها الأتحصل ع
على  الأسرالتي تساعد  ،مهارات التسويقخاصة  ،تسويقعدم توفير وسائل  للأسر، مع قتصادي المترديالوضع الا

د و وج)هـ( عدم وعات هذه المشر  أغلبيةإلى فشل  في النهاية يديؤ مما  ،لمتواضعة أصلاوعاتها اتسويق منتجات مشر 
لحصول على فرص عمل لهم، كالتدريب في اهارات مهنية تساعدهم على اكتساب م الأسرتساعد كز تدريب مهني امر 

 ،والرسم على المرايا، وصناعة الأجبان والألبان ،عمال التجميلأو  ،وأعمال التطريز، والتريكو مهارات الخياطةعلى 
ق التي المناط افتقارل )ز( سوق العمإليها  من التخص صات المهنية التي يحتاج وغيرها وتنسيق الزهور ،والخزف

الآتية: والبنى التحتية المناسبة  الأساسيةوعدم توفير المرافق التنموية،  وعاتإلى الخدمات والمشر  الأسرتقطن بها 
لىوسائط النقل من و و وارع، نارة الشإوحدات و ، كهرباءالخطوط و شبكات أنابيب المياه، و السكن المناسب،  ، القرى ا 

في مجال الحق في  الأسريد من الصعوبات والتحديات التي تواجه )ح( وجود العد متخصصة للإناثالمدارس وال
في  عدم الرغبة، و غلب القرى محل الزيارةأفي  انتشار ظاهرة التسرب المدرسي :في ما يأتيالتي تتمثل  ،التعليم

                                                           
  لدى دائرة الاحصاءات الاردنية حسب اخر احصائية صادرة ومعتمدة 108
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نسبة السكان دون خط الفقر المدقع 
)%( 

يتسبب ما ممشكلة البعد المكاني لبعض المدارس ، لطلبة المتسربينإلى ابالنسبة  بمؤسسات التدريب المهني الالتحاق
التي لا تتوفر فيها الشروط حكومية المدارس الوجود العديد من و ، وتأخرهم المدارس إلىفي صعوبة وصول الطلبة 

 أوالتدفئة،  في فصل الشتاء؛ بسبب عدم توفرته و اوقس ة البردشد  من التي يعاني فيها الطلبة  الدنيا المطلوبة للمباني
  .عدم كفايتها

  109الأردن في وغ الأهداف الإنمائية للألفيةلبل المحقق الإنجاز مدى
 الإنمائية الأهدافتحقيق تقدم على طريق تحقيق عدد من  فينجح إلى حد كبير  الأردنبأن  توحي الحالة العامة 

 ،الإنمائية ،الأهدافالمحقق من  الإنجازيشير تقرير مدى  إذ ؛هذا التقدم في بعضهاعلى الرغم من تواضع  110للألفية
 ،الأهداف تحقيق طور يو أنه تقريبًا فأفعليا  حقق أنه إما الأردن أن إلى م2013ن وزارة التخطيط عام الصادر ع

 :تيوتوضح ذلك على النحو الآ
  ل: القضاء على الجوع والفقروالهدف الأ 

المتمثل  ،الذي تحقق في هذا الهدف الإنجازعلى الرغم من 
 من أكثر عالمدق الفقر خط دون السكان نسبةانخفاض  في 

 عام %1 من قلأ إلىم 1992 عام (6.6%) من، النصف
 الأمثلرده سابقا في التحدي أو المركز يكرر ما  إنف، م2010

وهو غياب مؤشر حقيقي لقياس الفقر في  ،لقياس هذا الهدف
 2010الإحصاءات الرسمية تعتمد على بيانات عام  أن إذ ؛الأردن

الفقر بدأت في الارتفاع نسبة السكان دون خط  أنعن فقط. ناهيك 
نه أإلا ، %0.25بلغت في ذلك العام  إذ م؛2010مجدداً منذ عام 
أرقام  أن%، كما 3.3 إلى م2015في عام ترتفع  أنمن المتوقع 

فقد بلغت  ؛"نسبة الإناث الفقيرات المستفيدات من المعونة مقارنة بالذكور تشير إلى ارتفاع 111صندوق المعونة الوطنية
% للذكور.  43% من مجموع الصندوق، مقارنة بـ 55يدات من خدمة المعونة النقدية المتكررة "أكثر من نسبة المستف

                                                           
عند  م2014صدور تقرير خاص لعام  م لعدم2013لعام  ن الدوليو اعن وزارة التخطيط والتع دراالص للألفية الإنمائية الأهدافتقرير انجازات  الاعتماد على تم 109

 هذا التقرير .  إعداد
، وهو الوقت الذي 2015وعام  م1990مؤشراً لقياس التقدم المحرز خلال الفترة ما بين عام  60غاية، و  21أهداف، و  8تشمل الأهداف الإنمائية للألفية  110

 لتي تتضمنها الأهداف الإنمائية للألفيةيُتوقع أن تكون الأهداف قد تحققت فيه. وترد في الجدول المقدم أدناه قائمة بالأهداف والغايات والمؤشرات ا
 -http://www.alghad.com/articles/507274 م2004/ آذار / 3جريدة الغد /  111

وزارة التخطيط تقرير مدى الانجاز المتحقق من بلوغ الأهداف 
 2013ائية للألفية الإنم
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تشير إلى أن الأسر التي ترأسها امرأة هي "الأكثر استفادة" من خدمات مساكن  أرقام وزارة التنمية الاجتماعيةأن كما 
 .% للذكور35%، مقارنة بـ 65 وشرائها المساكن فدن من خدمات صيانةأإذ بلغت نسبة اللواتي  ؛الأسر الفقيرة

 الهدف الثاني: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
 يتمثلفي هذا المجال  الأساسي التحدي أنالمركز يؤكد  في هذا المجال، فأن تحققما  أهميةن م الرغم علىو  

التسرب  والحد من ،في المناطق النائية ،الفتيات وبخاصة ،به واستمرارهم التعليم في الأطفال جميع التحاق ضمان في
 الأبرزاستعادة نوعية التعليم والارتقاء بهذا الحق إلى المستوى المطلوب يبقى التحدي  العمل علىعلمًا أن المدرسي. 

 .الأردنيإلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ، فضلا عن الدعوة أمام المعنيين

 م2013الثامنة / وزارة التخطيط،  الإنمائية الأهدافالمحقق في  الإنجازمدى  تقرير :المصدر
 سين وتمكين المرأةاة بين الجنو االهدف الثالث: تعزيز المس

اة بين الجنسين في مراحل التعليم و ا% في مجالات المس100كشفت المؤشرات المتعلقة بهذا الهدف إلى تحقيقه بنسبة 
 ( بعض المؤشرات المتعلقة بهذا الهدف.10والثانوي والجامعي، ويبين الجدول ) الأساسي

 وتمكين المرأة ،اة بين الجنسينو اتعزيز المسب الخاص الثالثهدف لاردن يبين مدى تحقيق الأ  :(10الجدول )

 المؤشرات 
 م1992
 م1990

 م2002
 م2001

م2015 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 م2006  

نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم 
 الأساسي 

94 96 96 96.3 97.8 95.5 95.5 100 100 

 100 100 109.8 109.7 110 104 104 102 105 نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم الثانوي
 100 -   107  - 112 104 نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم العالي 
حصة المرأة في العمل مدفوع الأجر في القطاع 

 غير الزراعي )%(
11 14.4 13.8 15.7 16.2 16.6 16.9 - 50 

نسبة التمثيل البرلماني للمرأة في مجلس الأمة 
%() 

1 5.8 5.8 6.4 
 

  12 0 

 م2013الثامنة / وزارة التخطيط،  الإنمائية الأهدافالمحقق في  الإنجازمدى  المصدر: تقرير 

 م2012م ولغاية 1992من عام  الأردنفي  لابتدائيتحقيق تعميم التعليم ايبين : (9الجدول )

 المؤشرات
 م1992
 م1990

 م2002
 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 م2006 م2001

المؤمل تحقيقه 
 م2015 في عام

معدل صافي الالتحاق في التعليم 
 100 100 99.4 99.4 97.6 97.6 97.6 96.2 86.7 الأساسي

 ون الصفؤ نسبة التلاميذ الذين يبد
 ل وينهون الصف الخامسو الأ

92.2 96 99 99 99 99 99 99 100 

 100 99.3 99.3 99.3 99.1 99.1 - 98.7 97.4 سنة  24-15نسبة التعليم لفئة العمر 
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 أنعن  حيث كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي ؛الواقع العملي لقياس هذا المؤشر يعكس غير ذلك أن إلا 
 إذ ؛في العالم 142من  134حصل على المرتبة ، ف2014عام  شهد اتساعاً في الفجوة ما بين الجنسين خلال الأردن

% من 18 إلالا يتقاضين ، ومع ذلك فإنهن الأردني% من القوى العاملة في السوق 23يمثلن  الأردنياتالنساء  أن
علما ، ةمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ما زالت متدني أنيعكس  الأمر اوهذ ،الدخول مقارنه بالرجال

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن تندرج تحت  الحياةلدورها في لعقبات التي تحول دون ممارسة المرأة ان أ
بسبب الأعراف الاجتماعية المقيدة التي يمكن أن  أوبسبب الأطر القانونية المعمول بها،  فإما أن يكون ،محددين

 .تحكم سلوك المرأة

  يض معدل وفيات الأطفالالهدف الرابع: تخف
 ةحال21 إلى م1990 عام حي مولود ألف لكل حالة 39 من العمر من الخامسة دون الأطفال وفيات معدل نخفضا

 فقد ،)العمر من ىلو الأ السنة إكمال قبل الوفاة ( الرضع الأطفال وفيات معدل أما .م2012م عا حي مولود ألف لكل
فيما  ،م2012 عام في حي مولود ألف لكلحالة  17 إلى م1990 عام حي مولود ألف لكل حالة 34 من انخفض

 الرضع الأطفال( معدل وفيات 3م. الرسم البياني )2012% عام 100ضد الحصبة  طع مواالذين  الأطفالبلغت نسبة 
ومعدل الوفاة للأطفال دون سن 

م 2002الخامسة منذ عام 
من  وعلى الرغم  2015عام ولغاية 

 الأردنيزال ات فما الإنجاز هذه 
 البرامج من المزيد إلى بحاجة

لخفض  ستراتيجيةالا والتدخلات
 الولادة حديثي لأطفالا وفيات
 بحلول الألفية هدف بوصفه حي مولود ألف لكل وفاة 13دون سن الخامسة لتصل إلى  معدل وفيات للأطفال وخفض

مولود حي  ألفلكل  11.3دل يبلغ الرضع بمع الأطفالإلى السعي إلى خفض معدل وفيات  إضافة م.2015 عام
 التي والفئات المناطق استهدافمع التركيز على  ،أدناهكما يظهر من الرسم البياني  المستهدف ،م2015بحلول عام 

  .مرتفعة الأطفال وفيات معدلات فيها زالت لا
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 الهدف الخامس: تحسين صحة الأمهات
 لكل حالة 16 إلى م1990 عام حي مولود (100،000)لكل حالة 48 من الأمهات وفيات معدل انخفض

ه فإن وعليه الأخيرة، العشر السنوات خلال الانخفاض وتيرة تسارعت أنبعد  ،م2012 عام حي مولود (100،000)
في . و حي مولود (100،000) لكل وفاة 12 بالوصول، م2015 عام بحلول الألفية هدف يحقق أن لأردنيؤمل ل
لا يزال معدل الولادات لدى  إذ ؛الأمهاتتحقيق باقي المؤشرات المتعلقة بتحسين صحة ردن من لم يتمكن الأ ،المقابل

  .%2هو  الألفيةهدف  أنمع  ،م2011% في عام 4.7المراهقات 
 وغيره من الأمراض ،مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز الهدف السادس:

فإن  ،م1986 عام إصابة لأو  ظهور منذ الإيدز لمكافحة وطنيال البرنامج تنفيذ فيتم انجازه أنجز ا م  على الرغم م
 ،مراحلإلى  واوصل، و بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أصيبواالسكان الذين  نسبة أنإلى تشير  الإحصاءات
م، 2012 -م1990خلال الفترة  %100 قد بلغت الحصول على عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية يمكنهممتقدمة و 

 ألف من السكان( 100معدل حالات الإصابة والوفاة نتيجة لمرض السل / التدرن الرئوي )لكل نخفضت نسبة كما ا
 إلى بحاجة الأردن نإف ،اتالإنجاز هذه  من الرغم علىو  .2012عام  112حالات 6م إلى 1990حالة عام  14من 

 الصحي الوضع مع للتعامل القطاعات متداخلة صحية ستراتيجيةا تبني وفي الفاعلة، الصحية برامجه في الاستمرار
 مثل كبير، على نحو الحياة نماطتؤثر فيها أ التي المزمنة الأمراض معدلات ارتفاع مع سيما لا ،اجتماعي سياق في

 .الصحية الرعاية نظام على متزايداً  عبئاً  تشكل بدأت التي والسرطان، والشرايين القلب وأمراض السكري
 دامة البيئيةالهدف السابع: ضمان الاست

نسبة السكان المرتبطين بالشبكة من حيث  البيئيةالاستدامة  مؤشرات بعض في الملحوظ التحسن من الرغم على 
الذين  السكان بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ،م2012% عام 99إلى  92.8 تي ارتفعت نسبتها منال، العامة للمياه

 بالاستدامة المرتبطة التحديات إنف م،2012عام  113% 68إلى  %48 م1990في عام  يستخدمون المرافق الصحية
 أسعار وارتفاع ،الحراري والاحتباس السكاني، التزايد وتتركز في ماثلة زالت لا الطبيعية الموارد إدارة وتحديداً  البيئية،
 في المملكة. الكبرى روعاتالمش بعض تنفيذ على المحتملة المالية الأزمة وانعكاسات الطاقة،

 
                                                           

 2014) لا يوجد تقرير لعام م 2013، وزارة التخطيطمدى الانجاز المحقق في الأهداف الإنمائية الثامنة /  تقرير 112
 

 (2014) لا يوجد تقرير لعام م 2013، مائية الثامنة / وزارة التخطيطمدى الانجاز المحقق في الأهداف الإن تقرير 113
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 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية :الثامنالهدف 
م إلى 2011فقد وصلت نسبتها في عام  ؛مرتفعة الإجماليلا زالت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي 

بلغت إذ  ؛انخفاض مستمرفي  الإجماليالأجنبية المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الاستثمارات  أن%، كما 22.1
 الوقت في%، و 4.3م ليصل إلى 2012عادت وانخفضت في عام ، ثمة %15.8وهي  ،سبةن أعلىم 2006عام 
بدوره إلى انخفاض نسبة  أدى مم ام 2012% في عام 13.8فبلغت ا التي تمتلك هاتفا خلوي   الأسرارتفعت نسبة  نفسه
م، 2002ام % في ع57كانت  أنم بعد 2010% في عام 21.6وصلت  أنا إلى رضيًّ أالتي تمتلك هاتفا  الأسر

 حاسوب.  أجهزةالتي تمتلك  والأسرنترنت الإبالمرتبطين  الأفرادوكذلك يلحظ تزايد نسبة 

 
 التوصيات: 

 : تيأمضيفا اليها ما ي ،م2013يكرر المركز ما ورد من توصيات في تقرير عام  
وصولا إلى ها ة على تنفيذبما فيها الرقابوتبنيها، التنموية روعات تفعيل اشراك القوى المجتمعية في تحديد المش .1

 تحقيق اقصى ممكن من الناتج لتعزيز حق الافراد في التنمية. 
التنموية بما يضمن  وعاتلتحديد الجهات المانحة لتنفيذ المشر  ؛اموحدة ومفعلة ومحدثة دوريًّ  نشاء قاعدة بياناتإ .2

 وتكامليتها. وعاتعدم التعارض بين هذه المشر 
من خلال  ،البنى التحتية للعاصمةفي ثرها ؛ بهدف تقليل إالهجرة الداخلية تبني سياسات تهدف إلى الحد من .3

 اللامركزية في توزيع مكاسب التنمية. أالعمل على تنمية المحافظات والتطبيق الفعال لمبد
؛ لضمان ا الحكومية منهاوخصوصً  ،من قبل الجهات المناحة علامي لنوافذ القروض الشحصيةتفعيل الدور الإ .4

 راد في مناطق جيوب الفقرمن هذه القروض.فحصول الأ
، على نحو سليم التنموية الصغيرة وعاتتنفيذ المشر لعدم كفاية قيمة القروض الائتمانية التي تحصل عليها الأسر  .5

عدم توفير  للأسر، مع قتصادي المترديلا يتناسب مع الوضع الا ، الأمر الذيالقروضهذه فوائد يرافقها ارتفاع 
 ،المتواضعة أصلاوعاتها على تسويق منتجات مشر  سرالأالتي تساعد  ،مهارات التسويقاصة خ ،تسويقوسائل 
 .وعاتهذه المشر  أغلبيةإلى فشل  في النهاية يديؤ مما 

 ،التنموية روعاتغياب التأمينات الاجتماعية للفرص التي يوجدها القطاع الخاص وفرص العمل التي توفرها المش .6
  الفرص.للشخص العامل في مثل هذه  يلوظيفالذي يهدد المستقبل ا الأمر
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 الحق في مستوى معيشي لائق

لما يمثله هذا الحق من أهمية في حياة  ؛لحق في مستوى معيشي لائقباا ا خاصً لت المواثيق الدولية اهتمامً أو 
د الدولي الخاص ( من العه11( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة )25/1المادة )  وقد أكدت .الإنسان

فكما هي الحال  ،الأردنيةعلى صعيد التشريعات الوطنية أما  هذا المعنى. بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 .الدستور الأردني لم يشر بشكل واضح وصريح إلى الحق في مستوى معيشي لائقن فإبالنسبة إلى الحق في التنمية 

وتكفل الطمأنينة وتكافؤ  ،تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها " :منه تنص على 6/3إلا أن المادة 
الدولة والحكومات لويات أو  حدأهدف تحقيق الرفاه والاقتصادي والرخاء ردنيين". كما يشكل الفرص لجميع الأ

 .114مشكلتي الفقر والبطالةمن خلال التأكيد المستمر للعمل على حل  ،المتعاقبة

لى  ،فيما يتعلق بالحق في مستوى معيشي لائق أشار إلى الجهود الحكومية في هذا الصددلكن رد الحكومة  وا 
ومن  فهي تعمل على تنفيذ توصيات المركز بهذا الشأن. ، ومن ثم  اغفال العقباتمن غير ات التي تحققت الإنجاز 

يصال ا  و  ،كسياسة الدعم النقدي ،لمكافحة الفقر الإجراءاتإنجازاتها لتحقيق تلك التوصيات: )أ( تبني مجموعة من 
مليون دينار في موازنة  300مان الاجتماعي. كما تم رصد بقاء المخصصات اللازمة لشبكة الأا  و  ،الدعم لمستحقيه

ية )ب( زيادة مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية لبرامج مكافحة الفقر الأردنوزارة المالية كدعم نقدي مباشر للأسر 
م 2013-م2011ضافة إلى استكمال المرحلة الثالثة لبرنامج تمكين جيوب الفقر ، بالإاربمقدار نصف مليون دين

مليون دينار )جـ( أما فيما يتعلق  25ن مع مؤسسات وطنية بكلفة و ان الدولي بالتعو االذي تنفذه وزارة التخطيط والتع
ديناراً فقد بررت  190والبالغ  ،م2012ام الذي لم يتم تعديله والنظر فيه منذ ع ،جوردنى للأالحد الأفي النظر  إعادةب

القطاعات الاقتصادية والصناعية. وفي هذا في ثار آلما له من  ؛مر يحتاج إلى دراسة معمقةن الأأالحكومة ذلك ب
مستوى معيشة المواطن، وكون في ثره المباشر جور لأدنى للأالحد الأفي النظر  إعادةيرى المركز ضرورة  ،الصدد

دنى من متطلبات مستوى ه حاليا لا يتوافق والظروف المعيشية الراهنة ومستوى تكاليف الحد الأالحد المعمول ب
لتطوير  امانة عمان برنامجً أ وضعتمعيشي لائق من المعيشة )د( ولايجاد حلول جذرية للمواصلات والازدحام 

الا ان مستوى  ،النقل السريع توسيع شبكة على مانةا حسب خطط الأمنظومة النقل العام. كما يجري العمل حاليًّ 
مليون دينار  75)هـ( رصد مبلغ  م ليلمس المواطن أثره بشكل مقبولفي هذا الشأن لا يزال أقل بكثير مما يلز  الإنجاز

                                                           
، وبالنسبة 2015هناك تحديات أمام الأردن والإقليم خلال العام " أن إلى 4/1/2015بتاريخ للجان ارئيس مجلس الأعيان ورؤساء  في لقائه: جلالة الملك أشار 114

 هوانعكاساتقضايا الوضع الداخلي، خصوصاً تحسين الواقع الاقتصادي  إبلاءوشدد على أهمية ، "ديات التي أمامناللأمور الداخلية يبقى الفقر والبطالة من أهم التح
كما أكد  .الأردن لدورها الكبير في إيجاد فرص العمل ومكافحة مشكلتي الفقر والبطالة إلىضرورة جذب الاستثمارات  إلىعلى المواطنين الأهمية التي تستحق، لافتاً 

الميزات الاقتصادية لكل منطقة من بالحسبان مناطق المملكة، بما يسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين، مع الأخذ  على مختلفالاستثمارات  توزيعأهمية  على
 .توليد الطاقة والمياه والنقلوعات مناطق المملكة، خصوصا فيما يتصل بمشر 
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إلى الذي يهدف  ،م لصالح صندوق تنمية المحافظات2013-م2011عوام ضمن الموازنة الراسمالية لوزارة المالية للأ
نجزه صندوق أإلا أنه لا يزال حجم ما ، نتاجية الصغيرةالإوعات والفني اللازمين لاقامة المشر توفير الدعم المالي 

التنموية وأثرها في المشروعات بد من التركيز على نوعية هذه  والنوع، إذ لا ا من ناحية الكم  تنمية المحافظات متوضعً 
الممولة من قبل المشروعات لتلك ويق المنتجات تتعلق بتسكلات ناك مشعمل ومحاربة الفقر، كما أن هالتوفير فرص 

صندوق المحافظات والتي تحول دون تحقيق الغاية المرجوه بتوفير دخل للمواطنين ومكافحة الفقر )و( ويثمن المركز 
 المو الأتلك المنوي تنفيذها لتفعيل الرقابة على الاموال العامة من قبل وزارة المالية التي من شأنها حماية  الإجراءات
دارة المعلومات الحكومية توسيع نظام إو وتهيئتها كوادر وحدات الرقابة  تدريبمن خلال ، وذلك من الهدر

(GFMIS.كما أن الوزارة ستمضي في إعداد تقرير سنوي للرقابة المالية على القطاع العام ،) 
ما  أومليون دينار  1459ر بمقدا م2013ام مقارنة بععن مستواه  115ارتفاع صافي الدين العام م2014شهد عام 
 % مقارنة مع عام2.8 ليصل إلى سعار المستهلك(أ)متوسط  116ع معدل التضخماارتفكما شهد  ،%7.6نسبته 
جمالي للسنوات الممتدة ما بين الناتج المحلي الإ يوضح نسبة صافي الدين العام إلى( 4) والرسم البيانيم، 2013
ما تم  يتضمن صافي رصيد الدينإذ  ؛م2014-م2011

 ،اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية
% إلى 62.2ادى إلى زيادة صافي الدين العام من الذي 
قطاع  ويعد   ،2014% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 80.3

ه الاقتصاد الأردني والمالية هالطاقة التحدي الأكبر الذي يواج
ن هنالك صعوبة اكدوا أالذين  117براءا لعدد من الخووفقً  .العامة

ت في حال اتبع ،%60في خفض نسبة الدين العام إلى ما دون 
نفاق وعدم التوجه لزيادة الحكومة سياسات حقيقية بضبط الإ

 الضرائب لدعم نسب النمو وتحريك عجلة الاقتصاد. 
 
 

                                                           

(  20555.5حوالي )  م إلى2014إذ وصل صافي الدين العام لعام  م.2015لثاني عشر كانون ثاني العدد ا–نشرة مالية الحكومة العامة -وزارة المالية  115
%( من الناتج 80.1نسبته ) ما أو( مليون دينار 19096.8ابل بلوغه )مقم 2014المقدر لعام  الإجمالي%( من الناتج المحلي 80.3ما نسبته )  أومليون دينار 

 نقطة مئوية 0.2تفاع مقداره بار م 2013لعام  الإجماليالمحلي 
.% ومجموعة الملابس 13.9% التبغ والسجائر بنسبة 6.9بنسبة  الإيجاراتارتفاع مجموعة  إلىالعامة: يعزى ارتفاع معدل التضخم  الإحصاءاتدائرة  116

ات و امجموعة الخضر  أسعارهاالسلعية التي انخفضت في حين كان من أبرز المجموعات ، %6.9العناية الطبية بنسبة  %4.5% والتعليم بنسبة 9.9بنسبة  والأحذية
 %.0.3% العناية الشخصية بنسبة 0.2ومنتجاتها والبيض بنسبة  الألبان% 0.8بنسبة  والإنارة% ومجموعة الوقود 2.8بنسبة 

 http://ar.ammannet.net/news/241246على الرابط م 24/12/2014، راديو البلد 117
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إلى الناتج المحلي  نسبة الدين العام(: 4)رسم بياني رقم  

 م مقارنة بالأعوام السابقة2014الاجمالي لعام 

- الحكومة مالية نشرة على بالاعتماد المركز عدادإ من البياني الرسم
 المالية وزارة
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 وسبل مكافحتها ،معدلات الفقر
يا، من الدولة سياسة شاملة لتحسين حياة الفقراء والمحرومين اجتماعًّ يعد الفقر مشكلة تنموية رئيسية تتطلب تبني 

فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفقر  .خلال توفير الفرص الاقتصادية لهم ودمجهم في المجتمع
ية الوطنية لمكافحة خلال الاستراتيجمن سعت الحكومة  ، إذح مكانهاو اأعداد الفقراء في تزايد ونسب الفقر تر فإن 
تخفيض إلى سعياً  ؛والثاني الحد منه ،ل احتواء الفقرو الأ ؛عمل باتجاهينإلى ال م2020-م2013للاعوام  118الفقر

أن هنالك عوامل خارجية  إلا .% 14.4 نحوتقدر بالحالية التي نسبة المن  2020% عام  6 نسبة معدل الفقر إلى
ه الاستراتيجية، مثل قضية اللجوء السوري، التي ستسهم في زيادة نسب السير بما جاءت بفي ثير أمن شأنها الت

نفذت وزارة التخطيط . كما ونحوه نتيجة تزاحم السوريين ومنافستهم للأردنيين على فرص العمل والخدمات ؛الفقر
ثل هذه البرامج ن تطبيق مأالا  ،ا للفقرجيبً  32ا استهدف ن مع عدد من المؤسسات برنامجً و ابالتع 119ن الدوليو اوالتع

 م2008للعامين  ودخلها لأسرةامسح نفقات على  مع جيوب تم تحديدها بناءً الجهات المعنية تعامل يتم من خلال 
 ما نسبته ظهر أن هنالك م2014في عام  120تي أعدها البنك الدوليورقة العمل البحثية الوحسب  .م2010و

في  ةنسبة الفقر المحدد بالاضافة إلى ،يين يقبعون تحت خط الفقر في فترات معينة من العامالأردن% من 18.6
ة قات السنأو عرضة للفقر في بعض  في المملكة أن ثلث السكانوهذا يدل على  .%14.4 التقارير الحكومية البالغة
للوقوف على  هانفقاتو  على مسح دخل الاسرة اعتمادهمالورقة البحثية إلى  او وقد اشار معد   .ولفترات زمنية محددة
ويجد المركز الوطني ضرورة الوقوف على مستويات الفقر  .راي كل ثلاثة أشه ،ً ربعيا الأردنمستويات الفقر في 

 .ربع سنواتأسر الذي يجري كل بدلًا من انتظار مسح الأالبحثية  الورقة تلكلية إعداد آباعتماد  ،بشكل مستمر
منها: )أ( السياسات التنموية المتبعة التي تنفذ  ،وثبات نسبته إلى عدة عوامل الأردنويعود ارتفاع مستوى الفقر في 

غلاق العديد من أسهمت في إالتي  ،ساس التحرير الاقتصادي، كتحرير التجارة الخارجية وتحرير الاسعارأعلى 
كصناعة الخزف والبلاستيك، الامر الذي ترتب عليه فقدان مئات الوظائف، وكذلك ارتفاع  ،يةالأردنالصناعات 

 م2014عام  في 121يالأردنفئات دخل الموظف إلى بالنظر جور. فمعدلات الأ علىسعار السلع بمعدلات تزيد أ
                                                           

اة في البيئة الاجتماعية الاقتصادية الحالية في الأردن، عن و ااحتواء وخفض الفقر وعدم المس إلى 2020-2013للحد من الفقر تهدف الاستراتيجية الوطنية  118
% تقريبا.  6 إلى 2020طريق اعتماد توجه كلي يركز على النتائج، ويستهدف الفقراء والأسر المعرضة )دون الطبقة الوسطى(، لتخفيض نسبة الفقر بحلول العام 

الخدمات الشاملة -3التشغيل والريادة في الأعمال المراعية للفقراء. -2الرعاية الاجتماعية والنوع الاجتماعي. -1ر رئيسية وهي: و اضمت الاستراتيجية خمسة مح
 النقل والإسكان المراعية للفقراء.-5الزراعة والبيئة المراعية للفقراء. -4للتعليم والصحة. 

ن الدولي و امدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية في وزارة التخطيط والتع وفقا لتصريحاتم 2014ل أو تشرين  12انجازات المشروع حتى  119
قراضية امحفظة  137فرصة عمل. كما تم تنفيذ  1735مشروعا إنتاجيا وأسريا في المناطق المستهدفة، توفير حوالي  1526إذ تم تنفيذ  م.2014لصحيفة الغد 

 .ن مع الهيئات المحلية المستفيدة من البرنامجو اتعبال
وشارك فيها خبراء  ...قياسه من جديد"الأردن" الفقر في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية تحت عنوان  أعدهافي جلسة حوارية  البحثيةتم عرض ورقة العمل  120

 قة متوفرة على موقع البنك الدولي.. والور م.8/6/2014بتاريخ  العامة الإحصاءاتمن وزارة التخطيط ودائرة 
 العامة على الرابط: الإحصاءاتدائرة  121

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/household/2010/list2010_a.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/household/2010/list2010_a.htm
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ان العامل قد الحسبان خذ بدينار، ومع الأ 300هري عن لهم الشيين يقل دخالأردن% من المشتغلين 30.3نجد أن 
عن مستوى خط  كثيراً رتفع ت حصة الفرد لا، مم ا يعني أن شخاصألا يقل عددها عن ثلاثة  يكون مسؤول عن عائلة

ماية )ب( السياسات المتبعة لحا على التوالي للفرد سنويًّ  ديناراً  336.0و ديناراً  814.0الفقر المطلق والمدقع البالغ 
 هم،الفقراء يشوبها العديد من الانتقادات في ظل عدم وجود جهة تنسق عمل المؤسسات المعنية بتقديم المعونات ل

الصغيرة والمتناهية في الصغر ومحدودية المبلغ المالي المشروعات كما ان صعوبة الحصول على القروض لبرامج 
 القروض.وقلة الوعي تحول دون تمكين واستفادة الفقراء من تلك 

 معدلات البطالة وسبل مكافحتها
، فعلى البطالة في الأردن تارتفاع معدلا اراستمر  

لتصل م 2014في عام الرغم من انخفاض نسبة البطالة 
% وفقا 12.6م البالغة 2013% مقارنة بعام 11.9إلى 

الرسم البياني و  122لاحصاءات دائرة الاحصاءات العامة
م مقارنة 2014خلال عام  يبين معدلات البطالة(  5رقم )

بيانات ديوان الخدمة  اشارت كما. بالأعوام السابقة
إلى وجود اكثر من ربع مليون طلب وظيفي  123المدنية

حيث ارتفعت ، م2014وفقا للكشف التنافسي لعام 
في ديوان الخدمة المدنية وفقا  الطلبات الجديدة المقدمة
% 16 م بما نسبته2014لعام  للكشف التنافسي المعتمد

  .2013مقارنة مع الكشف التنافسي المعتمد لعام 

                                                                                                                                                                                                         

 http://www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp.show_tables1?lang=A&year1=2014&round=3&t_no=34 
حيث بلغ معدل  .وية عن الربع الثالث من نفس العامنقطة مئ 0.9% مرتفعا 12.3م 2014معدل البطالة للربع الرابع من عام دائرة الإحصاءات العامة: بلغ  122

% مقارنة بالمستويات التعليمية 16.8أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ كما ، للإناث%  19.1% مقابل  10.9البطالة للذكور 
%.ومن 9.1%، وأدنى معدل في محافظة مأدبا حيث بلغ 21.2فظة معان حيث بلغ أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محا .الأخرى

% و 35.4م 2014( سنة، بلغت خلال الربع الرابع من عام 24-20( سنة و)19-15الجدير بالذكر بأن معدلات البطالة لدى فئة الشباب للفئتين العمريتين )
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2013/Q4.pdf.الرابط % لكل منهما على التوالي29.3
، إذ 2013/2014ديوان الخدمة المدنية: دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم المتوسط  123

 2013 عام في( طلبا 30413مقارنة )م 2014( طلبا في عام 35247) بلغ عدد الطلبات
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م مقارنة بالاعوام 2014معدل البطالة لعام (: 5)رسم بياني رقم  
 السابقة

 العامة الاحصاءات دائرة بيانات على بالاعتماد المركز إعداد من البياني الرسم
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ان الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بخصوص معدلات  ه هامة في هذا الصدد وهيمن ملاحظولا بد 
أن  هذا  التحذير من إلى 124الاقتصاديين عدد من، مما حدى بح مكانها، وتارة اخرى تميل للانخفاضو االبطالة تارة تر 

وبالتالي الاستنتاج غير مبرر اقتصاديا في ظل الركود والتراجع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، قد يكون خفاض الان
 عكس الأرقام الحقيقية لظاهرة البطالة في الأردن.قد لا تدائرة الاحصاءات العامة إلى أن أرقام البطالة التي تصدرها 
إذ أن  .ف السياسات الاقتصادية والتعليمية التي تنتهجها الحكومةإلى ضع الأردنوتعزى نسبة البطالة المرتفعة في 

( الف طالب عمل جديد 70-60ما بين ) يولدالخطط والدراسات الرسمية تقوم على فرضية ان المجتمع الأردني 
بالإضافة إلى ، هذا .125ألف طالب عمل جديد سنويا 100ينتج أكثر من  المجتمع في الواقعان سنويا، في حين 

ي بسلع منافسة دون العمل الأردنكما ان اغراق السوق  .ي على توليد فرص عمل جديدةالأردنجع قدرة الاقتصاد ترا
الامر  ؛ادى إلى اغلاق العديد من الصناعات كصناعة الخزف والبلاط وغيرهاوتمكينها ية الأردنعلى دعم الصناعة 

باتفاقية الاستعداد  الأردنالتزام إلى نظرا  سوق،المتاحة في ال 126الذي ترتب عليه فقدان العديد من فرص العمل
 مع صندوق النقد الدولي. تيعالتي وق   ،127الائتماني

 والارتقاء بالانتاج الزراعي ،الأمن الغذائي

مصدر رزق لاكثر من  تنبع أهمية القطاع الزراعي بوصفه المصدر الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، كما أنه .1
من اكثر القطاعات توفيرا لفرص  لأنهالبطالة والفقر  تيالتقليل من مشكلفي يسهم  فهو ؛ لذاردنيأمليون مزارع 

العمل وله ارتباط مباشر بالعديد من القطاعات الصناعية سواء في مجال مدخلات الانتاج كالمبيدات الحشرية 
لنقل والتجارة. وعلى بالاضافة إلى قطاع ا ،الصناعة الغذائية التي تعتمد على المنتجات الزراعية أو والاسمدة
 ه،العاملين فيكلات م تفاقم مش2014عام فقد شهد ضرورة دعمه  الحكومةوتأكيد أهمية هذا القطاع  الرغم من

هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم، وارتفاع ديون البعض الاخر 
قاء عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم للشركات الزراعية مهددين بالزج بهم في السجون ل الذين أضحوا

العاملون  نفذا الوضع المتردي إلى هذونظرا  .الاف مزارع ملاحقين قضائياً  5-4هنالك ف ؛والمؤسسات الإقراضية

                                                           

والتي طرح من م 9/12/2014" بتاريخ في جمعية الشؤون الدولية بعنوان " الاقتصاد الأردني وتحدي فرص العمل للشباب ألقاهامحاضرة د. عمر الرزاز في  124
. وغيرهبناء أو تكوين أسرة إيجاد عمل و  مرحلة الاستقرار سواء في إلىتنتظر الانتقال من مرحلة الدراسة والشباب التي فئة الشباب وهم  ،خلالها مفهوم جيل الانتظار

 وتستوجب على الدولة توفير فرص عمل لهم. والكبت الإحباطلكثير من إذ تعاني هذه الفئة ا
 ورقة بعنوان: الشباب الأردني أحلام كبيرة في مواجهة تحديات كبيرة.-مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية  125
 ورقة سياسات تعزيز الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفقر في الأردن –لاقتصادية والمعلوماتية مركز الفنيق للدراسات ا 126
مليار دولار  2.06، بقيمة 2015 شهرا تنتهي في آب 36لمدة م 2012لاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في آب ل وقعت الحكومة الأردنية اتفاق 127

الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال: تنفيذ سياسة للمالية العامة وسياسات نقدية وهيكله من  إلىصادي الوطني في الأردن أمريكي. ويهدف البرنامج الاقت
الناتج % من إجمالي 6لي )باستثناء المنح( بنحو و نة الأخيرة، تخفيض العجز الأو شانها التصدي للتحديات ووقف خسائر الإيرادات التي تكبدتها الدولة في الآ

 الإجمالي توجيه الدعم لمستحقيه وغيرها من الإجراءات. 
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مة الحكومة بمساندتهم أمام الخسائر المتراكوا فيه م لمطالب8/6/2014في دابوق بتاريخ  اً في هذا القطاع اعتصام
وقد الاعتصام. خيمة  ،ن امانة عمانهدمت، بناءً على طلب ملكن الاجهزة الأمنية  .وارتفاع كلف الانتاج

للوقوف على مشكلات القطاع  128الأردنتواصل المركز الوطني لحقوق الإنسان مع اتحاد مزارعي وادي 
 :أتيما يكلات بهذه المشتحاد الارئيس لخ ص و  ،ضاع المزارعينأو و 

الصقيع وارتفاع منسوب  موجات جراء ونتكبدها المزارع عن الخسائر التي الأردنمزارعي وادي عدم تعويض  .1
 ق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المحاذية للنهر. االذي ادى فيضانه إلى اغر  الأردننهر 

رئيس  حسب -أسهمت وقد  ،ارتفاع أجور الأيدي العاملة الوافدة التي شكلت عبئا اضافيا على المزارعين .2
خلق ظروف استغلها في وزارة العمل نفذها ضاع التي تو عملية تصويب الأ -الأردنمزارعي وادي اتحاد 
 للحصول على تصاريح جديدة انشائية ونحوه. همبعض

بالمفرق دول الجوار منتجاتها ببيعها للمصدر نفسه تسو ق نه ووفقا أإذ  ،عدم ايجاد حلول لمشكلة التسويق .3
 علمًا .تحميل المزارع مبالغ ضخمة كثمن للعبوات ية بالعبوات مما فيالأردنتسوق المنتجات  بينما (بالكيلو)
التكلفة المالية على المزارع باستئجار بهدف تخفيف بنك للعبوات م لانشاء 1980لات منذ عام و اهناك محن أ

تقدم الاتحاد العام  سبق وان كما .نه وحتى تاريخه لم ير هذا البنك النورألا إ ،العبوات منه بدلا من شرائها
 ،وزارة الزراعةلاحقا إلى ل حو  ، 129وزراء بفكرة مشروع لانتاج عبوات الحقلال رئاسةإلى للمزارعين الأردنيين 

 في الادراج. محفوظة تلك الفكرة تزال  وحتى تاريخه لا

الأحداث في  نتيجة ؛% من المساحة المزروعة20 حونالتي كانت تشكل  ،130إلغاء الزراعات التعاقدية .4
  .روبا الشرقية والغربيةأو بوابة التصدير إلى دول  د  التي كانت تع ،سورية

 مشغلا. 29من اصل فقط  مشغلينمنها عشرات العمال ليبقى يعمل فيها  اغلاق مشاغل التعبئة التي كان .5

                                                           
 2015-1-27اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن بتاريخ  128
ير الوقت تستخدم عبوات الحقل في مختلف مناطق العالم فهي الوسيلة الأكثر تطورا لتوف.. م.2013 الإنسانتم طرح المشروع في تقرير المركز الوطني لحقوق  129

استغلال المزارع من ملش -2التخفيف من تكاليف العملية الإنتاجية الزراعية. -1والجهد والمال في العملية الزراعية أهداف المشروع الريادي لإنتاج عبوات الحقل: 
عادة تدويره وصناعة العبوات البلاستيكية مما يخفف من الآثار البيئية السلبية لتلك المواد.  على المنتج وبقائه في حالة صلابة جيدة رغم عمليات الحفاظ -3وا 

الحد من استخدام عبوات البولسترين التي لها أثر سلبي بيئي من حيث الضرر بالثروة الحيوانية والمرافق العامة كالعبارات والإنفاق -4الشحن والتحميل والتنزيل. 
الكرتون داخل السوق المحلي فهي تدفع الثمن لمرة واحدة فقط  أوالخشب  أووات سواء البولسترين الحد من هدر الأموال في شراء العب-5والمناهل لسهولة تطايرها. 

 أوالحد من انتشار الآفات بين المزارعين في حال استخدام عبوات البولسترين -6وعندها القدرة على التحمل لأكثر من موسم إنتاجي وحسب طريقة الاستعمال. 
 بة قطاف الخشب المستعملة لأكثر من وج

 
التسويق. ويوافق  أوهي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع الزراعة التعاقدية:  130

 (.المشتري إلىت من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج المشتري مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات )تخصم تكلفة المدخلا
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ي كان يمارسها رقابة التالارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج بسبب غياب الرقابة الفاعلة خصوصا بعد الغاء  .6
 .الأردناتحاد مزارعي وادي  في السابق

 تغطية حاجات القطاع الزراعيل منها كفيي لمتوفير  على الأردنسلطة وادي وتراجع قدرة المياه  شح   .7
بار بعمق آحفر إلى لعاصمة عمان مما دفع المزارعين إلى اوتحويل جزء كبير من مياه قناة الملك عبدالله 

الذي رتب عليهم غرامات ورسوم فرضتها وزارة ، الأمر م لانقاذ مزروعاتهم من الجفاف70-40ح ما بين و ايتر 
 بار.ا لمياه تلك الآنالمياه ثم

استراتيجية الدولة تجاه القطاع في النظر بشكل جذري  إعادةنه لا بديل عن أالمركز الوطني يرى  ،لهذا كله 
 .هاوضع خطط وبرامج زمنية محددة لحل  بهدف  ؛غنامومربي الأ المزارعينلات دراسة مشكو  ،الزراعي والثروة الحيوانية

 قطاع النقل
خصوصا  ،الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :دعُ الصُّ في يترك تطوير منظومة المواصلات العامة اثراً ايجابياً  

لال م من خ2014م اعفي يون الأردنوقد طالب  .131تذهب لقطاع النقل الأردن% من فاتورة الطاقة في 52ن أ
)أ( توفير  :من خلال ،بحل مشكلة الازدحام التي تشهدها محافظات المملكة 132"معا نصل" المبادرة الشعبية

بتوزيع خرائط خطوط سير النقل العام في المواقف والأماكن العامة )ب(  المعلومات عن خدمات المواصلات العامة
 ،توفير نظام موحد للدفع الإلكتروني ت الخطوط )جـ(التزام جميع محطاوكذلك  التزام المواقف والمواعيد المحددة،

توفير  ، وذلك عن طريقوكبار السنالطلاب والعمال والموظفين لفئات إعطاء خصومات للمواطنين الحسبان والأخذ ب
تحديد مسارب خاصة للباصات في الشوارع الكبيرة، فالباص  سنوية لغايات التوفير )د( شهرية/ بطاقات أسبوعية/

هتمام والا هموتدريبتأهيل سائقي الباصات  قل مئة إنسان أحق  بالمرور من سيارة يركبها شخص واحد )هـ(الذي ين
وتوفير  ،من ناحية المحركات والمقاعد تهاوصيان الإنتباه الفوري لنظافة الباصات بظروفهم المهنية والمعيشية )و(

دراسة جميع إلى يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان و  .والتأكد من خلو وسائل التقل العامة من التدخين ،المعلومات
والنظر في تطبيقها على  ،م2/10/2014إلى أمين عمان بتاريخ  متالتي سلً  133التوصيات التي جاءت في العريضة

سوء تنظيم من م 2013شار اليها في تقريره السنوي لعام أالتي  كلات. وقد رصد المركز استمرار المشارض الواقع

                                                           
 29/2/2015بتاريخ  برنامج صوت حياةتصريح وزيرة النقل مع  131
 https://www.facebook.com/ma3an.naselالنقل العام حقنا جميعا على الرابط:  –معا نصل  132
المنظم النظيف  الأمنالتنقل  مواطنات ومواطنون أردنيون، نطالب بحقنا فيقعون أدناه معالي السيد عقل بلتاجي أمين عمان، نحن المو  إلىعريضة معا نصل:  133

نوق ع على عريضة مبادرة "معاً نصل" الشعبية لأننا نؤمن أن حقنا في  .الوطن عام ة أنحاءالأردنية وبينها، في عم ان العاصمة خاصة وفي كل  المدنالعادل داخل 
نطالبكم ونطالب الحكومة ليس فقط بتسريع العمل في مشاريع النقل العام الجديدة، لكننا نطالبكم بتحسين فوري .متكامل للنقل العامالتنقل لن يوفره إلا نظام حديث 

تهدر أموال والتي شوارعنا من أزمات السير الخانقة  لإنقاذونناشدكم  .للخدمات القائمة اليوم والتي يستخدمها ملايين المواطنات والمواطنين والوافدين وضيوف الأردن
 الشعب والدولة وتحرق الوقت والأعصاب وتدمر البيئة
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مواعيد تباعد فترات و ماكن تجمع الركاب، أعدم التزام مواعيد دقيقة للوصول إلى و ركبات الناقلة للركاب، حركة الم
  والحمولة الزائدة. ،عدم التزام خطوط السير المحددة للباصاتو تقديم الخدمة، حركة الحافلات ل

 134قطاع المياه
وحماية الأمن المائي  وضمان ديمومتها مياهعلى مصادر ال للحفاظ 135م تعديل قانون سلطة المياه2014شهد عام 
 ،على خطوط المياه الناقلة والرئيسة ومحطات الصرف الصحي يبتغليظ العقوبات على كل من يعتد وذلك ،الوطني

صفة الضابطة العدلية منحت كما  .ترخيصمن غير ويبحفر الابار الجوفية  ،بالاضافة إلى كل من يحدث تلوثا
الامين العام. وتنفيذا لاستراتيجية  أوالذين يحددهم الوزير  ،تخدمي الشركات المملوكة لهالموظفي سلطة المياه ومس

المياه عملت وزارة المياه على تبني سياسة اشراك القطاع الخاص في ادارة مرافق خدمات المياه والصرف الصحي 
حسين نوعية المياه، والاستمرار في ت نها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،أالتي من ش ،المنتشرة في المملكة

م مواصلة وزارة المياه والري حملتها 2014، وتقليل نسبة فاقد المياه. كما شهد عام وتأهيلها الكوادر البشرية وتدريب
بئرا  560ردمت فقد  .وردمها م لحماية مصادر المياه ومعالجتها الآبار المخالفة2013الواسعة التي بدأت منذ عام 

لا أن إ. حسب تصريحات وزير المياه والري ةبئر مخالف 1500من الرقم الكلي البالغ نحو  م2014ة عام حتى نهاي
 2015طلع عام محافظات المملكة أمام رئاسة الوزراء مجميع هنالك اعتصامات واحتجاجات نفذها مزارعون من 

. ويرى 136البديل لري مزروعاتهمجاد إيولعدم  ،كونها التي تسقي مزروعاتهم واغنامهم ،باراحتجاجا على ردم الآ
بار وتنظيم حفر الآ ،المزارعين بخصوص مياه ري المزروعات والمواشي تشكلامزارة المياه دراسة و المركز ضرورة 

لا الردم قرار بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصادر المياه والمحافظة على الثروة الحيوانية والزراعية خاصة أن 
 رة.و امن الدول المج جهو متعدد الأ ان هناك استنزافً ألما ينهي المشكلة طا

أي ، 137امكعب امتر  130م إلى 2014ليصل خلال عام نصيب الفرد من المياه المتاحة  ضاومن الجدير بالذكر انخف
من الجفاف والانحباس  الأردنإلى ما يواجهه  فبالإضافة%.  87بـ  138دون خط فقر المياه العالمي الأردنأن 

                                                           
  .دولة عربيا بالمياه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية أفقرالأردن ثالث أفقر دولة عالميا وثاني  134
 1/6/2014تاريخ  5289نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية رقم العدد  135
 ألفالمائي تبلغ مساحته اثنا عشر  الأزرقحوض  فيصل الأعور لجلالة الملك لاستعراض مشكلة المزارعين في الأردن ذكر فيها أنفي رسالة وجهها النائب  136

بئر في داخل الحدود  ألفتعرض هذا الحوض لحفر ما يقارب ، كما السعودية جنوبا إلى الأزرق إلىوسبعمائة كيلو متر مربع ويمتد هذا الحوض من سوريا شمالا 
لتامين مياه الشرب للمحافظات، وبالتالي  الأزرقوثم حفر اثنا وعشرون بئراً في ، في المفرق آبارحفر  إلىبالإضافة داخل الحدود السعودية  الآبارالسورية ومئات 

 أنللمزارعين لا ينهي المشكلة طالما  آبار يةأقرار بردم  أيلمشكلة متعددة الجوانب وان . فاليست المشكلة الوحيدة في فاقد المياه الأزرقفان هذا الحوض ومزارع 
مياه الشرب القائمة على مجرى الحوض والتي تعمل ليل نهار وبالتالي فان المشكلة  آبار أوالسعودية  أوجه لهذا الحوض سواء في سوريا و هناك استنزاف متعدد الأ

 . الأعوامرع منذ عشرات المزا إقامةقد جفت قبل  الأزرقواحات  أنليست المزارع والدليل على ذلك 
 6/1/2015تصريحات وزير المياه والري بتاريخ  137
 سنوياً  3م 500 الفقر المائي الحاد  كما يبلغ خط  سنويا، 3م1000منظمة الصحة العالمية وفقا لالعالمي المياه فقر يبلغ خط  138
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نصيب ي في أثر سلبم 1948الذين استقبلهم عبر عقود ابتداءً من عام اللاجئين للأعداد الكبيرة من فقد كان المطري 
 3م مليون 100ووفقا لبيانات وزارة المياه والري فان تصميم مشروع الديسي جاء ليوفر ، الفرد من المياه المتاحة

عده فريق عمل أوفي تقرير من مياه الشرب.  ردنالأ( % من احتياجات 25-20) نحوأي ما يكفي لتغطية  ؛سنويا
نه وبالرغم من محدودية المصادر وانخفاض حصة الفرد من أشار إلى أ 139يالأردنالمياه في المرصد الاقتصادي 

من  الأردنفقد عانى قطاع المياه في  ؛في توزيع المصادر بين القطاعات الاقصادية امهم ادور  ن للإدارةفإالمياه 
عداد من الكوادر المؤهلة في الوقت الذي منعت الحكومات المتعاقبة فتح باب أعن خروج  مي الناجدار الضعف الإ

ضعف تمويل ساهم إبالإضافة إلى هيل بدائل الموظفين الحاليين، أالتوظيف ورافق ذلك انعدام الخطط التدريبية لت
 الحالية وصيانتها. وادامة المرافق روعات مشالالقطاع على تمويل  تهالحد من قدر  في القطاع

لمياه وعدم وصولها لمنازلهم اسوء توزيع تعلق بفي ما يمعاناة المواطنين في بعض قرى المحافظات  كما رصد المركز
من خصوصا في فصل الصيف إذ اشتكى بعض المواطنين في تلك القرى  بالشكل الذي يسد احتياجاتهم اليومية

قرى الكرك، و قرى عجلون، و الحال في قرى لواء بني كنانة،  ا هيساعة واحدة فقط في الاسبوع كموصول المياه 
في مختلف محافظات المملكة وفي مدن رئيسة  وقرى محافظة مأدبا. بالاضافة إلى معاناة العديد من المواطنين

مما قد يؤدي إلى انبعاث الروائح من  نمن عدم ربط منازلهم بالصرف الصحي ،كبعض الاحياء في مدينة السلط
ضرار البيئية لاستخدام هذه الوسيلة ر الامتصاصية وامكانية حدوث حالات تلوث لمياه الشرب ناهيك عن الأالحف

مماطلة في معالجة الخطوط المكسورة والمحابس للتخلص من مياه الصرف الصحي. كما رصد المركز ظاهرة ال
  .ن المياهمتار مدر عشرات الأالذي من شأنه ه ،التالفة في عدد من محافظات المملكة

 التوصيات 
 للحد من مستويات الفقر والبطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين:تية توصياته الآ يؤكد المركز

 أكبر عدد من المواطنين للاعتماد عليه، ودراسة  تمكينو  ،تطوير قطاع النقل العام لاستعادة ثقة مستخدميه
رض أوالنظر في تطبيقها على  ،مين عمانإلى أ تمسل  التي يات المقدمة في عريضة "معا نصل" التوص
 الواقع.

 وتدريب الخريجين  ،معالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الميزات  الحسبانمع الأخذ ب ،الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحفيز الاستثمار في مختلف محافظات المملكة

 ة.الاقتصادية لكل منطق

                                                           
م 2013تموز -عمل المياهتقرير فريق ، المرصد الاقتصادي الأردني –منتدى تطوير السياسات الاقتصادية  139

http://www.epdforum.org/UploadFiles/Water%20Resources%20Paper-2013.pdf 
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 بهدف رفع نسبة الردع  ؛عتداءات على مصادر المياهتخصيص غرفة قضائية في المحاكم خاصة بقضايا الإ
 عتداء.من الإ هاوشبكاتالعام والخاص لحماية مصادر المياه 

  تطوير قطاع المياه من خلال بناء القدرات الادارية والفنية والهندسية والمالية والاقتصادية والقانونية الخاصة
 المدارس والجامعات والمزارعين. ةطلاق حملات التوعية والتثقيف لطلبوا  ، طاعا القبهذ

 وضبط تسربها من القطاع الزراعي إلى  ،تبني وزارة العمل سياسات واضحة لتنظيم سوق العمالة الوافدة
ل القطاعات الاخرى بعدم جواز نقل تصريح العمل من قطاع لآخر إلا بعد اخلاء الطرف لدى صاحب العم

لغا   .ء فرق الاسعار بين رسوم التصاريحالقديم، وا 

  حماية مصادر المياه الجوفية بتحديد كميات المياه للزراعة وربطها بالمساحة المسموح بريها وأنواع
 المزروعات، وتشجيع المزارعين على استخدام الوسائل الحديثة للري بتوفيرها مجانا لهم.

 ك من خلال: وذل ،دعم القطاع الزراعي والمزارعين 
  النظر في امكانية تأجيل سداد القروض المستحقة على و  ،قراض الزراعيس مال مؤسسة الإأرفع ر

لغاء الفوائد المترتبة عل ،م2015 - 2014عن عام  مؤسسةلالمزارعين ل  يها.وا 
 وتخصيصها للزراعة.  ،تقليص حصة العاصمة عمان من مياه قناة الملك عبدالله 
  البندورة ليستوعب الكميات الكبيرة التي لا يستطيع المزارعون تسويقها، ون معجإعادة تشغيل مصنع

نشاء شركات لتسويق المنتجات الزراعية حتى لا يبقى المزارع تحت رحمة التجار والمصدرين.  وا 

 ها.و ر التي حفر آلمياه الاب اً نمثعفاء المزارعين من المبالغ التي قدرتها وزارة المياه والري عليهم إ 

 لتمكينه من خدمة المزارعين. ؛الدعم المادي لاتحاد مزارعي وادي الأردن توفير 
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 الحق في العمل
تقوم جب على الدولة أن أو ( الحق في العمل لجميع المواطنين، و 23( و)6/2الأردني في المادتين ) كفل الدستور

م لينظم أسس العلاقة 1996( لسنة 8) ولذلك جاء قانون العمل رقم لتحقيق هذه الغاية. بتوجيه الاقتصاد والنهوض به
التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، وبيان الحقوق والمزايا التي يتمتع بها العمال، والتدابير القانونية لكفالة هذا الحق. 

ل في المواد و اكما نشر الأردن في الجريدة الرسمية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تن
حق الأفراد في التمتع بشروط عمل مرضية، تكفل توفير فرص عمل متكافئة لجميع العمال، وأجور منه ( 8، 7، 6)

ر فيها السلامة ف  تمييز، وتأمين الحياة الكريمة، وظروف عمل تتو من غير ية للجميع و اعمل عادلة ومنصفة ومتس
 قات الفراغ.أو ها الاستراحة و والصحة، والتحديد المعقول لساعات العمل مدفوعة الأجر بما في

، 140( اتفاقية منها25)ما مجموعه  ( اتفاقية دولية صادق الأردن على189وأصدرت منظمة العمل الدولية )
( المتعلقة بحرية التنظيم النقابي، والاتفاقية الدولية رقم 87وخصوصا تلك الاتفاقيات الأساسية ما عدا الاتفاقية رقم )

  ، وتتضم ن حماية حقوق العاملات في المنازل.م16/6/2011بتاريخ أقرت للائق التي ( المتعلقة بالعمل ا198)
ل و م، التي دخلت حي ز التنفيذ في الأ1990كما وضعت الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم لسنة 

ال المهاجرين التي يتوجب لجميع الضمانات والحقوق للعم ةً وشامل ةً وافي تفصيلاتٍ م، 2003من تموز لعام 
 ، ويدعو المركز الحكومة إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية.141هاالتزام

م، وقد بين الرد فيما 2012م رد الحكومة على التوصيات الواردة في تقريره لعام 2014ن المركز تلقى عام ويذكر أ
 :وهي ،هذة التوصيات حيال الإجراءاتالحكومة حزمة من اتخاذ يتعلق بالحق في العمل 

 . هيواء لضحاياإنشاء دور ا  و  ،حكام قانون الاتجار بالبشرأتفعيل  -ا

                                                           
( حـول العمــل 29ضـة الجماعيـة، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم )لمفاو ( حـول حــق التنظـيم وا98ومـن أهـم هـذه الاتفاقيـات: اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ) 140

( حــول الحــد الأدنــى للســن، واتفاقيــة منظمــة 138( حــول إلغــاء العمــل الجبــري، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )105منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )الجبــري، واتفاقيــة 
منظمـة العمـل الدوليـة رقـم واة فـي الأجـور، واتفاقيـة ا( حـول المسـ100( حول أسوأ أشكال عمالـة الأطفـال، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم )182العمل الدولية رقم )

 ( حول التمييز في الاستخدام والمهنة.111)
واة اولتـه هـذه الاتفاقيـة لحمايـة العمـال المهـاجرين وعـائلاتهم مـا يلـي: )الحـق فـي العمـل والحصـول علـى أجـر عـادل ومناسـب، وعـدم التمييـز، والمسـاومن أهـم مـا تن 141

مناسـب، والحـق فـي العمـل فـي ظـروف آمنـة،  عـيشمـل الجبـري، والحمايـة مـن الإجـراءات التعسـفية، والحـق فـي مسـتوى أمام القانون والحماية القانونية، والحرية من الع
 وحرية الرأي والتعبير(. والحق في العمل ساعات مناسبة، والحق في الراحة، والحرية من التحرش الجنسي، والحق في تكوين النقابات، والحق في حرية المعتقد الديني
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بهدف التعريف بالخدمات التي تقدمها  ،اقرار نظام وطني للاحالة من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر -2
م لم 2014اريخ كتابة تقرير المركز لعام نه لغاية تأعلما م، 2011للجنة الوطنية في عام جميع الجهات الممثلة في ا

 يصدر مثل هذا النظام بشكل قانوني.
 م2012( لسنة 30) اصدار نظام دور ايواء للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم -3
بهدف بناء  ؛لعامينتصميم وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في مجال انفاذ القانون والقضاة والمدعين ا -4

ضافة إلى انشاء خط ساخن يعمل على مدار الساعة ، إضحايا الاتجار بالبشر إلىليات التعرف آقدراتهم وتحديد 
 لاستقبال المكالمات بعدة لغات منها البنغالية والاندونيسية والهندية والفلبينية والسيريلانكية والصينية .

ت المنازل من خلال تخفيض عدد ساعات العمل لعاملة المنزل إلى تفعيل التعليمات الخاصة بحماية عاملا -5
علام صاحب المنزل عن مكان وا  لزام اصحاب العمل بفتح حساب بنكي لعاملة المنزل، وا  (ساعات عمل يوميا، 8)

ل تفريغ مفتشي عمو لزام صاحب العمل بعدم حجز جواز سفر العاملة، وا  قضاء اجازة العاملة وليس موافقته على ذلك، 
التي تهدف إلى توفير  الإجراءاتوغيرها من  ،ن معهاو الكل من سفارات الدول المصدرة للعمالة لضمان التنسيق والتع

 المزيد من الحماية لعاملات المنازل.
 حكام قانون العمل. أللتاكد من التزامها  ؛تنظيم حملات تفتيشية على المصانع -6

 التشريعات 
حاله إلى أالذي  ،إلى مجلس النواب م2010لسنة  26انون العمل المؤقت رقم ق م2014الحكومة في عام أرسلت 

بمشاركة بعض ممثلي مؤسسات المجتمع  همواد   تلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والاسكان في المجلس، والتي ناقش
بالتوافق مع الشركاء وقد أقرت اللجنة  .المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان والنقابات وغرف الصناعة والتجارة

، ومن التي انعقدت حتى تاريخهمجلس النواب  ي من دوراتجدول أ ىه علمواد القانون إلا أن رئاسة المجلس لم تدرج
لم  م2014عام إن ن عاماً على صدور قانون العمل فيعشر من قرراه. وعلى الرغم من مرور ما يقرب إلم يتم  ثم  

مما يعني عدم شمولهم فعليا باحكام  ،خاص بالعاملين في القطاع الزراعيي مبادرة حكومية لاصدار نظام يشهد أ
حالة وطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال إ آلية م2014في عام  تنشئكما ان الحكومة لم  .قانون العمل

  .لمجالفي هذا االعاملة  ن والتنسق بين الجهاتو االمهاجرين المستغلين تضمن تطبيق حقوق الإنسان والتع
 السياسات والممارسات

 :كان من ابرزها ،لتعزيز وحماية حقوق العمالة الإجراءاتم بعدد من 2014قامت وزارة العمل في عام  
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زيارة تفتيشية، وتم  (88208)تنفيذ العديد من الزيارات للمنشآت والمصانع والمحال التجارية؛ إذ نفذت الوزارة  .أ 
 . حسب تقرير الوزارة ( مخالفة بحق المنشآت المخالفة24034( منشأة، وتحرير )11871إنذار )

الواردة لوزارة العمل في عام  ى العماليةو اإذ بلغ عدد الشك ؛ى العملو ااستمرار الوزارة في تلقي ومتابعة شك .ب 
 منها. )573( شكوى، تم حل )844م )2014

/ 15/5- 16/3 ريخمن تا ،ضاعهمأو قرار يقضي بمنح العمال الوافدين مدة شهرين لتصويب  إصدار .ج 
 . م2014

مساعدة الباحثين عن العمل في الحصول إلى وزارة العمل العديد من البرامج والمبادرات التي هدفت إطلاق  .د 
حيث تشير بيانات وزارة العمل من خلال التقرير التراكمي الخاص بالتشغيل لمديريات  ؛على فرصة عمل

 أصلم من 31/12/2014لغاية  ( مشتغلاً 24248نه تم تشغيل ما مجموعة )أ التشغيل والعمل إلى
  .( باحث وباحثة عن عمل25745)

م 2014المركز رصد في عام  فإنالمتخذة لحماية الحقوق العمالية  الإجراءاتالرغم من العديد من  ىوعلهـ. 
لساعات  )أ( قيام العمال بالعمل :أبرزهاكان  ،استمرار العديد من الانتهاكات لحقوق العمال على ارض الواقع

خاصة في بعض المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة )ب( استمرار  ،مقابل أوبدل  أيدون  إضافية
العاملين في  والإناثبين الذكور  الأجورت و ابعض مؤسسات العمل بفصل العمال بصورة تعسفية )جـ( تف

الشمول على أن  أو ،القطاع الخاص )د( عدم شمول جميع العمال في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي
 .فقطغير الحقيقي  الأجر أساس

 عاملات المنازل 
 ،بهذا الصدد الإجراءاتسلسلة من من خلال رغم الجهود المتخذة من قبل الحكومة لحماية فئة عاملات المنازل 

 نظام مثل ،واصدار العديد من الانظمة الخاصة بهذه الفئة من العمال ،يةالأردنكشمول العاملات في قوانين العمل 
المكاتب ونظام تنظيم  ،م وتعديلاته2009( لسنة 90العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها ومن في حكمهم رقم )

أعلنت وزارة  ؛ إذ2009( لسنة 89يين العاملين في المنازل رقم )الأردندام غير العاملة في استقدام واستخالخاصة 
لحماية الايجابية  الإجراءاتسيتضمن بعض  ،م معدل لهذا النظامبأنها بصدد اصدار نظا 2014العمل خلال عام 
 :142أتييفي ما تتمثل ،عاملات المنازل

 تاركات العمل.  أودار لإيواء عاملات المنازل الرافضات  إنشاء .أ 

                                                           
م، المتعلق بنظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في 2015لسنة  12م قد شهد صدور نظام رقم 2015ن عام ويذكر أ 142

  /html678080www.alrai.com/article.م على الرابط 2014المنازل. والذي تضمن الإجراءات الايجابية المشار إليها في تصريحات وزارة العمل خلال عام 

http://www.alrai.com/article/678080.html
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 إغلاقإلى  الإنذارتتدرج من  ،منح وزير العمل صلاحيات واسعة لضبط المكاتب المخالفة لقانون العمل .ب 
 رخيصه.المكتب وسحب ت

تغطي العامل  ،قانونا صةمرخ  من أي شركة  للعاملةالمكتب باستصدار وثيقة تأمين  أوصاحب المنزل  إلزام .ج 
مين ضد الحوادث أالت ،أو رفضه مين ضد ترك العملأالتو  بالمنافع التأمينية التي تشمل التامين الصحي،

 والوفاة.

صنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير الت أسسبحيث يتم تحديد  ،تصنيف المكاتب إلى ثلاث فئات .د 
 .143العمل

الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتوفير المزيد من الضمانات لمعالجة انتهاكات حقوق العاملات  ههذمن رغم بالو 
: )أ( تعرض بعض في تتمثل ،العديد من الانتهاكات لحقوق هذة الفئة من العاملاتالمركز رصد ، فقد في المنازل

بعض أرباب حجز الاستمرار في صحاب المكاتب )ب( أ أورباب العمل أمن قبل بعض  والايذاء لخادمات للضربا
 ،جوازات السفر العائدة للعاملات )جـ( عدم حصول العاملة على الأجور المستحقة )د( طول ساعات العملالعمل 
 على عطلة اسبوعية.  حصولالوعدم 
 :يينالأردنغير  يات المتزوجات منالأردنبناء أعمل 
يين الأردنيات المتزوجات من غير الأردنالذي منح ابناء  ،م9/11/2014المركز قرار مجلس الوزراء بتاريخ يثمن 

 هم من رسوم تصاريح العمل،ءعفاا  و  ،ردنيينلا للأإي العمل بالمهن غير المسموح بها ي فالأردنلوية بعد المواطن و الأ

ن ألا إ .هؤلاء واسرهم ةإنهاء معاناإلى والسعي ، معالجة هذه المسألة الإنسانية خطوة على طريق القرار هذا دُّ ويع
 هفادة من هذى لها الإم حتى يتسن  للأ شرط الاقامة الدائمة في المملكة لمدة )خمس سنوات(فرض المركز يجد في 

لى وذلك لأ مليات من التمتع بحقهم في العالأردنمن ابناء  اتقييداً غير مبرر يحرم كثيرً  التسهيلات ن حق التنقل من وا 
 . ولا يجوز التحلل منه بأي شكل ،ن لكل مواطنو الوطن مكفول ومص
 الضمان الاجتماعي

توفير المزيد من الحماية في سهم أالذي  ،م2014( لسنة 1) مان الاجتماعي رقمضصدور قانون العلى الرغم من 
التعطل عن  أوالمرض  أوالاصابة  أوالوفاة  أو: الشيخوخة تيةل من خلال شمول التأمينات الآوالأمن للمواطن وللعام

ركاء المتضامنين العمل، وتوسيع قاعدة الشمول بحيث أصبحت تشمل العاملين لحسابهم الخاص واصحاب العمل والش

                                                           
 16/2/2015( تاريخ 5327علمًا أن هذا النظام منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ) 143
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ن إف ،سيسهم في توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمستفيدين من المنافع التامينيةمما  ،تهمآالعاملين في منش
المركز يجد ان منظومة التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما زالت غير شاملة 

 التأمينات كما وردت في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، فالتأمين الصحي ما زال خارج هذه المنظومة،جميع ل
الذي  ،التأمين ضد التعطل عن العملالذي حل  مكانه لبطالة والتأمين ضد ا، اء موظفي الحكومة ومنتفيعيهمنباستث

من القصور. كما ان آليات احتساب الرواتب التقاعدية ما زالت غير عادلة ولا توفر مستويات معيشية  ءينتابه شي
شراك العاملين في القطاعات غير المنظمة في إعن ومة ظالمن هقصور هذإلى ضافة إ لائقة لغالبية المتقاعدين.

ذ بلغ عددهن إ ؛زالت متدنية ناهيك عن أن نسبة النساء المشمولات في الضمان الاجتماعي ما الضمان الاجتماعي.
 ( مشتركة. 297195)

  السلامة والصحة المهنية
عن حوادث العمل جمة ان عدد الاصابات النأ إلى الاجتماعي نضماالتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة 

اب العمل لحماية المتخذة من قبل ارب الإجراءاتوهذا يؤشر على ضعف  .144صابةإ( 15348غت )م بل2014لعام 
ضعف الرقابة من  ىلإضافة إتهم وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية التي كفلتها التشريعات، آالعاملين في منش

 ىوادر البشرية المؤهلة للتفتيش علنتيجة لنقص الك ؛لضمان الاجتماعيلقبل مفتشي وزارة العمل والمؤسسة العامة 
مجموع مفتشي السلامة بلغ  حيث ؛لتأكد من التزامها تطبيق معايير السلامة والصحة المهنيةلالمؤسسات والمنشآت 

 .145ني( مفتش7) لضمان الاجتماعيلمن كوادر المؤسسة العامة ضوالصحة المهنية 
 واقع الأجور
م حصول 2014كما استمر في عام  .رفع الحد الأدنى للأجور أولعمال م أي مبادرة لرفع أجور ا2014لم يشهد عام 

ن في بعض و العامل ويعد .( ديناراً أردنياً 190البالغ ) ،جوربعض العاملين على أجور تقل عن الحد الأدنى للأ
فجوة ن إلى أالعمل  حيث تشير بيانات وزارة ؛كثر الشرائح عرضة للانتهاك في هذا الجانبأالمدارس الخاصة من 

والمعلمات في مدارس  يتقاضى المعلمونكذلك  .146%(42جور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص تصل إلى )الأ
ضافة إلى عدم إ ،ايضً أجور قل من الحد الادني للأأ راتباً ( معلم ومعلمة 500ر عددهم بنحو )الذي يقد  ، ميةمحو الأ

                                                           
ومـن الجنسـيات إصـابة، ( 12607) الأردنيـةمـن الجنسـية  إنـاث، وبلـغ عـدد الإصـابات( 1242) ،( ذكور14106)وقد توزعت هذه الإصابات على النحو التالي:  144

 إصابة( 2741بلغت ) الأردنيةغير 
م15/3/2014يوم الأحد تاريخ ، المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي، مدير مديرية السلامة والصحة المهنية أفادحسبما   145  

 م2014وزارة العمل ،انجازات مديرية عمل المرأة لعام  146
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سكرتاريا في القطاع الخاص. ويؤكد المركز لعاملون بأعمال الامين الصحي. وكذلك أشمولهم بالضمان الاجتماعي والت
إذا ما أُخذ  ، خاصةبشكل واضح على عدم توفر الحياة الكريمة لهذه الفئة من العاملين على نحوٍ أن هذه الانتهاكات 

مالة إلى اتساع رقعة الع يمستويات الأسعار المتصاعدة لمختلف السلع والخدمات، الأمر الذي سيؤد بالحُسبان
 ، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يشك ل مساسًا جوهريًّا بمبدأ العدالة الاجتماعية.الفقيرة

 الاحتجاجات العمالية
أن عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن إلى  147أشار تقرير متخصص صادر عن المرصد العمالي الأردني

، وقد كانت ألف عامل 250 بنحوعداد المشاركين في هذه الاحتجاجات أ روقد   .احتجاجاً  474، بلغت 2014لعام 
 مطالب هذه الاحتجاجات على النحو الآتي:

 .(%32.2 تهانسب)بلغت ضافية إأو المطالبة برواتب  ،واتزيادة العلا أو ،زيادة الأجور .أ 

 .(% 25.5بلغت نسبتها )ا للعاملين ضرارً أسببت  الاحتجاج على تطبيق تعليمات انظمة جديدة  .ب 

 .(%17بلغت نسبتها )الاحتجاجات التي طالبت بتوفير فرص عمل   .ج 

الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة، مثل تحديد ساعات العمل وتنظيمها، وصرف مكافأة   .د 
نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، وغياب الأمن الوظيفي، والتأخر في 

 (..%11.2بلغت نسبتها )رف الرواتب والمستحقات المالية ص

 .(%5.7بلغت نسبتها )الاحتجاجات العمالية التي نفذت احتجاجا على الفصل من العمل   .ه 

 .(%2.5بلغت نسبتها ) الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل  .و 

 ..%)1.5بتها بلغت نس)الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة   .ز 

هنية في اماكن العمل، والاحتجاج على اعتقال مالاحتجاجات المطالبة بتوفيير متطلبات السلامة والصحة ال .ح 
 .(%4.4بلغت نسبتها )جازات والمطالبة بالإ التأمين الصحي، وتوفير من العاملين، عدد

في  في انخفاض معدلات الأجور تمثلتلات التي يعاني منها سوق العمل لاشار التقرير إلى أن أهم الاختأو  
 ن.دينار فما دو  400ثلثي العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تبلغ  نحون أو ، القطاعين العام والخاص

هذا إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية 
 .148ريعات العمل الأردنية، والمعايير الدولية ذات العلاقةالأساسية، التي نص ت عليها تش

 
                                                           

. 2014 تقرير الاحتجاجات العمالية لعام ،معلوماتيةمركز الفنيق للدراسات الاقتصادية وال  147  
 .2014 ،تقرير الاحتجاجات العمالية في الأردن، مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية 148
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 العمالة الزراعية
حكام التي تنظم المركز السنوية السابقة بإصدار نظام لتحديد الأالتي تكررت في تقارير توصيات العلى الرغم من 

ثل ، فإن معلى ذلك م1996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )3رقم ) ، فضلًا عن نص المادةالعاملين في هذا القطاع
والتي كان  ،هاكات التي يعاني منها العمال الزراعييننت، مما يشير إلى استمرار الا149نهذا النظام لم يصدر لغاية الآ

ق غير مشروعة من قبل ائالمتاجرة بتصاريح العمل للعمال الوافدين بطر  : )أ(أتيم ما ي2014من ابرزها في عام 
تصاريح عمل لهم  بطلبواستغلال بعض الفئات من هؤلاء العمال اطنين العاديين، وحتى بعض المو  ،بعض السماسرة

)ب( عمل العديد من العمال الذين  من هؤلاء العمال مقابل مبالغ ماليةمن ق بل وزارة العمل لحسابهم اسمياً فقط 
ميات )جـ( عدم شمول العمل بنظام اليو  أو ،نشاءاتقطاع الإ، مثل خرىأيحملون تصاريح عمل زراعية في قطاعات 

رباب العمل جوازات السفر أبعض حجز  أغلبية العاملين في هذا القطاع بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي )د(
على أوراق وسندات لضمان عدم هروبهم )هـ( استمرار عمل  هموتوقيع بعض ،للعاملين لديهم من العمال الوافدين
 وفير شروط العمل المناسبة لهذه الفئة من العمال.تغير ن مالنساء والأطفال في هذا القطاع 

 عمل الأطفال 
 ،وخاصة القطاعات الحرفية، المنظمة ا في القطاعات غيروتحديدً  ،طفالم استمراراً لظاهرة عمالة الأ2014شهد عام  

مطاعم، مع عدم تلقي محلات بيع لوازم المركبات، محلات الحدادة والنجارة، والو مثل: محلات إصلاح المركبات، 
هم تعرض بعض ىلإضافة إ .ض سلامتهم للخطرمما يعر   ،نواع التدريب المهنيأي نوع من أمى منهم ظالغالبية الع

مثل تعاطي المخدرات والتدخين  ،طهم في سلوكات غير سليمةاوانخر  ،ي والنفسي والجسدي وسوء المعاملةظلعنف اللفل
خطرة على  يلحظ أن جزءاً كبيراً من هذه الأعمال تشكل بطبيعتها أعمالاً و  .ول المشروبات الروحية والتحرشاوتن

 ا للاتفاقيات الدولية.فقً أشكال عمالة الأطفال وَ  أالأطفال وتندرج ضمن تصنيف أسو 
 مكافحة الاتجار بالبشر

م 2014الأمن العام لعام  تشير بيانات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/
مفصلة على  ،( ضحية165) عنها نجمقضية اتجار  58إلى تسجيل 
نه تم تأمين أومن الجدير بالذكر  (.11ن في الجدول )النحو المبي  
في دار الوفاق منها  28، ناثضحيه من الإ (122المأوى لـ )

                                                           

 .م2008سنة  48هذا النص تم استحداثه بموجب القانون المعدل رقم  نأيذكر  149

 عدد ضحايا جرم الاتجار بالبشر :(11جدول )ال
 المجموع اناث ذكور نوع الجرم

 43 42 1 استغلال جنسي
 4 0 4 نزع اعضاء

 102 72 30 عمالة منزلية)عمل جبري(
 16 7 9 عمال )عمل جبري(

 156 121 44 المجموع
من إعداد المركز بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن مديرية الجدول 

 الأمن العام
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 في مقر اتحاد المرأة الأردنية. 94سري، والأ
غم من الجهود الحكومية المبذولة في على الر  في ازدياد،الاتجار بالبشر  نسبة حالاتن أ رقامويظهر تحليل هذه الأ
( خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، 9قانون رقم )صدار إ والمتمثلة في ،في السنوات الماضية مكافحة هذه الجريمة

طلاقوتشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ، التي شملت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وا 
بدور الإيواء للمجني عليهم والمتضررين من  إصدار النظام الخاص خرى عقابية صارمة. كما تمإجراءات وقائية وأ

 ،دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر إنشاءم على 2/2014/ 4جرائم الاتجار بالبشر، وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 
الظروف التي يمر بها لكن يبدو أن  .علاهألهذه الغاية لحين تجهيز الدار المنوه عنها  الأسريواعتماد دار الوفاق 

اهرة. ظعلى انتشار هذه ال تساعدصعبة ولة استغلال أوضاعهم الاعداد اللاجئين ومحأتزايد في والمتمثلة  ،الأردن
عادة  ،مساعدةالضحايا )ب(  ضرورة تفعيل سبل وآليات حماية)أ(  :لمواجهة هذه الجريمة البشعة يرى المركزو  وا 

نشاء وتفعيل غرف قضائية مختصة في إ )ج( الغاية هصندوق لهذ يجادإمر الذي يستدعي سرعة الأ ،تأهيل الضحايا
 ياشتراط موافقة المدع لغاء)د( إ قضايا الاتجار بالبشرفي لنظر لمع تخصيص قضاة مدربين ومؤهلين  ،المحاكم

م، 2012تجار بالبشر لعام يواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاإفي نظام دور  هاالعام المنصوص علي
 .الاتجار بالبشر حالة وطنية لضحاياإيجاد آلية وا  

 التوصيات
 الخاص ، الدستورية اللازمة لإقرار مشروع القانون المعدل لقانون العمل الإجراءاتفي استكمال  الإسراع

 .م2010 لسنة( 26) قانون العمل المؤقت رقم، و بالأحكام الواردة

 ق بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر "نظام إحالة وطني"، يبدأ من التعريف وينتهي إيجاد آلية وطنية تتعل
نشاء صندوق مالي مستقل ومم ول لتقديم المساعدة والمساندة لضحايا الاتجار  بالعودة الطوعية للضحايا، وا 

 بالبشر؛ من أجل تأمين جميع احتياجاتهم كالعلاج والغذاء وتذاكر السفر. 

  بالبشر، وتنظيم المزيد من ورش  بالإتجارالوعي بالمواثيق والمرجعيات الدولية ذات العلاقة العمل على نشر
التوعية للعاملين في مكافحة هذا الاتجار )قضاة، مدعيين عامين، رجال أمن(؛ حيث لا يزال هناك ضعف 

 في التفريق بين جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الأفعال الجرمية.

 وى لضحايا الاتجار بالبشر، خاص بهؤلاء الضحايا، بحيث لا يتم إيواؤهم بدور الرعاية توفير أكثر من مأ
الخاصة بقضايا العنف الأسري أو الأحداث على سبيل المثال، ويمكن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 

 في إدارة تلك الدور.



| 127 
 

 للتأمين  إخضاعهمبما يضمن  ،عييناللازمة لغايات تنظيم حقوق العمال الزرا الأنظمة إصدارفي  الإسراع
 الصحي والضمان الاجتماعي. 

  م مع الأوضاع الاقتصادية في ءبما يتلا ،للأجور الأدنىالجهات المختصة النظر في تحديد الحد إعادة
 وبما يحقق المستوى المعيشي الملائم للمواطنين. ،المملكة

  بما يضمن ضبط المخالفين  ،عمل في هذا الصددور مفتشي الوتفعيل دَ  الأطفال،تكثيف الرقابة على عمالة
 بحقهم .الفعالة القانونية  الإجراءاتواتخاذ 

 ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة . 
  م مع ءلتتواواختلالات صور ما يشوبها من قمعالجة ، و بالبشر بالإتجارالتشريعات المتعلقة النظر في

 الدولية .المعايير 
  خاصة فيما يتعلق بالسلامة ، مان الاجتماعيضلأو لزارة العمل التابعين لو سواء  ،عداد المفتشينأزيادة

 والصحة المهنية.
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 الحق في التعليم
 التشريعات 

ل تكف"( منـه علـى: 6/2ت المادة )حيث نص   ؛ورد الحق في التعليم في الدستور تحت فصـل حقوق الأردنيين وواجباتهم
كما نصت المادة  .الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين"

على أن تراعي الأحكام العامة ، "يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها أنه ( على19)
( أن "التعليم 20في حين أكدت المادة ) "رامجها وتوجيههاوتخضع لرقابة الحكومة في ب ،المنصوص عليها في القانون
المواثيق الدولية لحقوق  طرف في الأردن أن. كما "وهو مجاني في مدارس الحكومة ،الأساسي إلزامي للأردنيين

اد في ، وتكفل حرية التعليم وحق الأفر ومجانيته الحق في التعليم، وتؤكد إلزامية التعليم الأساسي ضمنالتي ت ،الإنسان
 إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة تحت إشراف الدولة.

 العملية التعليمية
التوجيهي من حيث  اتضبط امتحانإجراءات وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية  تفعيلم استمرار 2014شهد عام 

متحان وزرع الطمأنينة الهيبة لهذا الا إعادةبير في على نحوٍ كسهمت أالتي ، 150مجابهة عمليات الغش وتخفيضها
لرغم من هذه . إلى جانب تحسين مستوى الأداء جر اء تفعيل مبدأ التنافسية. لكن بافي نفوس الطلاب وذويهم

سواء من ، 151ل عدد من حالات العنف والتحدي مورست في بعض قاعات امتحان الثانوية العامةج  فقد سُ  الإجراءات،
ين ا أو المندس  أو أصحاب المصالح الشخصية والمستفيدين ماديًّ  المزو رة سئلةالأأو مروجي  أموربل طلبة أو أولياء ق  

جراء  ،على امتحان الثانوية العامة، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة العاملين في تلك القاعات من مراقبين ورؤساء
إضافة إلى المختلفة،  لأجهزةابل بالأسلحة وتكسير زجاج المدارس ومطاردة المعلمين دون حمايتهم من قٍ التهديدات 

 سلامة الامتحانات.في تأثير ذلك السلبي 
التي  ،2014نسبة النجاح الإجمالية لنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوي ة العام ة للدورة الصيفية للعام  كما أثارت
أظهرت  لذلك، وتأكيداً  .خصوصاً في مناطق الأغوار والبوادي ،%، بعض التساؤلات والانتقادات40.2بلغت 

                                                           
 .تعليماتالنتيجة مخالفتهم  ؛وطالبة من تقديم الامتحانا ( طالبً 3050حرمان نحو )م 2014تم في عام  150
ا على الإجراءات التي اتخذت بحق احتجاجً  ؛ا من الدراسة الخاصة في مدرسة الحسا الأساسية عن التقدم للامتحان( طالبً 34) متناعوخير مثال على ذلك ا 151

 .من ضمنها تفتيش الطلبة ومراقبة حالات الغشوالتي ، المخالفين للأنظمة والتعليمات في امتحانات الثانوية الحالية
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إحصائية تدقيق نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية الماضية في مدارس مديرية التربية للواء البادية الشمالية 
مدرسة للذكور من  19مدارس للإناث و  6ا. وأن هناك ا مئويً مدرسة بلغت صفرً  25الغربية أن نسبة النجاح في 

عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحان الثانوية بلغ ذيبان  لواءوفي  .لم ينجح فيها أحد مدرسة ثانوية في المديرية 21أصل 
 13ا وطالبة نجح منهم طالبة واحدة فقط. ورسوب كامل لطلبة طالبً  89 حميدةالعامة من أبناء منطقة جبل بني 

دة للعملية التعليمية على نحوٍ وبالرغم من أن هذه النتائج تبدو من جهة مثيرة للقلق، فإنها مفي مدرسة في الأغوار.
كبير؛ إذ أظهرت المستوى الفعلي للدراسة والتعليم من حيث نوعية التعليم الذي توفره المدارس في تلك المناطق وفي 
المملكة على نحوٍ عام، إضافة إلى أنها رس خت مبدأ التنافسية والكفاءة الذي تحتاج إليها العملية التعليمية في المستوى 

أيضاً وعليه، يجب على الجامعات الحكومية والخاصة أن تعيد الاعتبار لهذا المبدأ الحساس، كما أن على  الجامعي
الحكومة أن تهتم بمبدأ العدالة الاجتماعية لتوفر المتطلبات اللازمة للمدارس من حيث المعلم والمنهاج والإشراف 

 بناء في المدارس.والبنية المدرسية، وتأكيد دور الأسرة أيضاً في متابعة الأ

 نوعية التعليم

فقد شهد  ،% 6.7 التي بلغت ،ميةم على المستوى المتدني لنسبة الأ2014على الرغم من محافظة الأردن في عام 
وكان  ،لتعليم على المستوى الواقعيباة تضمن التمتع بيئالتي تعيق توفير  م استمرار بعض التحديات2014عام 

، مما دفع وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذا النقص 152المعلمين بمختلف التخصصات عدادأأهمها: )أ( نقص حاد في 
وتحويل من يعملون فيها إلى معلمين  ،داريةإ( وظيفة 5000التي ستلغي بموجبها )، مديرياتها من خلال إعادة هيكلة

خول هذا العدد من المدرسين غير ، مع ما يحمل ذلك في طياته من تاثير محتمل في نوعية التعليم جر اء دفي الميدان
 فيتعاني من تضخم التي عادة هيكلة بعض المديريات في المملكة المدربين والمؤهلين بالخبرة اللازمة. هذا مع أن إ

، يعد  عملًا اداريًّا مقبولًا وايجابيًّا عن الحاجة في هذه المديريات ا زائداً موظفً  250داريين قد يصل إلى الموظفين الإ
والاسرة على وعدم مقدرة الجهات الرسمية  ،ب المدرسي)ب( استمرار ظاهرة التسر   ن الترهل الإداري في الوزارةللحد م

الإناث  :م2014-2013لعام  الطلبة في المرحلة الأساسية في كل المدارس بنسبة تسر   بلغتذ ؛ إالسيطرة عليها
 % للإناث،0.25% للذكور و 0.30بلغت  قد%، أما في مدارس وزارة التربية وحدها ف0.24%، والذكور 0.27

                                                           
داريمعلم  ألف 80موظف ومعلم، منهم  آلاف 110عدد موظفي الوزارة يبلغ  أن إلىيشار  152  . مديرية 43مدرسة في  3545في الميدان موزعين على  وا 
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هذا البرنامج  ضمنبلغ عدد الدارسين  وقد .بينا للمتسر  ا تثقيفيًّ ولمجابهة هذه الظاهرة تنفذ وزارة التربية والتعليم برنامجً 
 جرتهاأن دراسة أا مفاده وزير التربية والتعليم تصريحً  )جـ( إعلانم 2014-2013طالب للعام الدراسي  1500حو ن

الوزارة . وعليه، فسترك ز على القراءة والحساب ىالأول ة% من طلبة الصفوف الثلاث 20عدم قدرة  ت عنالوزارة كشف
د الطالب بالمهارات الملائمة لصفه وتزو   ،متوازن على نحوٍ تخفيف منهاجها ، وتعمل الأولى ةعلى الصفوف الثلاث

 ،وبما يتناسب مع قدراتهم ،لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصةمناهج افي بصدد إعادة النظر كما أن الوزارة وعمره. 
  .ون مع المؤسسات الوطنية المعنية في هذا المجالابالتع

هًا سليمًا، ولكن لا بد أن تتبعه وتلازمه خطوات مكملة  ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان في هذه الخطوات توج 
تظهر بالضرورة عند تفعيل أي سياسة إصلاحية كتلك التي من طرف الوزارة ومن الحكومة لمعالجة أي سلبيات س

تتبناها وزارة التربية والتعليم بحيث لا ينجم عنها ضحايا، سي ما من قبل المدارس التي توصف بأنها أقل حظًا مجازًا، 
ة، وربما بينما في الواقع أقل حظا في الأساس؛ لأن مستوى الخدمات والبنى التحتية من حيث شروط العملية التربوي

( استمرار عدد من التحديات المتعلقة بالبنية التحتية د)ظروف الاسرة الاقتصادية المناسبة ووسائل النقل غير متوفرة 
 2791مدرسة من أصل  902إلى عددها التي وصل المستأجرة  لمدارس الحكوميةاوأهمها استمرار وجود  ،للمدارس

مما يترتب عليه وجود اكتظاظ  ،خاصة السوريين ،جانبالأ ةعداد الطلبأعلى المدارس بسبب زيادة  ء( زيادة العبهـ)
فعلى سبيل  .حوال البنى التحتية لبعض المدارس خصوصا في المناطق النائيةأ( سوء وفي العديد من هذه المدارس )

الثانوية لبلقاء( )لواء الشونة الجنوبية/ محافظة االمثال: منع أولياء أمور الطلبة الذين يدرسون في مدرسة الجوفة 
ا على انقطاع المياه احتجاجً  ؛يام الفصل الدراسي الثانيأهم من الالتحاق بالدوام المدرسي في ثاني ءللبنين أبنا

والكهرباء عن المدرسة. كما شكا عدد من أولياء أمور طلاب في مدرسة مثلث مليح الأساسية في لواء ذيبان من عدم 
ويهيب المركز الوطني لحقوق الإنسان تم تحطيمه خلال امتحان الثانوية العامة.  نأوجود زجاج لنوافذ المدرسة بعد 

بوزارة التربية والتعليم والحكومة أن تبادر إلى دراسة واقع المدارس التي أتت نتائجها في امتحان الثانوية العامة متدنية 
القصور التي أدت إلى هذه النتائج  للغاية، والوقوف على أسباب ذلك، وتحديد الجهات المسؤولة لمعالجة أسباب

 المتدنية.

من الموازنة العامة للدولة، بحيث  %11موازنة الوزارة بما يعادل م 2014في عام  ومع أن الحكومة زادت الحكومة
دينار، إلا أن رفع الدعم المالي ليس بالضرورة دائمًا هو العلاج الأنسب والوحيد؛ فقد تكشف  903131000بلغت 
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مطلوبة لهذه النسب المتدنية غياب عيوب أخرى في العملية التعليمية التي تحتاج إلى المعالجة بغير المال. الدراسة ال
م قيام الوزارة بجهود متعددة لتحسين البيئة 2012كما أوضح رد الحكومة على توصيات المركز الواردة في تقريره لعام 

، تهدف إلى جميعهابنية مدرسية في محافظات المملكة أء إعداد خطة عشرية لإنشا )أ(المدرسية الآمنة، وأهمها: 
ا، وكذلك ( مدرسة سنويًّ 20)بتجهيز أبنية جديدة بمعدل مواجهة النمو السكاني، والتخلص من نظام الفترتين، وذلك 

خطة إضافة إلى وجود  ،ا لمواجهة الإكتظاظ في المدارس( غرفة سنويًّ 400 – 300غرف صفية إضافية من )  بناء
بعد أن ية القائمة، س%( من الأبنية المدر 24حو )نالتي تشكل  ،ية للتخلص من الأبنية المدرسية المستأجرةخمس
( 640احتياجات كل محافظة من الأبنية المدرسية الجديدة للتخلص من الأبنية المستأجرة، وقدرت الكلفة بـ ) تدد  حُ 

ح مراكز فتخلال الحكومية، من مدارس اللسوريين في عداد الطلبة اأمع ازدياد فضلًا عن التعامل مليون دينار. 
 التي تشهد اكتظاظاً غير مقبول بأعداد الطلبة.مناطق المسائية لهم في 

 عليم اللاجئين السوريينت

إذ وصل عدد  ؛م بتقديم خدمة التعليم للطلبة اللاجئين السوريين في الأردن2014استمرت الحكومة الأردنية في عام 
طالب  24.000حو نيدرس منهم  ،اطالبً  129.058حو نئين السوريين في المدارس الحكومية إلى الطلبة من اللاج

طالب في المدارس الحكومية المنتشرة في جميع المحافظات، يتركزون  106.000حو ن، و اتداخل مدارس المخيم
عمان الأولى(، وقد و المفرق،  قصبةو الرمثا، و الغربية،  شمالية، البادية الإربدمديريات )قصبة في ساسي على نحوٍ أ

الذي رتب عليها ضغوطات الأمر عداد الطلبه فيها، أن تستوعب بصعوبة بالغة زيادة أاستطاعت العديد من المدارس 
زيادة و المعلمين،  وقلة عددا بعدد الطلبة، مكاناتها من حيث مساحة الغرف الصفية قياسً إضافية بسبب ضعف إ

 .افق صحية ووسائل تعليمية(الضغط على البنية التحتية )مر 

م دخول الطلبة السوريين ممن ليس لديهم وثائق ثبوتية إلى 2014في عام سه لت وزارة التربية والتعليم علمًا أن 
برامج للطلبة المنقطعين عن الدراسة.  تاستحدث، و البطاقة الأمنية بالاعتماد علىجراءات القبول إ تذ تم  إ .المدارس

المنظمات  دفع، وت؛ حيث تغطى الكلفة من المساعدات الدوليةرسوم المدرسية واثمان الكتبمن الكما أعفت هؤلاء 
 ثمان القرطاسية.في المقابل أالأهلية 
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في توفير دعم تعليم اللاجئين ، اليونيسفو تحاد الأوروبي الا ، مثلون مع عدة جهات دوليةابالتع ،الوزارة ساعدكما ت
وزارة الن إحيث  ؛ولكنها لا تغطي تكاليف البنى التحتية ،ورسوم تكاليف الطلبة ،رواتب المعلمينودفع داخل المخيم، 

 لطلبة السوريين.لمدرسة جديدة  50نشاء إبحاجة إلى تغطية نفقات 

مثلي الجهات الدولية مة التي يرى المركز ضرورة التركيز عليها من وزارة التربية والتعليم و هم  مومن المسائل ال
ب مجابهة ظاهرة التسر  ، لمدني المحلية التي تساعد الوزارة في مجال تعليم الطلبة السوريينومؤسسات المجتمع ا

ن الوضع ألطلبة السوريين، مع اب يوجد لدى الوزارة أو أي من هذه الجهات مسح دقيق لحالات تسر   ذ لاإ ؛المدرسي
ر، كما تحتاج الوزارة لات الزواج المبك  بسبب حا ؛خاصة بين الإناث ،يشير إلى ارتفاع هذه الظاهرةعلى أرض الواقع 

 .هؤلاء الطلبةإلى توفير الدعم المالي لتوفير تغطية نفقات تعليم 

 مية وتعليم الكبارمحو الأ

إذ بلغ عدد مراكز محو الأمية  ؛مية وتعليم الكبارم بتنفيذ برامج محو الأ2014استمرت وزارة التربية والتعليم في عام 
( 28ا، منها )( مركزً 479البالغ )، قل من العام السابقأوهو عدد  ،ا( مركزً 415م )2015-م 2014للعام الدراسي 
( 4421بلغ عدد الملتحقات فيها ) ،للإناث ( مركزاً 387( طالباً، و)325بلغ عدد الملتحقين فيها ) ،مركزاً للذكور

( 19ا، منها )( مركزً 20) لغ عددها، فيبمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في مراكز الإصلاح والتأهيلأما . ةطالب
بها يدرس أم ا مراكز رعاية الأحداث ف .ة( طالب24، ومركز واحد للإناث يدرس به )ا( طالبً 222لذكور يدرس بها )ل
(34). 

التي يمكن تلخيص ، مية وتعليم الكبارعاني منها برنامج محو الأتالتي  تم المشكلا2014وقد استمرت في عام 
 : يأتيهمها بما أ

المعلمين  إقبال( دينار للساعة الواحدة، مما قلل من 1.6) بـ رالتي تقد  ، ضعف المكافآت الممنوحة للمعلم .أ 
 على التدريس في هذا البرنامج. 

طالباً، فيما بلغ عدد  (4496م )2013بلغ عددهم في عام  إذ ؛تدني عدد الملتحقين بالدراسة المنزلية .ب 
 ا.( طالبً 4737م )2014الملتحقين للعام 

 10و ، رسومارًا دين 20دينارا و  25حو نوالبالغة  ،الكتب أثماناستمرار طلاب برنامج الدراسة المنزلية بدفع  .ج 
 القانون الدولي. هدالذي يؤك   ،مع مبدأ مجانية التعليم يتنافىدنانير بدل فحص مستوى، مما 
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 رياض الأطفال

% للعام 58% مقارنة بـ 59لتبلغ  ،برياض الأطفال م ارتفاع نسبة التحاق الأطفال2014/2015شهد العام الدراسي 
 شعبة رياض اطفال على المستوى التمهيدي 1139م. ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال 2013/2014الدراسي 
روضة، وعدد الأطفال  (1456 )م 2014المقابل بلغ عدد الروضات في القطاع الخاص للعام (. وفي Kg2الثاني )

في وقد استمرت القطاع الخاص.  تزال بيد ما كبرن النسبة الأأمر الذي يشير إلى الأ ،طفلاً  86874الملتحقين بها 
 ن  أيؤكد . وعليه، فإنه السابقة حول رياض الأطفال هتقارير  ليها المركز فيإشار أالتي نفسها م التحديات 2014عام 
توفير الوزارة لوسائط لنقل الطلاب  ضافة إلى عدمم شهد بروز مشكلة الاكتظاظ في مدارس الوسط، بالإ2014عام 

 لحماية. إلى ا عمر صغير وبحاجةفي كونهم 

 المناهج الدراسية

في تمثلت  ،المناهج المدرسية طويرم بمجموعة من الإجراءات الهادفه إلى ت2014في عام  قامت وزارة التربية والتعليم
م ضمن خطتها لتغير المناهج 2015-2014ي الأولى للعام الدراس ة: )أ( تغيير مناهج الصفوف الثلاثما يأتي

الدراسية، وشمل التحديث المواد الدراسية للغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والتربية الفنية والتربية 
ستعاضة عن كتاب التربية الا تكما تم التركيز على دمج مفاهيم حقوق الإنسان في هذه المناهج )ب( تم   .الوطنية

دلة للمواد الدراسية الرياضة والفن أوطنية بكتاب دليل المعلم فقط، وخصص لها حصص وعلامات )ج( إعداد ال
تشمل حصة الفن لتطوير حصة موسيقى إلى جانب حصة الفن،  كثر تشويقا وتلبي حاجات الطلاب )د(ألتصبح 

أو و/ن من معلمي المدارس و ؤلفالخطة م هذه ور الدراما والرسم والتشكيل والفنون المسرحية، وقد شارك في إعدادامح
وسيتم تحديث مناهج الصفوف الرابع والخامس  ،ساتذة جامعاتأشراف من إبالإضافة إلى لجنة  ،نو ن تربويو مشرف

شراك المركز الوطني لحقوق إلم يتم لكن م. 2016-م 2015اً من العام الدراسي ءوالسادس والتاسع لكل المباحث بد
، وهنا تبرز ياته وتقييمه المسبق لهذه المناهج من حيث المفاهيم التي ينبغي دمجها في المناهجالإنسان في تقديم توص

 .الحاجة الملحة إلى أن يتم اجراء تقييم وتحليل لهذه المناهج؛ بُغيَة تعر ف مدى دمجها لهذه المفاهيم
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 المراكز الثقافية 

لعدم تصويب أوضاعها  ( مركزا ثقافياً 137م )2014في عام أغلقت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم 
كما أنذرت الإدارة مائة مركز ثقافي آخر نتيجة مخالفتها  م،2009( لسنة 1لتعليمات المراكز الثقافية رقم ) وفقاً 

مناهج التي حظرت على المراكز إعطاء دروس تقوية مبنية على  ،للتشريعات التربوية الناظمة لعمل المراكز الثقافية
 إلى جانب مخالفات أخرى.  ،وزارة التربية والتعليم

 نقابة المعلمين 
طلاع على للا ؛م2014/  3/  25المركز الوطني لحقوق الإنسان سير انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين يوم راقب 

هم ملاحظات المركز على ألمعايير العالمية. وكانت وبما يتفق مع ا وشفافة ةمدى التزام إجراء انتخابات حرة ونزيه
 العملية الانتخابية: 

لوحظ وجود دعاية ؛ إذ المعايير الدولية سواء الواردة في تعليمات النقابة أو ،عدم التزام تعليمات الدعاية الإنتخابية)أ( 
المخالفات  برز هذهأوكان من  ،وعلى المباني الداخلية التي يتم فيها الاقتراع وأبوابها لمدارساسوار أانتخابية على 

 وجود يافطات كبيرة لبعض المرشحين على مباني مراكز الاقتراع. 
ن من مدارس حكومية يوبإشراف ومرافقة معلم ،تجنيد طلاب المدارس للقيام بالدعاية الإنتخابية لبعض المرشحين )ب(

دراسة على الرغم من عدم انتظامهم في اللاحظ رصد المركز وجود هؤلاء الطلاب في مراكز الاقتراع و ؛ حيث وخاصة
ضرورة التوجه ببل كان هناك تأكيد من قبل وزير التربية والتعليم للأسرة التربوية  ،في ذلك اليوم دراسةعدم تعطيل ال

 العودة إلى مراكز عملهم. في الانتخابات، ومن ثَم  إلى صناديق الاقتراع للمشاركة 
 ين سرية الخلوات التي كانت على مرأى من اللجنة والمندوبين. مأت، الذي تجل ى بالسرية لمبدأالمخالفة الصريحة  )ج(

للمطالبة بجملة مطالب تهدف إلى تحسين ظروف المعلمين  إضرابًام تنظيم نقابة المعليمن 2014وقد شهد عام 
 . 153وزارةطويلة وصعبة بين النقابة والمفاوضات  ، إثرسابيع مع بدء العام الدراسيأة المهنية، انتهى بعد استمراره عد  

 

 

                                                           
 من هذا التقرير. ظر الحق في تشكيل النقاباتان ،والآثار التي ترتبت عليه هالمزيد من التفاصيل حول مطالبات المعلمين وما تحقق من 153
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 التعليم الخاص

ة النهائية للنظام الجديد م من إعداد المسود  2014انتهت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم في عام 
وقد تضمنت  .صول القانونيةحسب الأ هتمهيداً للسير في إجراءات إقرار  ؛للمدارس الخاصة ورفعته إلى الجهات المعنية

( نوعية 3( المرافق المتوفره فيها )2( موقع المدرسة )1وهي: ) ،أسس تصنيف المدارس الخاصةة النظام بيان مسود  
د ي( مؤهلات الكوادر العاملة فيها. وبناءً على هذه المعايير يتم تحد4البرامج الأساسية والإضافية التي تقدمها للطلبة )

لحفاظ على حقوق العاملين في هذه لى اإا تهدف حكامً أحجم القسط للفصل الدراسي، كما تضمن هذا النظام 
 ا.المدارس، من خلال تحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين، وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية أيضً 

م، تضمذن أن وزارة التربية 2012ويذكر أن رد الحكومة على ما جاء بتوصيات المركز الواردة في تقريره لعام 
 ومنها: ،الرسوم المدرسية ارتفاعمن الإجراءات التي من شأنها الحد من عدداً والتعليم قد اتخذت 

  التعميم على المؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة إبرام عقد تسجيل للطلبة يوقع من قبل ولي الأمر وتوضح
 فيه الرسوم المدرسية وكيفية سدادها والخدمات التي تقدمها المدرسة.

 حل الخلافات المالية بين  نإحيث  ؛الانتقال لأسباب ماديةفي بة الراغبين تأكيد عدم حجز ملفات الطل
اللجوء إلى القضاء بعيداً عن تأثير مصلحة الطالب وانتظامه على مقاعد  المدرسة وأولياء الأمور تقتضي

 الدراسة.
   ة وصفوفها مع ن الرسوم المدرسية لأقسام المدرسالتعميم على المدارس الخاصة بتزويد الوزارة بكشف يتضم

 بداية كل عام دراسي.

 التعليم العالي
العملية التعليمية في التعليم العالي، ويذكر أنه لم يرد  2009( لعام 23) التعليم العالي والبحث العلمي رقم ينظم قانون

التعليم العالي ضمان الحق في  ( من قانون التعليم العالي نصٌّ يؤكد3في أهداف التعليم العالي التي تضمنتها المادة )
تعديل لقانون التعليم  أيَّ م 2014عام  تبعًا للكفاءة والمساواة حسب المعايير الدولية للحق في التعليم العالي. ولم يشهد

ليها المركز في إشار أالتي ، استقلالية الجامعات حكام التي تمس  العالي والبحث العلمي، مما يعني استمرار العمل بالأ
 .154ضيتقريره للعام الما

                                                           
 . 107، ص م2013اشمية لعام الإنسان في المملكة الأردنية اله ضاع حقوقأو تقرير  انظر 154
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 وأسس القبول ،الرسوم الجامعية
، 155عوام السابقةن أشار اليها في تقاريره للأأالتي سبق للمركز  ت نفسهام التحديات والمشكلا2014استمرت في عام 
علنته وزارة أوالتحديات سوى ما  توز هذه المشكلاالمعالجة وتج خطوات أو مبادرات حكوميةي أولم يلحظ المركز 

ه لدراسة تجميد الاستثناءات في المقاعد الجامعية التي تتم من خلال مجلس التعليم وجود توج   نعالتعليم العالي 
ن هذه الدراسة تشمل ألحظ والعاملين في الوزارة. ويُ وأمنائه وأعضائه بناء مجلس التعليم العالي العالي والممنوحة لأ

 جزئية بسيطة من الاستثناءات في مجال القبول الجامعي.
كد من خلاله رؤساء أالخاصة عقبه صدور بيان  اتمن رؤساء الجامع اً رئيس 13 لـم اجتماعاً 2014ام وقد شهد ع

 ،واة بين الأردنيينالعدم تحقيق مبدأ المس ؛الجامعات الخاصة عدم دستورية البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية
ا في كل تخصص، وليس من مقبولين تنافسيًّ % من مجموع عدد الطلبة ال 20وطالبوا بالتزام نسبة لا تزيد على 

ا في إلى تجميد القبول فورً المذكورة إجمالي عدد الطلبه المقبولين في الجامعة. كما دعا رؤساء الجامعات 
 التخصصات التي لا تحقق معايير الاعتماد الخاص في الجامعات الرسمية.

 ظاهرة العنف الجامعي
العنف الجامعي، تحت عنوان "الجامعات الأردنية تدخل التصنيف  متخصصة حول 156دراسة م2014نشرت في عام 

: )أ( بلغ عدد المشاجرات في الجامعات أتيهم نتائج هذه الدراسة ما يأوكان من  ،"157العالمي من بوابة العنف
، هو الأكثر بعدد المشاجرات م2011وكان العام  ،مشاجرة 296( م2013-م2010)الرسمية والخاصة( خلال الفترة )

عن هذه المشاجرات وفاة سبعة  جما )ج( ن( طالبً 399مشاجرة )ب( بلغ عدد المشاركين في المشاجرات ) 88البالغة 
صابة  بإصابات طفيفة وخسائر كبيرة في الممتلكات  155بإصابات متوسطة و 57بإصابات خطيرة و 31أشخاص وا 

صابة )هـ( طالبًا وافدًا للإ 23 تعر ضفيما  ،ردنيينالجامعية )د( جميع حالات الوفاة والإصابات الخطيرة كانت لطلبة أ
حيث  ؛لمشاركين في المشاجرات على أسس القبول الجامعيإلى اعدم وجود فروق ذات دلالات إحصائية بالنسبة 

إلى جانب عدم وجود فروق  ،شارك الطلبة المقبولون على نظام التنافس والاستثناءات في المشاجرات بنسب متقاربة
حيث شارك الطلبة من  ؛لمشاركين في المشاجرات على أساس المعدل الفصليإلى ات إحصائية بالنسبة ذات دلالا

                                                           
 .140، ص2012، وتقرير المركز لعام 108، ص 2013انظر تقرير المركز لعام  155
لكترونية واتصالات الباحث ومقابلاته الشخصية ومواقع الجامعات الإ الأردنيةة الأنباء العام ووكال الأمنبيانات مديرية  إلىواستندت الدراسة في مصادرها  156

 .(لبعض الطلبة ونشرات وحوارات الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة )ذبحتونا
 الباحث محمود جميل الجندي، عضو الجمعية الأردنية للعلوم السياسية. إعدادالدراسة من  157
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)و(  %60معدلهم الفصلي عن  أفضلية نسبية للطلبة الذين يقل   تلج  نه سُ أ إلا .مستويات مختلفة في المشاجرات
% فقط )ز( 1لبات في المشاركة وز نسبة الطااولم تتج ،اقتصرت المشاركة في المشاجرات على الطلاب الذكور

ثم أسباب أخرى )ح(  ،شكلت النزعة الجهوية النسبة الأعلى لنسب المشاركة في المشاجرات، تلتها مساعدة الصديق
شكل الطلبة المنتسبون للكليات )ط(  فترة الدراسة في مرة خلال المشاجرات التي وقعت 58الأسلحة النارية  خدمتاست

أظهرت نتائج )ي( %  89وزت اوعدد المتشاجرين وبنسبة مئوية تج ،ى في عدد المشاجراتالإنسانية النسبة الأعل
الدراسة أن أربع جامعات رسمية وخاصة لم تحصل فيها أي مشاجرة خلال فترة الدراسة وكذلك لم يشارك طلبتها في 

دد المشاركين في ( شكل طلاب السنة الدراسية الأولى النسبة الأعلى بعلمشاجرات في الجامعات الأخرى )
وحت افيما تر  ،ن تكرار المشاجرات كانت السمة الأبرز في المتشاجرين، وتبي ن أالمشاجرات ثم طلبة السنة الثانية

عن المشاجرات تعليق  منج( ك) وخارجها بين أول مرة ومرتبطة بمشاجرات سابقة داخل الجامعة طبيعة المشكلة ما
ا إلى طالبً  47ل ( مرات، فيما حو  5( مرات ولأكثر من أسبوع )8من أسبوع ) مرة، ولأقل( 41ا )واحدً  االدراسة يومً 

ا. ودعت الدراسة ا نهائيًّ ا إنذارً طالبُ  542نذر كما أُ  .امؤقتً  طلاب فصلاً  906ا ونهائيًّ  ا فصلاً طالبً  19وفصل  ،القضاء
 ،وسائل الإعلام بصورة جدية إلى تشجيع الحوار بين الطلبة بالأسلوب الحسن وعلاج القضايا الطلابية عن طريق

فضلًا عن تأكيد دور  علم والمتعلم.مس والطالب بحيث تكون العلاقة قائمة على أساس الة ما بين المدر  وتقليص الهو  
 والإدارة الديمقراطية والتواصل مع الطلبة والهيئة التدريسية. -المصنع الفكري –المدرس القدوة والجامعة 

قرار إ )أ(: كان أهمها ،م مجموعة من الإجراءات2014شهد عام  ،العنف الجامعي ولة للحد من ظاهرةاوفي مح
الذين يعملون على  ،ا من الرئيسضين خطيًّ على قانون الجامعات منح بموجبه الموظفين المفو   مجلس النواب تعديلاً 

ذلك في حدود و  ،الداخلي صفة الضابطة العدلية هاحراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ أمن
حرية العمل الأكاديمي، على ن هذا التعديل قد يؤثر أويرى المركز  .لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي ؛اختصاصاتهم

واتخاذ  ،وحقوق الإنسان نطلق من التركيز على توعية الطلبة بقيم التسامحت نأن حل مشكلة العنف الجامعي يجب أو 
دارة  لعنف في الجامعات )ب(جراءات عادلة وحسابيه بحق من يلجأ إلى اإ قيام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وا 

فتح من خلاله الابواب للأحزاب السياسية تالديمقراطي بالإعداد لتنفيذ برنامج الوطني الجامعة الأردنية والمعهد 
يوم واحد لكل حزب وذلك بوضع خيمة ل ،الأردنية المرخصة لعرض برامجها للطلاب والطالبات في الجامعة الأردنية

 .نامجهيزورها الطلاب والطالبات ليستمعوا إلى بر  (،مكررة عدة مرات خلال السنةفي ذلك )يرغب 
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 الإنتخابات الطلابية

م لبيان 27/3/2014الأردنية بتاريخ  ةفريق من المركز الوطني لحقوق الإنسان انتخابات اتحاد طلبة الجامع راقب
من الملاحظات على  افريق عددً الوقد سجل  .ا للمعايير العالميةونزيهة وشفافة وفقً  انتخابات حرة مدى التزام إجراء
 همها:أ كان ،هذه الانتخابات

فقد سجل الفريق مخالفة بارزة لمعايير السرية  وشكلها؛ عدم وجود آلية موحدة لتحديد مكان خلوة الاقتراع ( أ)
لاطلاع على ما يجري للاقتراع والمندوبين مما فتح المجال للجنة ا ،من حيث عدم توفير السرية للخلوة

 حرية الناخب.ذلك في ر أث  فداخلها 
 بعضها كان موقعاً من رئيس لجنة الاقتراع أنحيث  ؛عدم وجود تعليمات واضحة لبطاقة الاقتراع ( ب)

ا. ا أو مختومً بالتوقيع أو الختم، وبعضها لم يكن موقعً  إماالآخر اكتفى  همبعض أن، في حين اومختومً 
 إرباكًاحدث أوضع عبارة "اسم الطالب" في المكان المخصص لاختيار المرشح المنوي انتخابه  أنكما 

الخطأ، في الوقت الذي لم يكن هنالك هم في مما أوقع ،لدى بعض الطلبة بين اسم المرشح واسم الناخب
اسم  آلية شطب الاسم الخطأ وكتابة همحيث اعتمد بعض ؛آلية موحدة لمعالجة مثل هذه الأخطاء

 ورقة الاقتراع واستبدالها. إتلاف هم الآخرالمرشح، فيما اعتمد بعض
غير معنيين من غير لجنة الاقتراع والمرشحين والمندوبين والمراقبين في داخل بعض  أشخاصوجود  ( ج)

بشكل يتم حيث كان ذلك  ؛مراكز الاقتراع، وعدم انتظام دخول المقترعين إلى قاعة الاقتراع بالدور
 جماعي.

كما لوحظ وجود قائمة بأسماء  غير مرق م،الآخر  هاوبعض مبعض صناديق الاقتراع مرق  أن  لوحظ ( د)
 الآخر. هابعضفي لك بينما لم يلحظ ذالناخبين في بعض مراكز الاقتراع 

 من ثمَ  من الترهيب و  امما خلق حالة من الضغط ونوعً  ،وجود تجمعات عشائرية مؤازرة لبعض المرشحين)هـ( 
 .الإسلاميمن الدخول لمراكز الاقتراع للتصويت، لا سيما الطالبات ومقترعي التيار  منع بعض الطلبة

بين الطلبة من مرشحين ومقترعين ومؤازرين وأساتذة  إصاباتإلى  أدتحدوث حالات من العنف )و( 
ذلك إلى  أدى وقد صوتية،القنابل للم اوتكسير للزجاج والأثاث، واستخد ي،جامعيين وموظفي أمن جامع

 ا.وقيف التصويت في كلية الآداب قبل موعده الرسمي بساعة تقريبً ت
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اتسام الدعاية الانتخابية بالبعد العشائري والمناطقي عبر الهتافات والدعاية المطبوعة، وغيرها من )ز( 
الجهات المسؤولة والأمن الجامعي  أماغير ملائمة.  أجواء أشاعمما  ،الممارسات التي توحي بالتحدي

 حسن سير الانتخابات.في  أثرتالتي  ،الحاسمة بما يكفي لمعالجة هذه الممارسات الإجراءاتا لم يتخذف

عدم وجود  هلاحظ فريقو ، 27/2/2014جريت بتاريخ أُ التي  ،المركز انتخابات اندية الجامعه الهاشمية راقبكما 
صلة النالك بعض الملاحظات ذات إلا ان ه ،وزات جوهرية مست العملية الانتخابية من حيث نزاهتها وسلامتهااتج
 برزها: أ، تنظيميةالجراءات الإب

وجود نسبة كبيرة من الطلبة ليست لديهم فكرة عن انتخابات الأندية مما نجم عنه ضعف الاقبال على  .أ 
( طالب من مجموع 5500لأندية الطلابية )إلى تلك ااذ بلغ عدد المنتسبين  ؛المشاركة في الاندية الطلابية

ندية ل على ضعف الوعي بأهمية الأيد   مما ،طالب 29.800البالغ  ،لي للطلاب في الجامعةالعدد الك
 الطلابية.

، عنه ضعف اقبال الطلبة على التصويت ممما نج ،تخابات وقت الامتحاناتلامة الموعد المحدد لءعدم ملا  .ب 
 قدرة المرشحين على عمل دعاية انتخابية قوية. وعدم

صناديق واحد لكل  ةجميع صناديق الاقتراع )وعددها ثلاث تضعحيث وُ  ؛باتمة قاعة الانتخاءعدم ملا  .ج 
نادي في قاعة واحدة مما ادى إلى حالة من الاكتظاظ شكل صعوبة لدى الطلبة في الإدلاء بأصواتهم خاصة 

، حيث ان مجموع المسجلين منتسبٍ  2000 كثر منأالذي وصل عدد منتسبيه إلى ، طلبة نادي الهندسة
 ؛لنادي الهندسة ن يوضع صندوق ثانٍ أ. وقد أوصى فريق المركز بمنتسبٍ  4000كثر من ألثلاث للأندية ا

 دارة الانتخابات لذلك.إستجابت ، والتخفيف الضغط
من حرية  مما حدَّ  ،يهم داخل قاعة الاقتراعفولة التأثير اومح ،قرب أغلب مندوبي المرشحين من الناخبين  .د 

 الناخبين.

ها، للقائمين على الانتخابات وتنفيذ تيةفريق المركز الايجابيات الآ ، فقد سج لات السابقةعلى الرغم من الملاحظ
 همها: أ

الترتيبات تلك مما حال دون وقوع اي مشاجرات أو حالات عنف، مع عدم تأثير  ،سن الترتيبات الأمنيهحُ  .1
  نتخابية.نزاهة العملية الا فيسلباً 

 الانتخابية للأندية الطلابية.عدم تدخل ادارة الجامعة في العملية  .2
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ذلك لبعض الطلبة للانتساب، الا ان الفترة المحددة ل ةفرصه تيسيري عد  يمما  ،اتاحة الانتساب للنادي إلكترونيًّ إ .3
 ليها. إمما قلل من فرص الانتساب ، افيةلم تكن ك

 الحريات الأكاديمية

معات من اجل تنظيم حقوقهم وحمايتها، فإنها لم للأساتذة والعاملين في الجا نقابة بإنشاءرغم وجود مطالبات 
تدخ ل تحظ بقبول لإصدار قانون لإنشائها، كما أنه يوجد هنالك تحديات أمام الأساتذة والباحثين والطلبة من 

أجهزة الس لطة التنفيذية في الس ياسات المتصلة بالمناهج وتعيين أعضاء هيئة التدريس، وعدم اعتماد لجان 
ن قبل الجامعيين تتولى عملي ة توظيف أو انتداب الأساتذة وترقيتهم؛ من اجل ضمان قيم وطنية منتخبة م

 الكفاءة والنزاهة والشفافية، سواءً تعلق الأمر باختيار الأساتذة أو قبول الطلبة.

 التوصيات

 وفـــــي ضـــــوء كـــــل ذلـــــك، يوصـــــي المركـــــز باتخـــــاذ جملـــــة مـــــن الإجـــــراءات؛ لتـــــوفير الحمايـــــة للحـــــق فـــــي التعلـــــيم، ومـــــن
 : أبرزها ما يأتي

  ،تعديل قانون التربية والتعليم؛ ليكفل ويؤكد وجوب توجيه التربية والتعليم إلى توطيد احترام حقوق الإنسان
مرحلتي رياض الأطفال ضمن المرحلة الإلزامية، وليس مرحلة الروضة ايضًا ليشمل ، و والحريات الأساسية

 .فقط
 يستخدمها الطلبة إلغاء ضريبة المبيعات على القرطاسية التي. 
 ضبط زيادة و  ،ب من قانون التربية والتعليم/32استجابة للمادة  ،نظام لتصنيف المدارس الخاصة إصدار

 .دارسالمتلك الرسوم المدرسية التي تتقاضاها 
  ٍوفعال، يضمن تقيد المؤسسات التعليمية بأهداف التعليم وغاياته، وبالمعايير التي  وضع آلية ونظام رقابة كاف

 .ضعتها الدولة للحق في التعليمو 
 المعايير الدولية من حيث حرية التنظيم النقابي واستقلاليته عن  الحُسبانتعديل قانون نقابة المعلمين ليأخذ ب

 .الحكومة، وتفعيل دور المعلم في السياسة التعليمية
  بغية انشاء المزيد من  مكان؛الإتعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية، بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم قدر

نهاء الاعتماد على المدارس المستأجرة، ونظام الفترتين تدريجيا، و  على نحوٍ المدارس وزيادة عدد المعلمين، وا 
 .م لحاجة المجتمعءملا
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 الطلبة الذين هم في سن التعليم ولم ؛ ليُعرفضرورة الربط بين وزارة التربية والتعليم ودائرة الأحوال المدنية 
 يلتحقوا بالمدارس

 والاعتناء  وتوفير الساحات، والملاعب والمختبرات، الخدمات المقدمة في المدارس وخاصة التدفئة، تطوير
 .بالنظافة والصرف الصحي، والحرص على أن تكون هذه المدارس في أماكن آمنة

   ب من المدارسمن ظاهرة التسر   تعزيز برامج الحد. 
 وتوسيع مراكز ثقافة المتسربين  ،ثارهاآنهاء ا  ا؛ للحد من هذه الظاهرة، و ينها ماديًّ تعزيز برامج محو الأمية وتمك

 .استثناءمن غير وتعميم تعليم نزلاء مراكز الاصلاح في جميع المراكز  ،شمل مختلف المحافظاتتل
 ي المناهج إشراك المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقديم الرأي الاستشاري حيال دمج مفاهيم حقوق الإنسان ف

 .الدراسية
  دارة الطلبة لشؤونهم، بالإضافة إلى تفعيل مجالس الأهل؛ إتفعيل المجالس الطلابية والبرامج المشابهة في

 .للمشاركة في تطوير البيئة التعليمية
 جراءات فعالة إمتواصل، ووضع  على نحوٍ وبناء قدراتهم  وات،خاصة الرواتب والعلا ،أوضاع المعلمين تحسين

 .ة انتهاكات حقوقهم في مدارس القطاع الخاصلمراقب
  ًإعادة النظر في أسس القبول في الجامعات الرسمية، وتقليص الاستثناءات لايجاد نظام تعليمي أكثر عدلا 

 .واةاومس
 سواء كمساق ، كافة تبني تعليم حقوق الإنسان في التعليم الجامعي، وذلك بتعميم مساق حقوق الإنسان للطلبة

 .والسماح بإنشاء أندية طلابية لحقوق الإنسان ،اخل كل تخصصعام، أو في د
 .وضع سياسة وطنية شاملة لمجابهة العنف الجامعي 
 .إنشاء نقابة لأساتذه الجامعات والعاملين فيها 
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 الصحـــة في الحق
لكل  ويحق ،الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى

  . إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة
، و ذلك على الرغم من تعديل بعض خلا الدستور الأردني من الإشارة إلى الحق في الصحة وضمانه للمواطنين 

ثله هذا الحق من أهمية لا أن المواثيق الدولية أولت الحق في الصحة اهتماما خاصاً لما يمإ ،م 2011مواده عام 
( 12، والمادة )م1948( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 25حيث نصت على ذلك المادة )  ؛لحياة الإنسان

 م28/5/1975والثقافية الذي صادق عليه الأردن بتاريخ  والاجتماعية الاقتصاديةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 . م15/6/2006خ ونشر في الجريدة الرسمية بتاري

ـــــــــــة، نجـــــــــــد أن ـــــــــــى صـــــــــــعيد التشـــــــــــريعات الوطني ـــــــــــانون  وعل ـــــــــــانون وزارة الصـــــــــــحة وق ـــــــــــانون الصـــــــــــحة العامـــــــــــة وق ق
نقابـــــــــة الأطبـــــــــاء قـــــــــد احتـــــــــوت علـــــــــى مـــــــــواد تؤكـــــــــد مســـــــــؤولية الدولـــــــــة عـــــــــن تقـــــــــديم الرعايـــــــــة الصـــــــــحية بأشـــــــــكالها 

  المختلفة.
 الرعاية الصحية الأولية  

إلى ، مديرية صحة 12ل مديريات الصحة البالغ عددها تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلا
جانب شبكة واسعة من 

تغطي المراكز الصحية 
جميعها  التجمعات السكانية

في المملكة وتقدم من 
خلالها خدمات الطب العام، وطب الأسنان، والصحة العامة، وخدمات الأم و الطفل، والتثقيف الصحي، بالإضافة 

 م.2014( عدد هذه المراكز خلال عام 12) . ويوضح الجدول158 إلى بعض الخدمات التخصصية
المؤسسات الصحية  من مجلس اعتمادعلى الاعتماد 159ا وشاملاا أوليًّ ا صحيًّ مركزً  48 صولحم 2014شهد عام 
وينظم هذا المجلس معايير  الاعتماد.تم تأهيلها للحصول على مثل هذا  مركزا 50أصل من وذلك ، 160الأردني

                                                           
 .2017-م 2013لوزارة الصحة  الخطة الاستراتيجية 158
 .لوزارة الصحة الإلكترونيالموقع  159

تعزيز والتحسين المستمر في معايير الجودة وسلامة البهدف  م2007تأسست عام  غير هادفة للربحالمؤسسات الصحية، هو مؤسسة مستقلة و  مجلس اعتماد 160
 معاييره. جميع( لISQuaات الصحية على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية )وقد حصل مجلس اعتماد المؤسس الأردن،الخدمات والبرامج الصحية في 

 م2014لكة في عام (: عدد المراكز الصحية في المم12الجدول )

صحي  مركز
 شامل

أمومة  مركز فرعيصحي  مركز أوليصحي  مركز
 وطفولة

مركز للأمراض  عيادة أسنان
 الصدرية

95 375 205 448 387 12 

 الجدول من إعداد المركز بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن وزارة الصحة
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ية الأولية، إضافة إلى تنظيم الأسرة، وتشمل هذه المعايير ما يأتي: )ا( التكامل مع المجتمع المحلي الرعاية الصح
)ب( دور التنظيم والإدارة )ج( النجاح في إدارة المعلومات )د( القدرة المتواصلة على رعاية المستفيدين )هـ( تثقيف 

دة وسلامة المستفيدين )ز( مساندة رعاية المستفيدين )ح( المستفيدين وعائلاتهم )و( العمل باستمرار على تحسين الجو 
 كفاءة الموارد البشرية.

مركز صحي صويلح إلى عدد من المراكز الصحية في عمان وخاصة شرقي ها، وهي: زيارات رصدية  وقد نفذ المركز
تي حصلت على مركز صحي الذراع الأولي؛ كونها من المراكز ال، وو مركز صحي خريبة السوق الشامل، الشامل

بغية تعر ف مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمراجعين. وعلى الرغم من نتائج الزيارات الايجابية على  الاعتمادية؛
نحوٍ عام، فإن فريق المركز سجل عدداً من السلبيات والملاحظات، من أهمها: )أ( عدم توفر بعض الأدوية أحيانًا 

عند إصدار الوثائق الرسمية )جـ( اكتظاظ المراجعين خلال فترة إعطاء  )ب( عدم وجود تعليمات واضحة للمراجعين
 المطاعيم )د(عدم التزام الد ور.

لرصد مستوى الخدمة المقدمة للمراجعين؛ زيارات لمركز المقابلين ومركز أمومة وطفولة الهلال؛ وقد نفذ فريق المركز 
نقص في عدد الكادر  : )أ(ة من المشكلات أهمهاحيث أظهرت نتائج الرصد أن هذين المركزين يعانيان من جمل

 التمريضي )ب( قدم المباني وعدم صيانتها على نحو دوري.
 السارية الأمراضمكافحة 

سجل المركز تنفيذ وزارة 
م 2014الصحة في عام 

عددًا من الحملات لتطعيم 
الأطفال، تهدف إلى الحد من 

انتشار الأمراض السارية. 
( 13ويظهر الجدول )

 تفاصيل هذه الحملات.

 

 

 م للأطفال دون سن خمس سنوات2014(: يبين حملات التطعيم التي نفذتها وزارة الصحة خلال عام 13الجدول )

 د المستفيدينعداأ الفئة المستهدفة التطعيم الحملة الرقم
 898869 ( سنوات5الأطفال دون ) شلل الأطفال الفموي حملة وطنية شاملة  1
 1084776 ( سنوات5الأطفال دون ) شلل الأطفال الفموي حملة وطنية شاملة  2
 ناطق ذاتمحملة محدودة ل  3

 خطورة عالية
 178337 ( سنوات5الأطفال دون ) شلل الأطفال الفموي

 تناطق ذامحملة محدودة ل  4
 خطورة عالية

 229007 ( سنوات5الأطفال دون ) شلل الأطفال الفموي

 1138653 ( سنوات5الأطفال دون ) شلل الأطفال الفموي حملة وطنية شاملة  5
 1186227 ( سنوات5الأطفال دون ) شلل الأطفال الفموي حملة وطنية شاملة  6

 وزارة الصحة الجدول من إعداد المركز، بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن



| 145 
 

 والثالثـة الثانويــة الصحيــة الرعايـة
يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية وبعض 
خدمات الرعاية الصحية الثالثية من خلال مجموعة من 

( توزيع المستشفيات 14المستشفيات، ويظهر الجدول )
 على القطاعات المختلفة في المملكة.

زيارة رصدية إلى مستشفى  وقد نفذ فريق من المركز 
الحسين/ السلط سجل في أثنائها عددًا من السلبيات، 

قدم المباني، وسوء الصيانة الدورية )ب( تدني مستوى النظافة، الذي تمثل في انبعاث روائح كريهة،  )أ( أهمها :
ءة والنظافة الكافية في ووجود شراشف وبقايا أطعمة المرضى ملقاة على الأرض )جـ( عدم توفر شروط التهوية والإضا

الزنزانة الموجودة في المستشفى )د( بروز ظاهرة التمييز في معاملة المرضى، من خلال تفشي الواسطة والمحسوبية 
 في تقديم الخدمات الطبية.

م قد أشار إلى العديد من الملاحظات 2013و يذكر أن التقرير السنوي الثاني والستين لديوان المحاسبة الصادر عام 
المهمة حول عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، التي يتقاطع قسم كبير منها مع ملاحظات المركز الوطني فيما 

 يتعلق بنظافة مستشفى الحسين وغيرها من الأمور. 

ولدى تنفيذ فريق المركز زيارة تفقدية لمستشفى الأمير حمزة، سجل عدد من السلبيات، كان أهمها: )أ( انعدام  
، وانبعاث روائح كريهة من داخل المستشفى )ب( اكتظاظ للمراجعين داخل أروقة المستشفى )جـ( وجود بقايا النظافة

)د( غير أن الأمر الأهم بالنسبة إلى مستشفى  وأروقتهأطعمة المرضى ملقاة على الأرض في ممرات المستشفى 
صحة الأخرى، إذ على الرغم من تدني الأمير حمزة يتعلق بنظامه الخاص، الذي يختلف عن مستشفيات وزارة ال

% 70مستوى الخدمة والعناية فيه يتم التعامل مع المرضى على أساس أسعار القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى تحميل 
من الكلفة وبأسعار القطاع الخاص للتأمين الصحي الحكومي. ناهيك عن أن موازنته لا تخضع لرقابة ديوان 

للسياسة التميزية بين موظفي وزارة الصحة وأطبائها من جهة والمواطنين من جهة المحاسبة. ومن ثم  أصبح مثلا 
 أخرى، إلى جانب فتح المجال للتهرب الضريبي وبدعم حكومي.

 

 (: يبين توزيع المستشفيات على القطاعات المختلفة في المملكة14الجدول )
 الأسرة/ مستشفى عدد المستشفياتعدد  القطاع الصحي

 4618 31 وزارة الصحة
 2439 12 الخدمات الطبية الملكية

 501 1 مستشفى الملك المؤسس عبدالله
 534 1 مستشفى الجامعة الأردنية
 3989 58 مستشفيات القطاع الخاص

 12081 103 المجموع الكلي
 عن وزارة الصحة درةالجدول من إعداد المركز بالاستناد إلى البيانات الصا
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 والدواء الغذاءالرقابة على 

ر المؤسسة العامة للغذاء والدواء على المعلومات التي أوردها المركز في تقريره العاش وفي بادرة ايجابية رد ت
 ( فيما يتعلق بالرقابة على الغذاء و الدواء، و بعد دراسة هذا الرد يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:2013)

أكد الرد صحة ما جاء في تقرير المركز من بروز ظاهرة تناول لمنشطات وحقن هرمونات منتهية الصلاحية،  .1
ا المؤسسة لمواجهة هذه الظاهرة والتي شخصًا. ويثمن المركز الإجراءات التي قامت به 14ما نتج عنها وفاة 

م، الصادرة بالاستناد 2013تمثلت في: )أ( إصدار تعليمات خاصة بإجازة الرياضيين والإعلان عنها لسنة 
إلى قانون الرقابة على الغذاء الساري المفعول )ب( تشكيل لجنة متخصصة بموجب هذه التعليمات لإجازة 

ها، وتتبع اللجنة المذكورة الأسس والإجراءات العلمية المعتمدة وطنيًّا أغذية الرياضيين وتنظيم الإعلان عن
ودوليًّا للتأكد من سلامة هذه المواد )ج( تتب ع كوادر المؤسسة هذه المواد في الأسواق للتأكد من خل وها من أية 

 مواد دوائية غير معلن عنها.
سان في الحصول على الغذاء والدواء السليمين، بين الرد الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتعزيز حق الإن .2

 التي تمثلت في ما يأتي: 
( زيارة، 105.687م )2014)أ( تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية في المملكة، التي بلغت عام 

لت للمحاكم، و 1.617( إنذارًا و)24.332( زيارة غير معلنة نجم عنها )96.291منها ) ( مخالفة حو 
يقاف عن الإنتاج، في حين تم إتلاف )2.072) ( طنًّا من المواد الغذائية التي 4.536( حالة إغلاق وا 

ضُبطت في الأسواق كونها إما منتهية الصلاحية أو ظهرت عليها علامات الفساد أو بناء على ظهور نتيجة 
 مخبريه تبين عدم الصلاحية. 

جراء ما يزيد على )27.316)ب( استلام مختبرات الغذاء ما يزيد على ) ( ألف فحص عليها، 278( عينة، وا 
 %(. 4.8وقد بلغت نسبة العينات المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري )

 )ج( رصد المواد الغذائية المتوقع وجود مخاطر صحية فيها، وكان أهم ما نفذته المؤسسة في هذا المجال:
( عينة من المكملات الغذائية المستخدمة 57إذ تم جمع )رصد المواد الغذائية في المكملات الغذائية؛  .1

للتنحيف تبين وجود ثلاث مستحضرات تحتوي على مواد دوائية غير مسموح استخدامها في المكملات 
 الغذائية، وقد سحبت هذه المستحضرات وحظر استيرادها.
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النباتية في هذا المنتج بأنواعه؛  رصد الزيوت النباتية في الل بنة؛ إذ تم تنفيذ برنامج متخصص لرصد الزيوت  .2
بسبب انتشار ظاهرة الغش في تصنيعه في الآونة الأخيرة من ق بل منتجي قطاع الألبان، من خلال إضافة 
الزيوت النباتية المهدرجة إلى الحليب الجاف خالي الدسم؛ بهدف تخفيض التكلفة وزيادة الأرباح الأمر الذي 

مخالفة للقاعدة  14عينة كانت  60صحية الخاصة بهذه المنتجات. وقد جُمعت يعد  مخالفًا للقواعد الفنية وال
الفنية الأردنية، مما يبي ن عدم التزام منتجي قطاع الألبان القاعدة الفنية وغش المنتج. علمًا أنه اتخذت 

ة في الإجراءات اللازمة من حيث القيام بالكشف على المصانع المنتجة وسحب عينات من اللبنة المتداول
  الأسواق.

( مخالفة، كما 231( زيارة تفتيشية على المؤسسات الصيدلانية، تم خلالها ضبط )1532تنفيذ المؤسسة لـ ) ( د)
 ( منها ارتكبت مخالفات.75م )2014أغلقت المؤسسة خلال عام 

 م. 2013( دواء بالمقارنة بعام 227)ه( تخفيض سعر )
% من الأدوية المتداولة في السوق الأردني. وقد بلغ عدد 1انخفاض نسبة الأدوية المزو رة بما لا يتجاوز  ( و)

 م.2014( حالات خلال عام 8م و)2013( حالة خلال العام 34حالات الأدوية المزو رة المضبوطة )
 إعداد آلية لتسعير الشبكات القلبية واعتمادها، والتعميم بخصوص تطبيقها. ( ز)
ر المجازة من قبل كوادر المؤسسة والجهات الأمنية ضبط عشرات الأطنان من مواد التجميل المزو رة وغي  ( ح)

 والإدارة الملكية لحماية البيئة، وقد تم ت إحالة المخالفين إلى المحاكم، وأتلفت المواد  حسب الأصول.
حالة في هذا العام، إلا  113م إلى 2012حالة في عام  423م انخفاض حالات التسمم الغذائي من 2014شهد عام 

هد حدوث عدد من حالات التسمم، التي شملت عددًا كبيرًا من المواطنين في عدة مناطق من المملكة، أن هذا العام ش
 كان أهمها:

شخصًا  142م؛ حيث تسمم 4/2014/ 21بتاريخ  حادثة التسمم التي وقعت في بلدة وقاص/ الأغوار الشمالية، .1
استقصاء وبائي للمنطقة للوقوف على  إجراءفي هذه البلدة عقب تناولهم وجبة حمص من أحد المطاعم. ولدى 

على سطحه مخالفة لشروط الصحة وتعاني من عدم  الموجودةخزانات المياه  تبين أن ،الجماعية الإصابة أسباب
وزارة الصحة فرج حت أن ، وقد رج حت المؤسسة أن يكون ذلك سبب التسمم. أما النظافة ومتسخة من الداخل
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السبب في التسمم. لتي استخدمت في تحضير الغذاء )وجبة الحمص( هي تكون المياه غير الصالحة للشرب ا
 . 161تم إغلاق المطعم وتحويل مالكه إلى القضاءوقد 

م؛ حيث تسم م 16/10/2014-13حالات التسمم التي وقعت في منطقة مليح/ محافظة مأدبا خلال الفترة   .2
مص، فول، فلافل( بجرثومة )الشيغيلا(، التي شخصًا في هذه المنطقة بسبب تلوث المواد الغذائية )ح 60حوالي 

انتقلت إلى المواد الغذائية من أحد العاملين في مطاعم المنطقة، وعلى ضوء ذلك، شك ل المركز فريقًا للتحقق من 
ملابسات تلك الواقعة. وخلص تقريره إلى وجود بعض العوامل التي تسهم في حدوث حالات التسمم، منها انعدام 

والضعف في  ة على المحال  التجارية في المنطقة، وعدم وجود متابعة موضوعية من قبل المعنيين،الرقابة الصحي
م تقرير فريق 1/12/2014التنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى. وقد أكد رد وزارة الصحة بتاريخ 

إلى ملاحظات المركز حول كيفية المركز أن مصدر التسمم )الشيغيلا( أحد العاملين في المطعم. أما بالنسبة 
تعامل الجهات المعنية، والإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع هذه الحادثة فيمكن تلخيصها في ما يأتي، وذلك 

 وفق ما أشار إليه تقرير الفريق الزائر:

ن وجود ضعف في إدارة الحالة؛ حيث بقي أمر تحديد مصدر التلوث مجهولاً مدة أسبوع، مما خلق حالة م ( أ)

 الاستياء والقلق لدى المواطنين لعدم معرفة حقيقة ما يجري.

عدم وجود متابعة موضوعية من قبل فريق وزارة الصحة والمعنيين بذلك؛ كونه لم يتم إجراء مسح ميداني  ( ب)

حقيقي للحالات المصابة ومعالجتها؛ حيث ارتكز أمر المتابعة فقط للحالات التي راجعت مستشفى الأميرة 

تم استثناء باقي الحالات التي راجعت مركز صحي مليح ومستشفى النديم في محافظة مأدبا. سلمى فقط، و

ويقدر الأهالي أن الأعداد تجاوزت الـسبعين حالة، اكتفى بعضهم بزيارة الصيدلية وأخذ نفس العلاجات 

 التي صرفت للمصابين كإجراء وقائي من الأهالي.

ؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ حيث إن على الأولى تبليغ الأخيرة )ج ( تأخر التنسيق بين وزارة الصحة والم

عندما تتأكد من أن أسباب التسمم من مادة غذائية، وهذا إجراء بطيء، ويمكن أن يسهم في انتشار حالات 

التسمم في حال الالتزام بذلك، والصواب أن على وزارة الصحة أن تبلغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

 إجراء وقائي لضبط المواد الغذائية غير الصحية التي يشتبه بأنها هي السبب.مباشرة ك

 
                                                           

 .م21/4/2014المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتاريخ عن حادثة التسمم من وزارة الصحة و تم الحصول على هذه المعلومات  161 
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 أوضاع الكادر الصحي
، المتعلقة بالإجازة المرضية، ( في نظام الخدمة المدنية111أشاد نقيب الممرضين بالتعديل الذي طرأ على المادة )

التي وردت في يجابيات الإوة الفنية، وتطبيق العلاوة العمل الإضافي و إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بعلا وأشار
التي تسهم في حل مشكلة البطالة لجميع فئات المهن وتخفف ، مثل الإجازة بدون راتب والإعارةنظام الخدمة المدنية، 

  .من الفقر
لعمل؛ م تنفيذ ممرضي وزارة الصحة، وبدعم من نقابة الممرضين إضرابًا مفتوحًا عن ا2014شهد شهر تموز عام 

وات فنية وبدل عمل علااحتجاجًا على عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم، التي تمثلت في ضرورة منح الممرضين 
أخرى. وقد انتهى إلى مطالب  إضافة ،وعدم الانتقاص من نسب الحوافز التي يتقاضونها ،لمن لا يتقاضاه إضافي

. وفي هذا السياق، أكد نقيب الممرضين في تصريح الإضراب بعد أن استجابت وزارة الصحة لمطالب الممرضين
صحفي أن انتهاء التوقف عن العمل جاء إثر اتفاق تم التوصل إليه مع وزارة الصحة حول جميع القضايا المتعلقة 

 بظروف عمل الممرضين وأوضاعهم المعيشية.
ممرضة في مستشفى جميل أعلن نقيب الممرضين أن وقد استمرت ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية؛ حيث 

 م.13/7/2014التوتنجي تعرضت لاعتداء من قبل سيدة أثناء أدائها واجبها الإنساني، وذلك بتاريخ 
من الكادر الطبي والتمريضي  1500م تعيين وزارة الصحة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية نحو 2014وشهد عام 

داريًّا،  284طبيب، و 200ت والفني والإداري في ملاكها. وقد شملت التعيينا ممرضًا وممرضة ومهندسًا ومحاسبًا وا 
ووظائف أخرى على الفئات المختلفة. وتعد  هذه التعيينات غير مسبوقة من حيث الأعداد والمهن والتوزيع على 

لمختلفة، مما المحافظات. ويأمل المركز أن تتيح هذه التعيينات للوزارة تعزيز المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر ا
 يمك نها من مواجهة الطلب المتزايد على الخدمة الصحية وزيادة أعداد المراجعين.

 2012رد الحكومة على التوصيات الواردة في تقرير المركز للعام 
 التأمين الصحي

م، الخاصة بتأمين العلاج المجاني 2012تضمن رد الحكومة على التوصيات الواردة في تقرير المركز للعام  .1
للأطفال المصابين بمرض التقزم وقصر القامة، أن مرضى نقص هرمون النمو المسبب لحالة التقزم تتم 
معالجتهم ومتابعتهم في المستشفيات والمراكز الصحية؛ حيث تقدم الرعاية للأطفال كافة المشمولين بمظلة 

 الهاشمي ورئاسة الوزراء.  التأمين الصحي، وللأطفال غير المشمولين والمحولين من وحدة الديوان الملكي
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مليون دينار لتغطية  106ويبين رد الحكومة أن قيمة المعالجات الطبية التي نف ذتها وزارة الصحة بلغت نحو  .2
 6الفئات المختلفة، منها المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية وغير المشمولين بالتأمين الصحي تحت سن 

مليون دينار في موازنة وزارة الصحة  155يدَ هذا المخصص ليصبح عامًا. وقد تم ز  60أعوام، و أكثر من 
 م، بغية مواجهة التحديات. 2014لعام 

وتضمن الرد الإشارة إلى مبادرة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على  .3
والدواء، ووزارة البيئة، ووزارة العمل، ووزارة  القطاع الصناعي بمشاركة وزارة الصحة، والمؤسسة العامة للغذاء

المياه والري، وأمانة عمان الكبرى؛ بهدف توحيد أعمال اللجان الرقابية العاملة في مجال سلامة الغذاء والدواء 
والبيئة والسلامة العامة والصحة المهنية على المصانع المحلية ضمن لجنة واحدة تضم جميع الجهات المعنية؛ 

 .162زيارات ميدانية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ذ هذه اللجنةحيث تنف  
 التوصيات

 مع التركيز على الآتي: ،ةالسابق توصياته تأكيد المركز الصحة، يعيد في الحق ولحماية

  تطــوير وتحســين نوعيــة الخــدمات الخاصــة بالرعايــة الصــحية الأوليــة؛ لجــدواها الصــحية والماليــة؛ إذ إن تكلفــة
% من المخصصات الصـحية، فـي حـين أن الرعايـة 85الصحية الثانونية والثالثة تستهلك ما مجموعه الرعاية 

 % منها.10الأولية تستهلك اقل من 
 البيانات  تفعيل آليات مراقبة وتقييم الصحة العامة؛ لتشمل تحديد الاحتياجات وتحليل أسباب المشكلات وجمع

جراء الأبحاث  ، وتقييم النتائج.وتفسيرها، ورصد الاتجاهات، وا 
 .تفعيل دور المجلس الصحي الأعلى كهيئة وطنية تحقق التنسيق والتعاون بين القطاعات الصحية القائمة 
 .تطوير برامج طب الأسرة في المراكز الصحية الشاملة؛ لتخفيف أعباء التحويل إلى المستشفيات 
 ســتوى مــن الرعايــة الصــحية، وفقًــا ضــبط أســعار الخــدمات العلاجيــة؛ لتكفــل حصــول المــواطنين علــى أفضــل م

 لتسعيرة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
  فــــرض رقابــــة صــــحية علــــى المراكــــز الرياضــــية، خاصــــة مراكــــز بنــــاء الأجســــام؛ للحيلولــــة دون تعــــاطي الحقــــن

 والهرمونات المنشطة التي تلحق ضررًا بالغًا في مستخدميها بصورة غير سليمة.

                                                           
  م.2012للعام  الإنسانالصادر عن المركز الوطني لحقوق في المملكة الأردنية الهاشمية، الإنسان ضاع حقوق أو رد الحكومة على التوصيات الواردة في تقرير  162
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 ة الغذاء والدواء؛ للاستمرار في جهودها الرقابية على الغذاء والمؤسسات الغذائية.توفير الدعم اللازم لمؤسس 
  .توفير برامج توعوية بخطورة مرض نقص المناعة، وعدم التمييز بحق المتعايشين معه 
   قيــام وزارة الصــحة ووزارة التربيــة والتعلــيم بتفعيــل برنــامج الصــحة المدرســية، وخصوصًــا فــي المنــاطق النائيــة

ـــى مقاصـــف وا ـــز الرقابـــة الصـــحية عل ـــامج. وفـــي الوقـــت نفســـه تعزي لمـــدارس الخاصـــة التـــي لا تلتـــزم هـــذا البرن
 المدارس الحكومية لضمان جودة الأغذية المباعة فيه وسلامتها.

  العمل على إزالة مظاهر التمييـز بـين كـادر مستشـفى الأميـر حمـزة وبقيـة أطبـاء وزارة الصـحة وكوادرهـا الطبيـة
% من كلفة العلاج فيه للتـأمين الصـحي؛ كونـه يعمـل علـى أسـاس نظـام القطـاع الخـاص؛ إذ 70وعدم تحميل 

بــين المــواطنين بتقــديم خدمــة افضــل لفئــة  إن هــذه الطريقــة تعــد  تمييزيــة ضــمن مــوظفي وزارة الصــحة، وكــذلك
محــدودة مــن المنتفعــين مــن التــأمين الصــحي علــى حســاب دافــع الضــريبة، ومــن مخصصــات التــأمين الصــحي 

 الحكومي.
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 الحق في بيئة سليمة

الاتفاقيــات الدوليــة العديــدة التــي  ، فــإنبــالرغم مــن أن الدســتور الأردنــي قــد خــلا مــن الــنص علــى الحــق فــي بيئــة ســليمة
م والانظمــــة 2006( لســــنة 52قــــانون حمايــــة البيئــــة رقــــم ) ه. كمــــا كفلــــ163صــــادق عليهــــا الأردن قــــد كفلــــت هــــذا الحــــق

م مجموعـة مـن 2014قـرت الحكومـة الأردنيـة فـي عـام أا علـى الصـعيد التشـريعي، فقـد أم ـ. والتعليمات الصادرة بموجبه
تعليمــات ادارة نفايــات الزيـــوت  هــا:مـــن أهم  ، م2006( لســنة 52التشــريعات البيئيــة بموجــب قــانون حمايـــة البيئــة رقــم )

تعدد الكلـور والمـواد الملوثـة بهـا لسـنة بات ثنائي الفينل متعليمات ادارة مرك  و ، 2014ولها لسنة االمعدنية المستهلكة وتد
تعليمــات ، و م2014ت الناتجــة عنهــا لســنة اتعليمــات اســتيراد وانتــاج الاكيــاس البلاســتيكية )اللدائنيــة( والمخلفــو ، 2014

تعليمـات اسـتيفاء الاجـور و ، 2014تعليمـات التـدقيق البيئـي لسـنة ، و م2014النفايات الخطرة والمحظورة والمقيدة لسنة 
تعليمـات اسـس دراسـة المشـاريع المؤهلـة لحصـول علـى و ، 2014سـنة لقاضاها وزارة البيئة مقابل تقديم خدماتها التي تت

 م.2014التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 
 44نون الزراعـة المؤقـت رقـم ، مجموعـة مـن التشـريعات البيئيـة بموجـب قـا2014كما اقرت الحكومة الأردنية فـي عـام 

تعليمات معالجـة مـواد التعبئـة و ، 2014ز لسنة  /17: تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم ها، من أهم  2002لسنة 
نشــاء وتشــغيل و ، 2014ز لســنة  /16والتغليــف الخشــبية المســتعملة فــي توضــيب الإرســاليات رقــم  تعليمــات تــرخيص وا 

تعليمات شروط الترخيص لإنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات و ، م2014ز لسنة  /12معاصر الزيتون المعدلة رقم 
تعليمــات الشــروط و ، 2014ز لســنة  /10ولها والاتجــار بهــا والإعــلان عنهــا رقــم انمــو النبــات وتجهيزهــا وتخزينهــا وتــد

يــور الزينــة ومراكــز هــا فــي حــدائق الحيــوان والســيرك ومحــلات بيــع الحيوانــات واســماك وطالفنيــة والصــحية الواجــب توفر  
تعليمــات إجــازة المــواد العلفيــة المســتوردة و ، 2014ز لســنة  /3الإيــواء والتــدريب والإكثــار ومراكــز رعايــة الحيــوان رقــم 

قــرار بــدل الخــدمات و ، 2014ز لســنة  /6قــرار بــدل الخــدمات الزراعيــة المعــدل رقــم و ، 2014ز لســنة  /2المعدلــة رقــم 
ز لســنة  /13التــدابير الموصــى بهــا عــن طريــق لجنــة صــحة النبــات رقــم و ، 2014ز لســنة  /15الزراعيــة المعــدل رقــم 

 .2014/ لسنة 24التدابير الموصى بها عن طريق لجنة صحة النبات رقم و ، م2014
ن جزئيــة مهمــة ، الــذي تضــم  2012علــى تقريــر أوضــاع حقــوق الإنســان لعــام  هــايســجل المركــز الــوطني للحكومــة رد  

                                                           
نتاج واستخدام الأسلحة البيولوجية  .1971-بوصفها مآلف للطيور المائية، اتفاقية رمسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية 163  .1972- يةاو والكيماتفاقية حظر تطوير وا 

اتفاقية  .المتعلق بالاتفاقية الدولية للحد من التلوث الناتج عن السفن 1978بروتوكول سنة  .1972 خرىية من التلوث البحري عن طريق التخلص من النفايات والمواد الأاتفاقية الحما
سكرتارية اتفاقية فيينا  .ي الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت الماءمعاهدة منع التجارب النووية ف.  (CITES)للتجارة الدولية بالأصناف المهددة من الحيوانات والنباتــات البرية 

 -الحـدود . اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبرم1993 –اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ  زون".و بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأ
معاهدة  .2000 -بروتوكول كرتهينه للسلامة الإحيائية – ( UNCCD ) م1996اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر م 1994-نوع الحيويمعاهدة الحفاظ على الت .م1992

قية العالمية المتعلقة بحماية التراث الاتفا .رو أسيويةو الأ –اتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية  .1979 -المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
 .م1999 -لة في التجارة الدوليةو اية ومبيدات آفات معينة خطرة متدو ا. اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على المواد الكيم 1975 -الحضاري والطبيعي

 .م2004 -توكهولم للملوثات العضوية الثابتةاتفاقية س م2003-بروتوكول كيتو الملحق باتفاقية تغير المناخ 
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تقيـيم أثـر بيئـي واجتمـاعي للمشـروع مـن قبـل أُعـد ت عـن دراسـة  الرد أنذكر حيث  ؛ويبخصوص مشروع المفاعل النو 
حيــث تمــت الموافقــة علــى دراســة تقيــيم الاثــر البيئــي لهــذا  ؛أصــحاب الاختصــاص ةمركــز الملكــة رانيــا العبــدالله بمشــارك

ل الاشـعاعي والنـووي، واجـراء شـريطة اجـازة الجـزء الاشـعاعي مـن قبـل هيئـة تنظـيم العمـ ،المشروع مـن قبـل وزارة البيئـة
فــي دراســة تقيــيم اثــر بيئــي لمحطــة معالجــة النفايــات المشــعة قبــل تشــغيل المفاعــل، مــع التــزام اجــراءات الوقايــة المحــددة 

 الدراسة، بالاضافة إلى موافقة دائرة الاثار العامة. 

 والأداء البيئي ،السياسات
فـالإدارة الرشـيدة للمـوارد حمايـة للبيئـة يمكـن أن  ؛علاقـة وطيـدة ومباشـرةالعلاقة بين التنمية المستدامة وجودة البيئة  دتع

ن التحديات أكما  ،تجنب البلاد النتائج السلبية التي يمكن أن تحدث نتيجة نقص الموارد والمنافسة في الحصول عليها
قتصــادية الاتحــديات الالبيئيــة التــي تنــتج مــن تلــوث وتغيــرات مناخيــة ربمــا تكــون أقــل خطــراً علــى الصــعيد الفــوري مــن 

ا وأوسع نطاقاً وأقل قابلية للإصـلاح والتعـديل بعـد حـدوثها. خرى، لكن آثار هذه التحديات هي أطول زمنيًّ الأوالسياسية 
نواعهــا والتنــوع أ جميــعر وادارة المخلفــات بالميــاه والطاقــة والتصــح  وتتركــز التحــديات البيئيــة فــي الأردن فــي مجــالات 

 الحيوي.
م خصوصا في محافظات الشمال نتيجة نزوح ما 2014كبير جداً في عام  على نحوٍ هور الوضع البيئي وقد استمر تد

( مليـون سـوري إلـى اراضـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية؛ الامـر الـذي شـكل عبئـاً كبيـراً ومتزايـداً علـى البنـى 1.4يقارب )
وقد انعكـس هـذا الواقـع المسـتجد بشـكل سـلبي علـى خطـط التحتية للمملكة واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة اصلًا، 

ة عـن تلـك المخيمـات مـوبرامج التنمية والبيئة، خاصة التعدي على حصة الفرد من المياه، وتزايد كميات النفايـات الناج
اء ورة جــر  اا بالغــة بالمنــاطق المجــضــرارً ألحــق أممــا  ،نظمــة معالجــة الميــاه العادمــةأوعــدم كفايــة  ،وطــرق الــتخلص منهــا

ث أو لتلـــو  لالطـــرح العشـــوائي للنفايـــات والميـــاه العادمـــة. كمـــا تعرضـــت مصـــادر الميـــاه الجوفيـــة فـــي تلـــك المنـــاطق إمـــا 
 ا.الاستنزاف، وفي حالات للأمرين معً 
همها: )أ( إصدار أالتي كان ، بعض السياسات البيئية 2014خلال عام تطويرها ويسجل المركز الوطني لوزارة البيئة 

ق السليمة للتخلص من هذه ائلادارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لغايات تنظيم هذا القطاع والطر سياسة وطنية 
البيئة )ج( إعداد سياسة في والتقليل من الآثار السلبية للأكياس البلاستكية  للحد عامة النفايات )ب( وضع سياسات
لجهات الرقابية المختلفة، وتعزيز اللامركزية من خلال بهدف تحديد أدوار ومسؤوليات ا ؛التراخيص والتفتيش البيئية

انشاء لجان تراخيص فرعية في مديريات البيئة في المحافظات لتسهيل اجراءات منح الموافقات البيئية للمستثمرين 
 .لكن مسألة التطبيق والرقابة والمساءلة على المخالفات تبقى قضية اخرى وخدمة المواطنين في اماكن سكناهم.

حيــث ان الأردن ومــن خــلال مشــاركته فــي  ؛اطلقــت وزارة البيئــة البرنــامج الأردنــي للإنتــاج الأنظــف 2014ي عــام وفــ
حاليــاً  طــو ري SWITCH-MEDوكــذلك برنــامج ، 10YFPالاطــار العشــري لبرنــامج الانتــاج والاســتهلاك المســتدامين 
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ت فـي هـذا والاسـتهلاك المسـتدامين. وقـد اسـتهدفون مع برنـامج الامـم المتحـدة للبيئـة خطـة عمـل وطنيـة للانتـاج اوبالتع
 يؤم ل المركز أندارة النفايات، والزراعة العضوية والمستدامة. و وا  هي: النقل المستدام، ، ثلاثة قطاعات رئيسةالبرنامج 

 ة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر.هم  متكون هذه الخطة الوطنية أداة من الادوات ال
 ي:التغير المناخ

حيـث بـدأ  ؛المملكة شأنها شأن العديد من الـدول الناميـة مـن الـدول المتـأثرة وليسـت المـؤثرة بظـاهرة التغيـر المنـاخي دتع
الأردن يعاني من الآثار السلبية للظاهرة. ومن هـذه الاثـار ارتفـاع درجـة الحـرارة، ازديـاد المسـاحة التـي تـأثرت بالجفـاف 

جـات الحـر، انخفـاض ملحـوظ فـي كميـات الميـاه المتـوفرة )الجوفيـة والسـطحية( نتيجة تذبذب سـقوط الامطـار، تكـرار مو 
 الحق في بيئة سليمة.في وبالتالي التأثير  نتيجة لتراجع التدفقات المائية، و قلة المياه المتوفرة للري،

 في مجال تلوث الهواء
( محطــة موزعــة كمــا 12) ، وركبــتونــيم مشــروع نظــام مراقبــة نوعيــة الهــواء الإلكتر 2014وزارة البيئــة فــي عــام شــغ لت 

محطــة فــي إربــد لمراقبـة نوعيــة الهــواء المحــيط وبتمويــل  2محطــات فـي الزرقــاء و 3و محطــات فــي العاصــمة، 7: أتييـ
% مــن عــدد ســكان المملكــة. ويامــل 75( مليــون يــورو ممــا يغطــي مــا نســبته 1،5مــن الوكالــة الفرنســية للإنمــاء بقيمــة )

في تحديد مسببات تلوث الهواء في الأردن الامر الذي سيسـاعد فـي وضـع آليـات للحـد  المركز ان يساهم هذا المشروع
 من هذا التلوث ومما يعزز حق الإنسان في بيئة سليمة في نهاية المطاف.

الـتخلص مـن المـواد الكلوروفلوروكربونيـة المسـتخدمة فـي القطاعـات الصـناعية م مـن 2014وقد تمكـن الأردن فـي عـام 
لحمايـة  مـونتريال اسـتجابة إلـى اتفاقيـة اتفاقيـة فيينـا وبروتوكـول ؛عتبر من المواد الضـارة بطبقـة الأوزونحيث ت ؛المختلفة

قبــل المواعيـــد التــي حــددها البروتوكـــول بــثلاث ســنوات، كمـــا تمكــن الأردن مـــن  التــي صـــادقت عليهمــا ،طبقــة الأوزون
 مــادة ضــارة بالبيئــة وصــحة دحيــث تعــ ؛التربــةالــتخلص مــن مــادة بروميــد الميثيــل المســتخدمة فــي مجــال مكافحــة آفــات 

 نوعية التربة.في ا بالاضافة إلى أنها تؤثر سلبً  وسلامتها الإنسان

 والصرف الصحي ،موارد المياه
الميـاه و الميـاه الجوفيـة،  :هي ،ون مع الجمعية العلمية الملكية نوعية المياه في خمسة قطاعاتابالتع ،وزارة البيئة تراقب

يتـــابع المركـــز و  الميـــاه الخارجـــة مـــن محطـــات الصـــرف الصـــحي.و ميـــاه الســـدود، و الســـيول والأوديـــة،  ميـــاهو الســـطحية، 
عـادة تأهيلـه؛ حيـث وضـعت  الوطني باهتمام بالغ الخطط الوطنية التـي لـم تنفـذ بعـد فيمـا يتعلـق بحمايـة سـيل الزرقـاء وا 
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بالتعـاون مـع الوكالـة الاسـبانية، كمـا رصـدت وحدة المشاريع الكبرى في رئاسة الوزراء خطة لإعادة تأهيل سيل الزرقاء 
 الخطة: لإنجازم المخصصات المبينة أدناه 2013وزارة البيئة في 

 ( الف دينار لتطوير محطة عين غزال، خصصت لسلطة المياه لإنشاء وحدة ازالة الروائح.850) .1
 لزرقاء.( مليون دينار خصصت لسلطة وادي الأردن لتنفيذ مضمون خطة العمل لتأهيل سيل ا2) .2
( دينار خصصت لوزارة البلديات لعمل دراسة عمرانية وتنموية شاملة لتطوير المنطقة في خطة 200) .3

 تأهيل سيل الزرقاء.
( الف دينار خصصت لإنشاء قاعدة بيانات حول حوض الزرقاء، تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع 30) .4

 الجامعة الهاشمية.
عية للمحافظة على سيل الزرقاء، تنفذها وزارة البيئة من ( الف دينار خصصت لإعداد حملة تو 20) .5

 خلال احدى الجمعيات البيئية غير الحكومية.
وقدمت وزارة البيئة دراسة حول خطة إعادة تأهيل سيل الزرقاء لكل من وزارة البلديات وسلطة وادي الأردن للعمل 

ت تشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات ذات كما عقدت اجتماعًا تمهيديًّا لعرض هذا التصور، وطلب، بتنفيذها
العلاقة لمتابعة تنفيذ اعمال الخطة المقترحة، إلا أنه ولغاية إعداد هذا التقرير وبسبب عدم قيام وزارة البلديات وسلطة 
وادي الأردن باعلام وزارة البيئة بالاجرءات التي اتخذت بهذا الخصوص لم يتم صرف هذه المخصصات، ومن ثم لم 

 تأهيل سيل الزرقاء.يعد 
 ،علــى الخطــة التنفيذيــة المقدمــة مــن وزارة البيئــة لإعــادة تأهيــل مكــب الإكيــدرم 2014فــي عــام مجلــس الــوزراء  وافــق

 ؛التعامـل مـع النفايـات الصـلبة ومعالجـة ميـاه الزيبـارهـذه الخطـة إلـى  . وقد هدفت( مليون دينار37،5وبكلفة تقديرية )
عادة تأهيـل  ؛دارة السليمة للنفايات الصلبةالمياه العادمة الصناعية، والا مـن البـرك  عـددحيث تم الانتهاء من تنظيف وا 

المخصصـــة لميــــاه الزيبــــار بجهــــود ذاتيــــة مــــن قبــــل مـــوظفي مجلــــس الخــــدمات المحليــــة ووزارة البيئــــة وفقــــاً للمواصــــفات 
بطريقة سليمة بيئياً. كما انتهت مما يمكن محافظات الشمال جميعها من التخلص من مياه الزيبار  والمقاييس العالمية،

الـذي سـينفذ علـى ثـلاث مراحـل ابتـداءً  من إعداد المخطط الشمولي لتطوير مكب الاكيـدرم 2014في عام  وزارة البيئة
( مليــون دينــار للمرحلــة الأولــى، كمــا ســيتم فــتح المجــال أمــام 12.5م وبكلفــة اســتثمارية تقــدر بنحــو )2015مــن عــام 

 نفيذ مشاريع رأسمالية في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة.المستثمرين للعمل على ت

ت وحــــدات معالجــــة لميــــاه الزيبــــار الناجمــــة عــــن معاصــــر الزيتــــون فــــي عــــدة منــــاطق فــــي ئم أنشــــ2014وخــــلال عــــام 
المملكــــــة، كمــــــا أنشــــــئت محطــــــة لمعالجــــــة الميــــــاه العادمــــــة الصــــــناعية فــــــي مدينــــــة الحســــــن الصــــــناعية فــــــي محافظــــــة 

 إربد.



| 157 
 

 ومكافحة التصحر ،حماية الطبيعة، والتنوع الحيوي
م مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الطبيعة والتنوع الحيوي، كان أهمها: )أ( بدأت 2014شهد عام 

عــدد مــن  بــينعقــد اتفاقيــات ، عبــر الطريــق لإعــادة تأهيــل وتنميــة المراعــي فــي الباديــة الأردنيــة ريطــةخ الحكومــة تنفيــذ
تزويــد آلاف و هيــل الآبــار الارتوازيــة، ألــوزارات والجمعيــات لخدمــة منــاطق الباديــة الوســطى والشــمالية لغايــات إعــادة تا

انشـاء حفـائر وسـدود مائيـة، انشـاء  الـدونمات بتقنيـات الحصـاد المـائي، زراعـة عشـرات الالاف مـن الشـجيرات الرعويـة،
تزويد مربي الأغنام بمادة الشعير مجاناً، و من الماشية، كم، تطعيم وتحصين عشرات الالاف  70شبكات طرق بطول 

من مربي الأغنام في الباديـة، وتوزيـع  ا( ألفً 25من الشعير مجاناً على ما يقارب ) ( ألف طن49)نحو حيث تم توزيع 
)ب(  ( ألـف مـن مربـي الأغنـام فـي جميـع محافظـات المملكـة27،5)نحـو ( ألف طـن مـن مـادة الشـعير علـى 50) نحو

منطقـة فـي هـذه الهيـل أوثيقـة شـاملة لإعـادة ت وزارة البيئة بإعادة تأهيل منطقـة تـلال الفوسـفات؛ حيـث تـم أعـدت شرعت
( مليــون دينــار اردنــي، تــم توفيرهــا مــن شــركة 30وبلغــت قيمــة المشــاريع المــراد تنفيــذها حســب الخطــة )لــواء الرصــيفة، 

ضـــت الوثيقـــة علـــى دولـــة رئـــيس الـــوزراء والـــذي اصـــدر الفوســـفات الأردنيـــة لاســـتكمال عمليـــة إعـــادة التأهيـــل، وقـــد عر 
 عطــاء لإنشــاء حديقــة بيئيــة توجيهاتــه بالاســراع فــي تنفيــذ الخطــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة؛ حيــث تــم أحيــل

كمرحلة أولى من إعادة التأهيل وبكلفـة خمسـة ملايـين دينـار اردنـي بنـاءً علـى التوجيهـات الملكيـة السـامية، وستتضـمن 
ـــ ة القادمـــة عمـــل مســـاحات خضـــراء وعمـــل حـــراج للســـيارات مـــع مركـــز تـــدريب للســـائقين، كـــذلك انشـــاء منطقـــة المرحل

صناعات خفيفة تؤمن فرص عمل لأهالي المنطقة، اضافة إلى تغطية تلة الفوسفات وتخفيف مسـتوى الانحـدار وعمـل 
تنفيــذ عــدة حمــلات م فــي 2014خــلال عــام  صــندوق حمايــة البيئــةمســاطب حولهــا لتكــون جــزءً مــن المتنــزه )ج( أســهم 

ــــة بــــالقرب مــــن الحفــــر 32زراعــــة مــــا مجموعــــه ) منهــــا ،بيئيــــة ــــل الزين ( ألــــف غرســــة مــــن غــــراس اشــــجار الكينــــا ونخي
بهـدف الحـد مـن تلـوث المصـادر المائيـة فـي  ؛الأمتصاصية في مناطق لب ومليح وبني حميـدة وذيبـان/ محافظـة مادبـا

السـاخنة ومنهـا التلـوث الحاصـل فـي منطقتـي الخالديـة والضـليل/ محافظـة المنطقة، وكذلك معالجة بعض البؤر البيئيـة 
كميـــات كبيـــرة مـــن المخلفـــات الحيوانيـــة والابقـــار والحيوانـــات  أزيلـــتالزرقـــاء، وبلديـــة الســـرحان/ محافظـــة المفـــرق حيـــث 

قيــة ابــو نصــير، النافقــة، اضــافة إلــى تجريــف مجــرى ســيل بيــرين وازالــة المخلفــات والميــاه الراكــدة الخارجــة مــن محطــة تن
إعلان محمية فيفا ومحمية )د(  وعمل حملة نظافة وازالة الانقاض والمخلفات الصلبة والسائلة في منطقة حوض البقعة

، إضــافة إلــى ذلــك، بــادرت وزارة البيئــة ومنطقــة وادي ابــن حمــاد كمنطقــة ذات حمايــة خاصــة، قطــر محميــات طبيعيــة
طنيــة للتنــوع الحيــوي والاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التصــحر نهايــة عــام الأردنيــة بمراجعــة وتحــديث الاســتراتيجية الو 
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م. )هــــ( إعـــداد الحكومـــة التقريـــرين الـــوطنيين الرابـــع والخـــامس، ورفعهمـــا ضـــمن اتفاقيـــة التنـــوع الحيـــوي لمكافحـــة 2014
 التصحر.

لمركــز فــي تقــاريره الســابقة، م جملــة التحــديات البيئيــة الرئيســة التــي أشــار اليهــا ا2014وفــي المقابــل اســتمرت فــي عــام 
وتتركز في شح المياه والتصحر والزحف العمراني على حساب الاراضي الزراعية. وقد ظهر على نحو لافـت فـي عـام 

 الاعتداء على الاشجار الحرجية خصوصا في مناطق عجلون. م2014
 النفايات و ادارتها

جمع م 2014حيث شهد عام  تها؛ومعالجوالبلديات لجمع النفايات  على الرغم من الجهود التي تقدم من أمانة عمان
موضح هو حسب ما  ،2013( عام 1.048.612من النفايات مقارنة مع ) ا( طن  1.121.540أمانة عمان الكبرى )

التي تمس حق الإنسان في ، م2014لوحظ استمرار جملة من التحديات والمعيقات في عام فقد (، 15في الجدول )
)أ( مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها في امانة عمان من قبل اصحاب المحال التجارية  واهمها: ،يمةبيئة سل

 وقطاع الانشاءات والبيع العشوائي )ب( الطرح العشوائي للطمم
لتزام التعليمات، واحداث مكارة صحية نتيجة السيارات ، وعدم اوالنفايات

يات بالتخلص من النفايات بعض المستشفتزام المهجورة )ج( عدم ال
ق علمية سليمة )د( انخفاض قيمة علاوة صعوبة موقع ائالطبية بطر 

حيث تبلغ  ؛العمال للعاملين في مكب الغباوي وقسم المحطات التحويلية
دينار ونصف للايام العادية وسبعة دنانير لايام الجمع  هذه الزيادة

ة السائقين العاملين ومنها الاعياد )هـ( انخفاض علاو  ،والعطل الرسمية
في مكب الغباوي التي تبلغ سبعة دنانير للايام العادية وعشرة دنانير 
ة لايام الجمع والعطل الرسمية )و( عدم شمول علاوة بدل العدوى المحدد

للموظفين والعمال العاملين في بعض أقسام البلديات أو أمانة عمان ضمن محيط مكبات  ادينارً  ين( خمس50) بـ
مكب الغباوي؛ إذ تصرف ت أو جمعها )المحطات التحويلية( )ز( عدم كفاية الحليب المصروف للعاملين في النفايا

 ( غرام شهرياً لكل موظف.800) هكيس حليب وزن أمانة عمان

 الرقابة والتفتيش 

وزارة الزراعـة، والمؤسسـة و وزارة الصـحة، و  ة، والادارة الملكيـة لحمايـة البيئـة،ئـوزارة البيبـمثلـة فـي ات الرقابية يئتعمل اله
، وأمانــه عمــان الكبــرى، وســلطه إقلــيم العقبــة الخاصــة، وســلطه المصــادر ةالبلديــ ة الشــؤونزار و و  ،العامــة للغــذاء والــدواء

علــى مراقبــة الوضـع البيئــي فــي المملكــة مـن خــلال تطبيــق القــوانين والحركــة البيئيـة الوطنيــة، الميــاه،  ةالطبيعيـة، وســلط

 كميات النفايات الواردة (: يوضح 15الجدول )

 نالكمية بالط 
 2014عام  2013عام  المصدر
 34018 14815 مناطق

 860123 801933 محطات
 15319 22888 قطاع خاص

 860123 801933 البلديات
 5478 3052 اتلاف

 1121540 1048612 المجموع

الجدول من إعداد المركز بالاستناد إلى بيانات أمانة 
 عمان
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البيئة، ومن أهم وسائل الرقابة في ؤسسات التي قد تؤثر نشاطاتها ت الخاصة بحماية البيئة على الموالانظمة والتعليما
 :أتيي التي تمارسها ما

 التراخيص  -أ
، 2013( ترخيصاً في عام 1461بالمقارنة مع ) ،( ترخيصاً 1224)منح لجنة التراخيص المركزية م 2014شهد عام 

 ( طلباً،1675( طلباً لترخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية من أصل )451وفي المقابل رفضت اللجنة)
( طلباً لترخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية من 326بالمقارنة مع )

؛ لمخالفتها الشروط البيئية لترخيص 2013( طلباً في عام 1461أصل )
 (.16الجدول )في المشاريع الاستثمارية. كما هو موضح 

 دراسات التقييم والتدقيق البيئي -ب
ومراجعة  ،بيئي لمنشآت مخالفةلاتدقيق ال ةدراس م اعتماد2014شهد عام 

( دراسات تدقيق 6( منشآت، بالمقارنة مع مراجعة )7الشروط المرجعية لـ )
 .2013( دراسات تدقيق بيئي في عام 4بيئي واعتماد )

 المخالفات: -ج
 مخالفةم 2014شهد عام  

حماية البيئة لالادارة الملكية 
( منشأة مخالفة 61800)

للقانون في مختلف أنحاء 
لفات اً في عدد المخام ارتفاعاً ملحوظ2014سجل عام وقد  .م2013( مخالفة في عام 55967) المملكة بالمقارنة بـ

( مخالفة للمركبات خلال عام 13467وذلك بالمقارنة مع ) ( مخالفة.21487)البيئية المتعلقة بالمركبات؛ إذ بلغت 
 ؛( بالاضافة إلى ان بعض المصانع والورش الصناعية والمحلات التجارية ما تزال تعمل على تلويث الهواء2013)

 ( مخالفة4231م نحو )2014حيث سجل انخفاض بهذه المخالفات عام
موزعة على النحو المبين  م،2013( مخالفة خلال عام 4957مع ) بالمقارنة

 (. 17في الجدول )
 نذارات والاغلاقاتالإ -د
مــن الانــذارات إلــى المنشــآت  ازارة البيئــة عــددً توجيــه و م ق2014كمــا شــهد عــام  

غــــلاق بعضــــها؛التنمويــــة فــــي المملكــــة ( 38 و) ( انــــذاراً 125حيــــث بلغــــت ) ، وا 
 (.18، كما هو مبين في الجدول )2013خلال عام  ا( إغلاقً 19( انذاراً و )89مع ) بالمقارنةاغلاقًا 

 (: يبين التراخيص البيئية وعدادها.16الجدول )

نتيجــــــــة طلبــــــــات 
 2014 2013 الترخيص

 1224 1135 موافقة
 451 326 عدم موافقة

 1675 1461 المجموع
 بالاستناد إلى البيانات ،الجدول من إعداد المركز

 الصادرة عن وزارة البيئة 

 وعددها المخالفات البيئيةنوع  (:17الجدول )
 مركبات صحة ورش المياه البحرية النباتية حيوانية نوع المخالفة

2013 439 158 3 344 4957 36501 13467 
2014 409 201 8 352 4231 34862 21587 

 الصادرة عن الادارة الملكية لحماية البيئة بالاستناد إلى البيانات ،الجدول من إعداد المركز

 (: يبين عدد الانذارات والاغلاقات18الجدول )
 2014 2013 الاجراء

 125 89 انذار
 38 19 اغلاق

الجدول من إعداد المركز، بالاستناد إلى 
 الصادرة عن وزارة البيئة البيانات
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 التوصيات
يوصـي باتخـاذ جملـة و ، التي وردت في تقريـره السـابق جميعها يؤكد التوصياتفإن المركز الوطني  ما سلف،في ضوء 

 :أتييئة سليمة، ومن أبرزها ما ير الحماية للحق في بيتوفمن شأنها  ،من الإجراءات
عـام، والعمـل  علـى نحـوٍ لمعالجـة النفايـات  ؛وبالتنسيق مع القطاع الخاص ،العمل على إيجاد الحلول الفنية البيئية .1

 ق التخلص السليم منها.ائعلى تنفيذ برامج لفصل النفايات وطر 
عبر توفير صلاحيات أوسع ، لضمان عدم الاعتداء عليها ؛وضع برنامج وطني لحماية الأشجار الحرجية .2

  .للقائمين على حمايتها

 الصحة والغذاء والتنمية.في وأثرها  ،حول الأخطار التي تهدد البيئة توعويةوضع استراتيجية  .3
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 الحقوق الثقافية

 165ةكما ضمنت الاتفاقيات الدولي ،من الدستور الأردني الحق في المشاركة في الحياة الثقافية 164(15/2كفلت المادة )
وعلى راسها العهد الدولي الخاص بالحقوق  ،التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية هذا الحق

الحقوق . بالإضافة إلى مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات في مجال 166الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ومعاهدة الوايبو بشان حماية حق  م،1986لفنية لعام كاتفاقية بيرين بشأن حماية المصنفات الادبية واالفكرية، 
 .167وغيرها العديد من الاتفاقيات الدولية ،المؤلف

 أولًا: التراث الثقافي
الذي يتضمن المواقع والهياكل والمخلفات ذات القيمة الاثرية أو التاريخية أو الدينية ، 168التراث الثقافي المادي - أ

، التي فر المواقع السياحيةفي المرتبة الأولى عالميا من حيث تو   169دنأو الثقافية أو الجمالية. ويصنف الأر 
الف موقع اثري وسياحي منتشرة في مختلف محافظات المملكة. ومن الامور ( 100) حونعددها  يبلغ

للارتقاء بالأماكن السياحية ذات القيمة الاثرية الثقافية  2014الايجابية التي اتخذتها وزارة السياحة في عام 
مشروع سياحة كان ابرزها: )أ( اطلاق  ،( مشروعا للنهوض بالقطاع السياحي في الأردن52صونها إطلاق )و 

والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لتسهيل دخول  ،السياحة العربية )ب( اطلاق مشروع الترانزيت

                                                           
لنظام من الدستور على أن: تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون وأحكام ا 15/2تنص  المادة  164

 العام والآداب " 
متعلقة بقطاع الثقافة، مثل: اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي و اتفاقية حماية التراث الثقافي فقد صادق الأردن على معظم الاتفاقيات الدولية ال 165

ل وطرق لمتعلقة بوسائواتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور تحت المياه، و الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، واتفاقية، والاتفاقية ا، غير المادي
ح مع التعليمات والبروتوكول حظر الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسل

 1999ية عام والبروتوكول الثاني لاتفاق 1954الأول لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في مجال النزاع المسلح لعام 
 يشارك في الحياة الثقافية، على أن الحقوق الثقافية هي حق كل فرد بان العهد الدولي الخص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( من15تنص  المادة )  166

 عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعهأن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة و  يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاتهو أن 
من العهد تنص  على إلزام الدولة باتخاذ  2/1ويشار بهذا الصدد إلى المدة  بالاحترام والالتزام بالحماية والالتزام بالوفاء.ثلاثي على الدول  والذي يفرض التزام 167

الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بأنها تدريجية وليس فورية التطبيق؛ نظرا للموارد المالية التي خطوات لكن بوجه عام توصف التزامات الدولة في مجال 
إلى  1990 3ولكن أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم  يتوجب على الدولة تخصيصها لأعمال هذه الحقوق بشكل كامل.

فلا بد من اتخاذ خطوات باتجاه هذا الهدف في غضون مد ة قصيرة و معقولة من ، أن الإعمال الكامل للحقوق ذات الصلة يمكن أن يكون تدريجياانه " في حين 
ات المعترف بها في هذا تزامالزمن بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول المعنية، وينبغي أن تكون الخطوات محددة وهادفة وبأكبر درجة ممكنة من الوضوح والوفاء بالال

    العهد".
 .هي المظلة الرسمية لرعاية هذا الجانب من الثقافةيذكر أن وزارة السياحة  168
 23/12/2014الدستور  169
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طالة مدة إقامتهم لإوزيادة التسهيلات والحوافز  ،السياح العرب من المعابر الحدودية المختلفة ثراء تجربتهم وا 
لتشجيع السياحة الداخلية عطل المدارس والجامعات و الصيف  )ج( تكثيف جهود الوزارة خلال فترة في المملكة

مشروع السياحة الدينية في جميع )د( واطلاق  من خلال إعداد البرامج السياحية والنشرات التعريفية المختلفة
جميع الجوانب المتعلقة بتطوير الخدمات والمسارات والمواد التعريفية فيما  والتركيز على ،مناطق المملكة

ج هذا النشاط باستقبال قداسة البابا فرنسيس في وقد تو   يخص جميع المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية
إذ اختيرت برنامج "الأردن أحلى"؛ اطلاق مشروع المدينة المتحف في السلط )هــ( اطلاق إضافة إلى الأردن. 

تسعة مسارات سياحية من شمال المملكة إلى جنوبها، وعقد عدد من المهرجانات في العديد من المدن 
زيادة وعي المواطنين إلى طلاق الحملة الاعلامية "السياحة رأس مالنا"، التي تهدف . فضلًا عن إالأردنية

  شجيع السياحة الداخلية.وت ،وعدم تخريبهاثرية والثقافية للمواقع السياحية، بالقيمة الا
 جملة من التحديات كان ابرزها: 2014إلا ان قطاع السياحة في الأردن عانى في عام 

بعدم توفر المخصصات ذلك دائرة الآثار وقد بررت  ،تعرض العديد من المواقع الاثرية للإهمال والتخريب .أ 
لى ما هنالك  .اللازمة للحراسة والصيانة والترميم والنظافة وا 

زيارة المواقع الاثرية والتاريخية بسبب قلة الوعي بأهميتها ولمحدودية في الرغبة لدى المواطنين ضعف  .ب 
 بالإضافة إلى القوة الشرائية للمواطن. ،هذه الاماكن وضعف البنية التحتية لهذه المواقعفي الخدمات المقدمة 

 على السياحة في المملكة. اثرت سلبً ، التي أحداث الاقليمية في المنطقةالأو الازمات السياسية  .ج 
ثار لخطر مما يعرض الآ ،ثار والدفائن والكنوزالآ ناستمرار قيام العديد من الاشخاص بالبحث والتنبيش ع .د 

 ثرية والتاريخية.النيل من قيمتها الأ
رجة التقاليد والعادات والمعتقدات الجمالية أو الروحية واللغات الدا الذي يشمل، 170التراث الثقافي غير المادي - ب

جملة من التطورات الايجابية في هذا المجال كان أهمها:  2014واشكال التعبير الفنية والفلكلور. وقد شهد عام 
جمعية ثقافية )ب( افتتاح متحف الأردن في منطقة راس العين في العاصمة عمان )جـ( اتخاذ  25)أ( تسجيل 

نية وفق نوع المنتج الثقافي وجهة انتاجه، كان أهمها الوزارة جملة من الفعاليات لإنشاء قاعدة بيانات ثقافية وط
طة للثقافة )د( انجاز جزء كبير من معجم المفردات التراثية رياصدار معجم الكتاب والادباء الأردنيين، ووضع خ

                                                           
 ن وزارة الثقافة هي المسؤولة عن صون هذا الجانب من التراث الثقافي .يذكر بأ170
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-2013وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة )هـ( اقرار خطة التنمية الثقافية للأعوام  ،الأردنية
بحيث لا تكون  اسعت الوزارة إلى تنظيم مواعيد عقد المهرجانات والمؤتمرات الوطنية وتنسيقهوقد . 2016

أن ها لم تستطع استكمال العمل في هذه المسألة؛ نظرًا إلى إلا أن، جميعها متزامنة في اشهر معينة في السنة
عيد عقدها )و( الانتهاء من إعداد مسودة لا تستطيع تغيير موا وتنظمها الجهات التي تشارك هذه الفعاليات
رساله  171مشروع قانون "حماية اللغة العربية إلى مجلس الامة للسير في اجراءات اقراره وفق احكام من ثَم  " وا 

المقدم للهيئات  172بلغ الدعم السنويقد ( من الهيئات الثقافية. و 574لـ )مالي دعم  الدستور الأردني )ز( تقديم
من الهيئات م الوزارة هذه دع )ح( 2013في عام  ا( دينارً 2091مقارنة بـ )ا دينارً ( 2067) 2014الثقافية خلال 

دعم المشاريع أو عقد الامسيات الفنية والفعاليات الثقافية. ولسد النقص في تمويل عقد الفعاليات الثقافية خلال 
لاهلية إلى تحمل المسؤولية الملقاة على بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة وا ،الوزارة المواطنين المقتدريندعت 

دعما من  2014تلقت الوزارة خلال عام ؛ إذ اجدًّ  عاتقهم نحو المجتمع والوطن الا ان الدعم المقدم كان قليلاً 
لظروف إلى ابالثقافة نظرا  . وهذا بدوره يعكس الاهتمام القليلفقط امانة عمان ومؤسسة عبدالحميد شومان

 قتصادية التي يمر بها المواطن الأردني.السائدة والأوضاع الا
ان كم، 2014خلال عام التي واجهت الحياة الثقافية في الأردن التحديات  رصد المركز جملة من ،المقابلفي و 

على  ،لنشر الكتب تقدم من خلاله الدعم الكلي أو الجزئيالوزارة كانت تجميد نظام التفرغ الابداعي والذي أهمها: )أ( 
ورات االذي بدأت المش ،بداع"هو "جوائز وزارة الثقافة للإ ،مجال الابداع في مجال النشر تحت مسمى آخران يتم فتح 

مما ادى إلى تأجيل العديد من الموافقات على دعم نشر الكتب التي م، 2014جتماعات حوله في أواخر عام وعقد الا
بعد شهر  رة بدعمهاي حصلت على موافقة الوزابلغ عدد الكتب التم، وقد 2015 إلى عام م2014للوزارة عام قدمت 
الغاء صندوق دعم الثقافة لعدم توفر  )ب( (دعم كلي 15دعم جزئي و 23فقط )كتاباً ( 38)م 2014اكتوبر 

حيث بلغت م؛ 2013من عام  اقلم 2014لعام فقد كانت الميزانية المخصصة للوزارة ، المخصصات المالية
عن ضعف البنى  فضلاً  ،الدعم المقدم من القطاع الخاصوقلة ر الموارد الكافية قلة توف )جـ( دينارًا (7946.000)

 وتركز الفعل الثقافي في العاصمة عمان.، طاع الثقافة في محافظات المملكةالتحتية لق
 

                                                           
 2014 قر مجلس الأمة )الأعيان والنواب( مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنةهذا التقرير قد ا إعداد الأخيرة من مراحلاليذكر أنه في  171
13&CatID=193109ID=&News1&lang=2http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id= 
 المقر ودعم بعض المشاريع أجرةدعم بسيط يغطي فقط  172

http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=193109&CatID=13
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 ثانيا: الفنون
سينمائي والتلفزيوني قلة الانتاج الوالتي من ابرزها: )أ(  ،التحديات التي تواجه الفنانين الأردنيين 2014استمرت عام 

غياب الدعم المادي والمعنوي للفنان الأردني )ب( وقلة مشاركة القطاع الخاص والرأسمالي في الصناعة التلفزيونية 
، ويقتصر اذ ينظر إلى المعلم نظرة دونية من قبل افراد المجتمع ؛عدم ايلاء الفنون أهمية في التعليم المدرسي)ج( 

 )د( سالرسم بشكل اساسي، ناهيك عن عدم توفير مستلزمات تعليم الفنون في المدار  التعليم في حصص الفنون على
عدم توفر التأمين الصحي المناسب )يشار )هـ( حرمان الفنان الأردني من الاستقرار المهني نتيجة لضعف الانتاج 

لكن النقابة  ،لتأمين الصحينظام ا من 31نه تم الاتفاق على منحهم التأمين الصحي بموجب المادة أإلى بهذا الصدد 
 مالنقابة بالفنان الأردني مما حر في حصر العضوية )و(  (وي اعضاء النقابة بالوافديناترفض هذا العرض لأنه يس

بعض قانون الملكية الفكرية  عدم شمول)ز(  النقابةإلى الكثير من الفنانين الذين خدموا الفن الأردني من انتسابهم 
التلفزيون الأردني أرشفة عدم )ح( وانتهاك لحقوقه الفكرية  الأردنيعنه تزييف لأعمال الفنان نجم مما ي ،الاعمال الفنية

ووضع عراقيل أمام الفنانين الأردنيين في الحصول على اعمالهم الفنية  ،و ووزارة الثقافة جميع الاعمال الفنية والادبية
الفني في الأردن عموما وفي المحافظات خصوصا اذ هناك عدم توفر البنية التحتية اللازمة للأبداع )ط( المؤرشفة 

الكثير من فرض الغاء صندوق دعم الثقافة لعدم توفر الدعم اللازم له، مع )ي( شح في المسارح والادوات الموسيقية 
 مما ينعكس سلبا على دخل الفنان الأردني. ،الرسوم والضرائب على الاعمال الفنية

 ثالثا: الملكية الفكرية
وبهذا يعد  ،مصنفستة الاف م 2014في عام  في المكتبة الوطنية/ قسم الايداع أُدعتعدد المصنفات التي  بلع

ويعد الأردن رابع دولة  ،%(57)إلى وانخفضت نسبة القرصة ، في مجال النشر في المنطقة العربية البلد الأولالأردن 
( قضية إلى المحاكم تتعلق 470)م 2014 خلال عامأُحيل نه أعربية في مجال حماية حق المؤلف. ويذكر 
 بالمخالفات والاعتداءات على حقوق المؤلف. 

عدم توفر  كان أبرزها: )أ( ،تحديات في مجال الملكية الفكريةم 2014خلال عام سجل المركز  ،المقابلفي 
وهذا يشكل صعوبة  ،لدةبشراء النسخ المق همما يغري ،المصنفات بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن

 ،عدم وجود وكيل لمعظم المصنفات اذ يعتمد وجوده على القوة الشرائية لدى المواطنين )ب( 173في تطبيق القانون

                                                           
للتقرير السنوي للمفوضية السامية لأمم  (2014نيسان  1خلال استعراض مجلس حقوق الإنسان في الدورة السادسة والعشرين )الموافق  تناولت المناقشات 173

ية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية/ تقرير عن الحلقة الدراسية المتحدة حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدن
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وة صعوبة العمل لموظفي مكتب حماية حق المؤلف صرف علا )ج( عدموهذا ما يتذرع به تجار المصنفات المقلدة 
)د( علمهم الميداني في أثناء هديدات والخطورة التي يتعرض له موظفو المكتب لتإلى اا في دائرة المكتبة الوطنية نظرً 

ولا يوجد  ،موظفين( 8ا )ن كادرهم صغير نسبيًّ أعلمًا  .عدم توفر وسائل نقل كافية لأعضاء مكتب حماية حق المؤلف
 .محافظات المملكةلهم فروع اخرى في 

 لبحث العلمي والنشاط الإبداعيارية حواحترام  ،بيقاتهرابعا: الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتط
معدل بتحقيق زيادة  فيللأعوام الاربعة الماضية  التي اعتمدتها الحكومة سياسات تكنولوجيا المعلوماتاسهمت 

 يادة فيز عنه  جممما ن ،)الارضي( والجيل الثالث والرابع )اللاسلكي( ADSLانتشار استخدام الانترنت على مستوى 
وذلك حفاظا على حقوق  ؛ما عدا غير المصرح بها)لاطلاع على مصادر المعرفة اوامكانية  ،بة انتشار الانترنتنس

الوزارة على  تعملقد (. و الملكية الفكرية لأصحابها أو بحسب الاستثناءات الواردة في قانون جرائم انظمة المعلومات
الف  200لأكثر من  اووفرت تدريبً ، محطة 197ددها حيث بلغ ع ؛نشر محطات المعرفة في جميع انحاء المملكة

 مواطن. 
قد  174الأردنيةدعم البحث العلمي؛ إذ أن قانون الجامعات في المطبقة في المملكة سياسات التشريعات و الأسهمت و 

%( 2%( من ميزانيتها لدعم البحث العلمي و)5سواء الحكومية أو الخاصة بتخصيص ما نسبته ) ،الجامعات
هذا المبلغ لحساب صندوق دعم البحث العلمي. ويقدم  سيحولسنوات والا  3خلال تصرف على ان ، فاد(للإي

صندوق دعم البحث العلمي دعما للمشاريع العلمية والمؤتمرات العلمية والبحوث العلمية وطلبة الدراسات العليا حيث 
جل دعم موارد الصندوق ألاغراض. ومن من ميزانية الصندوق لهذه ا دينارًا (4.000695)م 2014عام خصص في 

رباح أ% من 1اقتطاع نسبة ببحيث يسمح م 2014عام  لى القانون المعدل لقانون البحث العلميإمادة أضيفت 
ادخال برنامج يقدم الدعم وتم . م2010العمل بها عام ، ثم توقف الشركات لصالح صندوق دعم البحث العلمي

ون البحثي مع جمهورية مصر العربية اتوقيع اتفاقية بالتعو لبحث العلمي، لرسائل الماجستير من خلال صندوق ا

                                                                                                                                                                                                         

الحاجة إلى إدخال تعديلات ذات بشأن الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته مسألة توافق النظام الدولي للملكية الفكرية مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان، و 
قائم يتمثل في إيجاد توازن بين مصالح المخترعين ومصالح المجتمع. وقد  تحدًّ  أن لضمان قيام نظام متوازن ينسجم تماماً مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان، فهناكش

فئتي الحقوق، ولكنهما تتجاذبان بالفعل. ويتضح هذا تم ت الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترى أن بالإمكان إيجاد توازن بين 
يمكن أن يتضارب التجاذب في مجالات مثل الحصول على الأدوية، والحصول على الكتب والمواد التعليمية الأخرى، وبراءات الاختراع الخاصة بالنباتات، حيث 

 مع الحق في الغذاء والصحة.قانون حقوق المؤلف، مثلًا، مع الحق في التعليم وقانون براءات الاختراع 
 الأردنية( من قانون الجامعات 26( بالإضافة إلى المادة )10من الفقرة أ من المادة  2قانون البحث العلمي )البند    174
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اجهزة اللاب توب بأسعار تفضيلية  هالحكومة الأردنية التعليم وتوفير احوسبة إلى  بالإضافةلإجراء بحوث مشتركة. 
 لطبلة الجامعات الأردنية. 

ون مع االمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتع التي اعدها ،الاستراتيجية الوطنية للإبداع تاطلق 2014في عام و 
. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات الدولي والوكالة الكورية للإنماءون الدولي، وبدعم من البنك اوزارة التخطيط والتع
 .مليون دينار 14يجية نحو المقترحة في الاسترات

 التوصيات:
مع التركيز  ،السابقة واردة في تقاريره السنويةالتوصيات الوق الإنسان كد المركز الوطني لحقيؤ  ،في ضوء هذا الواقع
 :تيةعلى التوصيات الآ

 من خلال دائرة الآثار العامة.واستدامتها وحمايتها  ضمان صيانة المواقع التراثية 
 لخدمات المقدمة تية لوتحسين البنية التح ،ذات القيمة الاثرية للمواقع السياحية ة الكافية والنوعيةتوفير الحراس

 .في تلك المواقع
 من خلال رصد المخصصات اللازمة لاستئناف عمله في موازنة وزارة  ،إعادة احياء صندوق دعم الثقافة

 .الثقافة
 عادل في جميع المحافظات. على نحوٍ الانشطة والفعاليات الثقافية  توزيع 
   ن المتعلقة بالقطاع السياحي.القواني دعوة الحكومة والبرمان إلى اشراك القطاع الخاص في سن 
 الوظيفيزيادة كادر و  ،وة خطورة المهنة لموظفي مكتب حماية حق المؤلفصرف علا. 
 نظمة تكنولوجيا أالذي يعزز مع الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الاتصالات ون والتبادل ازيادة التع

 ق النائية.طشة وسكان المنالمهم  وخاصة ضمن الشرائح السكانية ا ،واتاحة العلم للجميع ،المعلومات
 ا ا كبيرً اللغة عائقً د  حيث تع ؛وزيادة الاهتمام بتعليم اللغات ،تحسين البرامج المنفذة في سبيل حوسبة التعليم

 أمام الباحثين للوصول إلى المعرفة.
 المعلوماتوتبادل  ،ونشر المعرفة ،ون والاتصال على المستوى الدولي في مجال البحوث العلمياتشجيع التع، 

ا وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية خصوصً  ،وعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة
 .التطبيقية منها
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 حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك

 
 حقوق المرأة

 
القانون  أمام لأردنيونا "المادة السادسة منه جاء فيحيث  ؛كافة الأردنيينواة بين امبدأ المس الأردنيكفل الدستور 

 الأسرة إن" نفسها المادة وجاء في .سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"
وحب الوطن، وان القانون يحفظ كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. وان  والأخلاققوامها الدين  ،المجتمع أساس

وقد  .والاستغلال" الإساءةويحميهم من  الإعاقاتوالطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي  ومةالأمالقانون يحمي 
وعلى صعيد . والأحداثإلى ضرورة تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء أيضاً ( من الدستور 23المادة ) أشارت
في الجريدة الرسمية بتاريخ نشرت الحكومة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"  ،آخر
التحفظ على المواد في ، وبذلك أصبحت جزءاً من منظومة التشريعات الوطنية، إلا أن الأردن استمر م1/8/2007
. ومن الجدير بالذكر أن رد الحكومة على توصيات المركز الوطني لحقوق 175/ج، د، ز( من الاتفاقية16، 9/2)

  أي إشارة إلى التوصيات الخاصة بحقوق المرأة الواردة في تلك الوثيقة. م لم يتضمن2012الإنسان لتقريره لعام 
 م 2014عام حقوق المرأة 

المتضمن الموافقة على حزمة التسهيلات  9/11/2014بتاريخ  6415صدور قرار مجلس الوزراء رقم  .1
 : تيةفي المجالات الآ الخاصة بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين

استفادة ابن  :التأمين الصحي)ب(  اواة ابن الأردنية بالأردني تمامً امس :م الأساسي والثانويالتعلي)أ( 
حق أبناء الزوجة الأردنية من غير أردني  العمل( ج) الأردنية القاصر من ذات التأمين المخصص لأمه

عفاءو  ؛مباشرة الأردنيينالعمل في المهن المحصور العمل بها بالأردنيين بعد المواطنين ب أبناء الأردنيات  ا 
التمتع بحق التملك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة  التملك والاستثمار( د) من رسوم تصريح العمل

لابن  :إصدار بطاقة تعريفية( هـ) لى إذن إقامةابن الأردنية ع من الفئة الخصوصي شريطة حصول
ستة أشهر من تاريخ بدء تطبيق هذه  دائرة الأحوال المدنية خلالفي أن تصدر له  قالحالأردنية 

 .لاتيالتسه

                                                           
قة بحق المرأة في التنقل والإقامة ( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعل15ويذكر أن الأردن رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة ) 175

 والسكن.
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المتزوجات  الأردنيات أبناءشروط استفادة متضمنة  ،أعلاهتعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء  رتصدوقد  .2
 المذكورة.من التسهيلات  الأردنيينمن غير 

سان والعديد من الجهات ون مع المركز الوطني لحقوق الإنالشؤون المرأة بالتع الأردنيةاللجنة الوطنية  أعدت .3
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال  السادس الوطني الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المرأة التقرير

التي صادقت عليها ، الاتفاقية( من 18استجابة للالتزام الدولي الذي تتضمنه المادة ) ؛التمييز ضد المرأة
واقعة بين كانون وقد غطى التقرير الفترة ال، م1/8/2007اريخ الحكومة وتم نشرها في الجريدة الرسمية بت

للأمين العام للأمم المتحدة في شهر  التقرير الحكومةرفعت . و م2014 آذاروحتى م 2009الأول لعام 
ا من خلال ا ونوعً ا، بين المستجدات المتعلقة بتقدم المرأة كمً وطنيً  ابوصفه تقريرً  2014كانون الأول لعام 

د الاتفاقية في جميع المجالات، بما فيها التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تنفيذ بنو 
الاتفاقية، سواء على صعيد  محاورا في عدد من ملحوظً  اتقدمً  أحرز الأردن أنولقد خلص التقرير إلى 

والارتقاء بوضع المرأة وفقاً  واة بين الجنسيناالتي اتخذت لتحقيق المس الإجراءاتالتشريعات أو على صعيد 
التقرير إلى الجهود المبذولة في سبيل مراعاة النوع  أشارللدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة. كما 

الاجتماعي فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات والسياسات العامة، وقياس مدى الاستجابة إلى بعض 
التمييز ضد المرأة  أشكالات الختامية للجنة القضاء على جميع المؤشرات والتوصيات الواردة في الملاحظ
ما زال متحفظاً على المادة  الأردن. ومن الجدير بالذكر أن م2011عند مناقشتها للتقرير الخامس في عام 

نه ما زال أوياً مع الرجل فيما يتعلق بمنحها الجنسية لأطفالها، كما ا( المتعلقة بمنح المرأة حقاً متس9/2)
 .الأسرية( المتعلقة بالزواج والعلاقات 16د، ز( من المادة ) ا على الفقرات )ج،تحفظًّ م

 

الصادرة عن منظمة العمل  102رقم  176على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الأردنمصادقة  .4
تأمينات ملزمة بتنفيذ بنودها الخاصة بفروع  الأردن أصبحتبحيث  ،م2014لعام  آذارالدولية في شهر 

صاباتالشيخوخة والعجز والوفاة  نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر  ويبدأالعمل وحقوق الورثة.  وا 
الدولة العربية الثانية بعد  الأردن د  ( من الاتفاقية. وتع79/3شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها حسب المادة )

فريقيا آسياليبيا على المستوى العربي في قارتي  ملزمة بعدم  وأصبحت ،تصادق على هذه الاتفاقية التي وا 
نظام الضمان الاجتماعي لديها بمستوى اقل من  إصلاحمرحلة من مراحل  أيتخفيض المنافع التأمينية في 

                                                           
وملحق يختص بالتصنيف ، جزءاً  15هي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال في الضمان الاجتماعي، وتتكون من  102.إن اتفاقية 1 176

لذا لم تلزمهم بتطبيق  ؛ختلاف في أنظمة الضمان الاجتماعي في دول العالمحيث راعت الاتفاقية التنوع والا وحد لجميع الأنشطة الاقتصادية؛الدولي الصناعي الم
عانات  صادقتحيث  هم وفقاُ لما يناسب واقع الحال لديهم؛بل تركت الخيار ل، جميع الفروع الحكومة على هذه الاتفاقية من خلال الأجزاء المتعلقة بإصابات العمل وا 

عانات الورثةالشيخو  عانات العجز وا   .خة وا 
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سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو  ،راتب المرأة المتوفاة أنكما  .االمعايير الدنيا المقبولة عالميً 
 . يورث كاملًا لمستحقيه كما راتب الرجل ،عملها رأسكة على حصلت الوفاة وهي مشتر 

في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات ، فقد عينت سيدتان سياسية المرأةوعلى صعيد تمكين  .5
كانت نسبة مشاركتهن  أن% بعد 40المجلس في حيث بلغت نسبة مشاركة النساء  ؛م23/4/2014بتاريخ 

ويثمن المركز هذه الخطوة والتي جاءت استجابة لمطالب المركز في  يئةصفر% في المجلس السابق لله
 .2013تقريره لعام 

( 175م إلى )2014ارتفع عدد القضاة من النساء عام  إذ ؛ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سلك القضاء .6
% 18( قاضية لتبلغ نسبة الزيادة إلى مجموع عدد القضاة 142م )2013قاضية في حين كان في عام 

سيدة أردنية قاضي تسوية منازعات في المحكمة الدولية  كما عينتو  %.15.5كانت في السابق  أنبعد 
 لتسوية النزاعات.

م في الجريدة الرسمية بتاريخ 2014لسنة  96صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  .7
 لمدة شهر. إجازةجها الموظفة في حال وفاة زو  منحمنه /ج( 106وقد تضمنت المادة )م 16/10/2014

وة العائلية للموظفة إذا كان زوجها تدفع العلا: تيعلى النحو الآلتصبح  25الفقرة ب من المادة  كما عدلت
لا تزيد على  أعمارهممقعداً أو كانت معيله لأولادها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت 

رد المركز على رد الحكومة بان الديوان يعمل مع ؛ إذ يلهذا التعديثم ن المركز  ولما كان( سنة. 18)
يؤكد ضرورة  المركز ه؛ أيإنال توفر المكان والظروف المناسبة، فالجهات المعنية لإنشاء الحضانات ح

الأمر  ،تلزم المؤسسات الرسمية بتوفير دور حضانة لأطفال الموظفات أحكامًاتضمين نظام الخدمة المدنية 
صرف رد المركز على رد الحكومة حول عدم  كما، ة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصاديةالذي يزيد من نسب

ذ يؤكد  بالإنفاق؛بان الرجل هو المكلف وة التي تدفع للرجل وة العائلية للموظفة بنفس شروط العلاالعلا وا 
كس ذلك فإنه وبع وة التي تدفع للرجلللموظفة بنفس شروط العلاالمركز ضرورة صرف العلاوة العائلية 

التي صادقت عليها ، أشكال التمييز ضد المرأة جميعمن اتفاقية القضاء على  12يخالف أحكام المادة 
 .2007الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 

استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام وزارة التنمية الاجتماعية  إطلاق .8
تهدف إلى توظيف الفهم الصحيح للعادات والتقاليد ، التي م2014( في شهر تموز لعام 2014-2017)

وخلق الاهتمام بموضوع العنف على مستوى صناع القرار والفئة  ،العنف في المجتمع سلوكياتللحد من 
  إليهم.المستهدفة من المسيئين والمساء 
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مركز والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمتابعة أعد المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرًا حول دور ال .9
علان عمان الصادر عن المؤتمر الحادي عشر للمؤسسات الوطنية  ،تنفيذ توصيات بيان خطة عمل وا 

لجمع البيانات من خلال  زةاتبع التقرير أسلوب الدراسات الوصفية ومجموعات العمل المرك  و لحقوق الإنسان. 
بيان مدى انسجامها مع المعايير بهدف  ؛الأردنيةحقوق المرأة في التشريعات مراجعة المنظومة التشريعية ل

سياسات عامة ل مراجعةوكذلك وحمايتها،  ضل الممارسات لتعزيز حقوق المرأة.الكشف عن أفالدولية و 
من  ،تهاوحماي تعزيز حقوق المرأةالمعنية ب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية )مؤسسات المجتمع المدني(

 تعزيز حقوق المرأةبغية وبرامجها واستراتيجياتها ومبادراتها؛  ما اشتملته خطط هذه المؤسساتل خلا
علان  ومبادئ خطة عمل والتشريعات الوطنية المعايير الدولية مع ومدى اتفاق هذه السياسات، وحمايتها وا 
ة وغير الحكومية دعوة المؤسسات الحكومي من أبرزها ،وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات عمان.

لتسليط الضوء على  تهودعو علام تشجيع الإو  جميعهاالنائية في توعية المرأة بحقوقها مناطق العمل في لل
ينما كانت في الأردن، وفي جميع المجالات حتى لا تكون عالة أهمية التعامل والاستثمار في القرى النائية أ

 .له ا ومكملاً ا ومثمرً ا مفيدً بل رافدً  ،على باقي المدن

 بان المركز لم يتضمن في تقريره السابق بان اللجنة 2013وفي رد الحكومة على توصيات المركز لعام  .10
متضمنة مطالبته زيادة حصة تمثيل  ،الوطنية لشؤون المرأة قدمت لائحة مطالب لأعضاء مجلس الأمة

ذ يؤكد المركز أهمية 30النساء على المستوى المحلي والوطني بحد ادني  هذه اللائحة المتعلقة %. وا 
التي شارك في إعدادها ، بالإصلاحات في مجال السياسات والمطالبة بتعديل التشريعات التمييزية ضد المرأة

جميع مع اللجنة الوطنية المركز الوطني ومؤسسات المجتمع المدني. ويؤكد المركز ضرورة التغلب على 
لك من خلال تعديل التشريعات بحيث تضمن وذ%، 30ي تعيق وصول المرأة بحد أدنى التحديات الت

 تخصيص مقاعد للنساء في الهيئات والمؤسسات الوطنية. 

التـي ، التي تمس حقوق المرأة فـي المشـاركة فـي الحيـاة العامـةنفسها يسجل المركز استمرار المآخذ  ،المقابلفي و 
  : 177وهي ،م2013للمركز الوطني لعام  في التقرير السنوي إليها الإشارةتم 

 التمييز ضد المرأة أشكالالملحق باتفاقية القضاء على جميع  178)أ( عدم مصادقة الحكومة على البرتوكول الاختياري

وبالرغم من رد المؤسسات الحكومية على عدم المصادقة على البرتوكول بأن هذه التوصية لم يقبلها الأردن ضمن 
المركز يؤكد على مصادقة البرتوكول  ، فإنقوق الإنسانالاستعراض الدوري الشامل الثاني للمملكة أمام مجلس ح

                                                           
 وما بعدها. 136، ص1013في المملكة الأردنية الهاشمية لعام  الإنسانضاع حقوق أو لمزيد من التفاصيل حول مضمون هذه المآخذ رادع تقرير  177
البرتوكول  ويمنح م22/12/2000ودخل حيز النفاذ بتاريخ  م9/10/1999اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  178

 ى الفردية من الأفراد الذين يزعمون فيها بأنهم ضحايا انتهاك أمام لجنة مناهضة التمييز ضد المرأةاو بتلقي الشك
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مع وية افرص متس إنها لم تحصل علىفبالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية )ب( الملحق 
مشروع نظام صندوق تسليف النفقة  إقرار)جـ( عدم تعيين أي قاضية شرعية في القضاء الشرعي )د( عدم الرجل 
بالرغم من إقرار الشرائع السماوية وتأكيد قانون الأحوال )و(  م2011دائرة قاضي القضاة منذ عام  هأعدتوالذي 

تحول  الأحياناستمرار العادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية الخاطئة في بعض ن ، فإالشخصية بحق المرأة بالإرث
يان السبب في حرمان نفسها من هذا الحق من خلال . وتكون المرأة في بعض الأحدون تمتع المرأة بحقها في الميراث

خوفها من مقاطعة الأسرة لها أو قيام بعض الأشقاء الذكور أو بقية الورثة بإيذائها، بالإضافة إلى نظرة المجتمع 
حاول ات المتعلقة بتقسيم الإرث، كما يالسلبية في بعض الأحيان للمرأة التي تطالب بميراثها وجهلها بالقوانين والإجراء

تم تمن المال، وفي حال عدم موافقتها  قليلاً  اها جزءً ئبعض الورثة استرضاء المرأة للتنازل عن حقها مقابل إعطا
بالبيع الصوري. إن  همعن أموالهم وممتلكاتهم لأبنائهم الذكور في أثناء حياتستنازل بعض الآباء مقاطعتها، كما 

استمرار توعية النساء والرجال بحق  بد   لذا لا ؛بين أفراد الأسرة الواحدةحرمان المرأة من الإرث يثير الحقد والكراهية 
  والحصول عليه كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية. ،المرأة بالإرث

ورقة سياسات حول عمل المرأة  م2014صدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام أ: حقوق المرأة الاقتصادية
أن الدراسة  كما أظهرت. وقانون العمل الأردنيالدستور من أة في العمل كما وردت ولت حقوق المر اتن، ردنيةالأ

ذلك لقلة فرص العمل الأخرى. ويعزى مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في العاصمة مختلفة عنها في المناطق 
خاصة تلك التي  ،لاجتماعيةالتحديات االتعامل مع أن . كما في تلك المناطق وقلة المشاريع التشغيلية وقلة الوعي

تغيب عن ذهن من يرسم السياسات ة الأخرى التي هم  متتعلق بدور المرأة وعملها هي دائماً من بين الاعتبارات ال
ومنها:  ،ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية أسبابخاص. كما تضمنت ورقة السياسات  على نحوٍ وبعمل المرأة  ،العامة
والاقتصاد )ب( قلة التوعية بحقوقها الاقتصادية )جـ( كثرة  الأعمالمن دخول عالم  الحذر الزائد لدى النساء)أ( 

)د( الصعوبات المتعلقة بظروف العمل ومكانه  الأطفالالمتعلقة بالأسرة وتربية ها، المسؤوليات التي تقع على عاتق
)هـ ( استغلال المرأة والتحرش  وطول ساعات العمل وعدم تهيئة مكان العمل بشكل يراعي طبيعة المرأة واحتياجاتها

وخاصة خارج العاصمة  ،منها: )أ( ضرورة توعية المجتمعات ،بها جنسيا. وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات
عادةالتشريعات الناظمة بعمل المرأة  جميع)ب( دراسة  بأهمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وضعها بما  وا 

زالة اضها بعضً مع بع أحكامهاتنسجم فيه   براز مزاياه.ا  و  له والترويجلعمل الجزئي االتعارض فيما بينها )ج( تعزيز  وا 
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 أوضاع حقوق المرأة في المناطق النائية
يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان أوضاع المرأة في 

حيث زارت وحدة  ؛المناطق النائية والمحرومة من الخدمات
قرية  49لحقوق الإنسان المركز الوطني حقوق المرأة في 
ن في كما هو مبي   ،محافظات المملكةلموزعة في جميع 

(. وقد اشارة تقرير المركز السابق إلى 19الجدول )
التحديات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في القرى 

 . 179المذكورة
منهـا حـث الحكومـة  ،وأوصى المركـز بجملـة مـن التوصـيات

والجهات المعنية على العمل لتحسـين مسـتوى الخـدمات فـي 
التنميـــة المحليـــة  القـــرى وغيرهـــا، بمـــا يكفـــل تعزيـــزو البلـــديات 

ايجابًـا مـن ثـم  نعكس ، ويـورفع المستوى الاقتصـادي لسـكانها
. وفـــي ضـــوء متابعـــة المركـــز 180علـــى تمتـــع المـــرأة بحقوقهـــا

المتضمنه تعزيز المشاركة في قطاع ، 2016-2013عدتها الحكومة للسنوات يثمن الخطة التي أللمناطق النائية فإنه 
المنـاطق إلـى ن يصـل الاهتمـام أيأمـل امان اجتماعي افضل للمرأة، غير أنـه  ر شبكةسوق العمل العام والخاص وتوفي
 النائية والمحرومة من الخدمات.

 العنف ضد المرأة
 الأسرةحماية  إدارةوالإحصائيات الصادرة عن  الأرقامتشير  

جرائم العنف الواقعة على  أنالتابعة لمديرية الأمن العام إلى 
لنحو المبين في م كانت على ا2014المرأة خلال عام 

 .(20)الجدول 
وبهدف الحد من جرائم العنف ضد المرأة فقد قام المجلس 

للحد من هذه الجرائم  إجراءاتبعدة  الأسرةالوطني لشؤون 

                                                           
 138م صفحة 2013للمزيد من المعلومات حول هذه الزيارات يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام  179
برامج جديدة تركز على  2015المراحل النهائية من إعداد هذا التقرير صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على المبادرات الوطنية للتشغيل لعام  ويذكر انه وفي 180

 التشغيل في المحافظات والمناطق النائية التي تزيد نسبة البطالة وتشغيل الإناث بمختلف المستويات والوظائف.

 المركز الوطني لحقوق الإنسان (: يبين الزيارات التي نفذها19الجدول )
 لنائيةللمناطق ا

 القرى المحافظة
 ارميل، الخشافية الشمالية، الخشافية الجنوبية، ام الرصاص العاصمة

 الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الشقيق، فلحا، النهضة دباأم
 ، ضرار، الطوال الشماليالجوفة، الكرامة البلقاء
 القنية، ام رمانة، رجم الشوك، قرى بني هاشم الزرقاء

 ، غور فيفا، غور الصافيجرما، لجونال الكرك
 ، ارحاب، ارويمعيمة، ويشاجرف الدر  الطفيلة

 النقب، المحطة، ابو العلق معان
 ، القريقرةالديسة، القويرة، الريشة، الرحمة العقبة

 ، المخيبة التحتا، عقرباالمشارع، الشيح حسين إربد
 حيان، بلعما، العين، الدجنية المفرق
 سفينة، الساخنة، بلاص.بلاص، ال عجلون

 المنصورة، المجر، سوف، الهواية جرش
 الجدول من إعداد المركز استنادا إلى الزيارات التي نفذها فريقه

م مقارنة بعام 2014(: جرائم العنف الواقعة على المرأة عام 20الجدول )
 م2013

عدد المجني  جسدي جنسي السنوات
 عليهن

 2128 1319 785 م2013

 2270 1496 717 م2014

ادارة  الجدول من إعداد المركز، بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن
  مديرية الأمن العام/ حماية الاسرة 
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 181الأسريدليل معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف  إصدار: )أ( تيعلى النحو الآ أتت

دارتها"استقبال الحالات  الأسريالتعامل مع حالات العنف  إجراءاتدليل  إصدار)ب(  سير  إجراءاتبهدف توحيد  ؛"وا 
)جـ(  الأسريالعمل الخاص بتقديم الخدمات من قبل المؤسسات أو الجهات المسؤولة عن التعامل مع حالات العنف 

سير العمل الخاصة  راءاتإجبهدف توضيح  ؛الأسريفي استقبال حالات العنف  الإيواءدور  إجراءاتدليل  إصدار
 . الأسريحالات العنف المتعلقة باستقبال الخدمات تلك الدور بتقديم 

ذ يثمن المركز الجهود المبذولة من  إلى ما نظراً  ؛لمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحماية المرأة من العنفاوا 
يواجه جمله من  ما زال ب على العنف ضد المرأةالتغلفإن ، ثار سلبية على المرأة والأسرة والمجتمعآالعنف من يشك له 

بالإضافة إلى وجود بعض  ،ظاهرة مقبولةه نأمن أبرزها استمرار وجود بعض العادات والتقاليد التي ترى ب ،التحديات
لقانون تبين وجود مشروع  2012لمركز لعام التشريعات التمييزية ضد المرأة. وفي رد الحكومة على توصيات ا

جراء تعديلات على قانون التقاعد المدني ،العنف الأسريالحماية من  الإجراءات الدستورية لإقرار هذا  غير أن ،وا 
 فإن المركز يأمل سرعة إخراجهما إلى حيز الوجود في اقرب وقت.  لم تستكمل. وعليه، القانون

 التوصيات
القانونية  الإجراءاتمن  ةاتخاذ جمل لحقوق الإنسان بضرورة يوصي المركز الوطني ،ولتعزيز حقوق المرأة وحمايتها

 :اأهمه، والعملية
وى االتمييز ضد المرأة الخاصة بالشك أشكالالمصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع  .1

 .الفردية

زيز لتع ؛، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضيليةيد من التدابير الإضافية المؤقتةاعتماد المز  .2
 في القطاع الخاص.وتوظيفهن  ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء ، إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد

دراج حظر صريح للتمييز ضد  .3 تعديل قانون العمل لإلغاء أي قيود قانونية على مشاركة المرأة في أي نشاط، وا 
 المرأة في مكان العمل.

والوسائل القانونية والاجتماعية  الأدواتبمختلف  ،جهة العنف ضد المرأةون بين جميع الجهات المعنية لموااالتع .4
 والثقافية والتربوية.

 .مساواة بالرجلوتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار  ،تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .5

                                                           
 .الأسرةالمجلس الوطني لشؤون  181

http://www.ncfa.org.jo/Default.aspx?mid=500&ctl=details&tabid=112&articleID=728&language=ar-JO&checkType= 



| 174 
 

 يلاء حصول المرأة على حقوقها في الميراث جل اهتمامها.إعلى الجهات المعنية  .6
 .182ر نظام صندوق تسليف النفقةقراإسرعة  .7

  

                                                           
ذ يثمن المركز هذه الخطوة فإقرار نظام صندوق تسليف النفقة.  هذا التقرير قررت الحكومة إعدادويذكر انه في المراحل النهائية من  182 هم إنه يأمل في أن يسوا 

 تخفيف معاناة المرأة في هذا المجال.في تنفيذ أحكام هذا النظام 
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 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 

بما في ذلك احترام كرامة  183شخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم من الإساءة والاستغلالكفل الدستور الأردني حقوق الأ
 وتنبثق سياسة المملكة .184الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي وحرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم

شخاص ذوي الإعاقة من القيم العربية الإسلامية، والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق والتزاماتها تجاه الأ
وقانون حقوق  ،الإنسان، والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 . م2007( لسنة 31الأشخاص المعوقين رقم )

م بأعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف للاتفاقية الدولية 2014ن في عام شارك الأرد
المندوبون التقدم الحاصل منها ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وراجع 185عاقةللأشخاص ذوي الإ

اجه بلدانهم، وتحديد الخطوات المستقبلية عاقة، وتقييم التحديات التي تو شخاص ذوي الإفي تعزيز وحماية حقوق الأ
فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبين ممثل الأردن خلال المؤتمر الحاجة 

مع تسليط الضوء على موضوع الإعاقة كقضية  ،م2015الماسة إلى مواصلة وضع أجندة تنموية شاملة لما بعد 
ايلاء اهتمام خاص لقضية مكافحة النمطية والوصول المتكافئ إلى الخدمات الاجتماعية  د ضرورةتأكي، و 186تنموية

زالة العوائقاوز عدم المسامن خلال العمل على تج  .واة ومكافحة الفقر وا 
 2014التطورات الايجابية التي رصدها المركز لعام 

 عاقة ومن أهمها: شخاص ذوي الإوق الأتعزيز حقفي همت سأم مجموعة من الممارسات التي 2014شهد عام 
عاقة في الحصول على فرص شخاص ذوي الإوالهادف إلى تعزيز حقوق الأ ،تعميم الصادر عن رئاسة الوزراءال)أ( 
شخاص المعوقين ( من قانون حقوق الأ3/ج/4من خلال تطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة ) ،عمل

                                                           
حيث جاء  ؛حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على  م2011نص المشرع الدستوري صراحة في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من الدستور المعدل لسنة  183

 ويحميهم من الإساءة والاستغلال(. ،لنشء وذوي الإعاقاتويرعى ا، فيها: )يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة
 ( من الدستور7المادة ) 184
 .الإعاقةهذه الدورة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي  أعمالفي  الأردنمثل  185
خدمات  إلىالوصول  -2مراحله. جميعفي  التعليم النوعي إلىالوصول  -1ر السياسات التنموية بما يلي: او الدورة قد حددوا مح أعمالالمشاركين في  أنيذكر  186

تعزيز الجهود  -4تحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة وتحليلها ورصدها. -3.الرعاية الصحية النوعية بما فيها خدمات الكشف المبكر والتدخلات الطبية
الدولي وحشد موارد القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لهذه  نو اعبر التع الوطنية للتعامل المتكافئ مع حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة

 التركيز على موضوع الشباب ذوي الإعاقة. -6التركيز على دور رصد وتطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني. -5الغاية.
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%( من عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة اذا زاد عدد اجمالي 4لغة )والبا ،م2007( لسنة 31رقم )
 اشخصً  (172)وافق مجلس الوزراء على تعيين  . وفي هذا السياق، فقدومتابعة لذلك. ا( موظفً 50) لىالموظفين ع

)ب( قيام المجلس  طلباً  1365والبالغة  ،جمالي عدد الطلبات المقدمةإ، من 2014من ذوي الإعاقة على جدول عام 
للقبول إلكتروني ا عاقة في تقديم طلباتهم الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بمساعدة طلبة الثانوية العامة من ذوي الإ

م صندوق المعونة الوطنية لأسر يقدت)ج( طالباً  127 ثكاتب الارتباط في الأقاليم الثلاذ استقبل المجلس ومإالموحد؛ 
وزارة التربية والتعليم  تقديم( د) 2014( حالة متكررة للعام 8368عونات نقدية لـ )الأشخاص ذوي الإعاقة م

من خلال اعتماد مراكز الامتحانات في المباني الملتزمة ، عاقةلازمة لطلبة الثانوية العامة من ذوي الإلالتسهيلات ا
ر كاتب يتوفنفسه الوقت في لسمعية و بكودة البناء الخاصة بالمعوقين حركيا، وتوفير لغة الإشارة لذوي الإعاقة ا

عداد أعاقة الحركية قد سجلوا العدد الاكبر من الإ ويذكر ان الطلبة من ذوي لب ذوي الإعاقة البصرية.المساعدة الط
طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة  54بلغ عددهم  ؛ إذالطلبة الناجحين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 

عاقة يحظى الطلبة من ذوي الإ ،اطالبا. وعمومً  29عاقة السمعية ذوي الإ، ومن اطالبً  43الإعاقة البصرية من ذوي 
% من اجمالي الرسوم الجامعية وفقا لقرار وزارة التعليم العالي المتفق عليه بين المجلس والوزارة، كما  90بخصم 

الاعاقة، وهي مبلغ يمنح للطالب بداية كل فصل دراسي يستفيد هؤلاء الطلبة من منحة سمو الامير رعد للطلبة ذوي 
( تأسيس صندوق خاص لدعم الطلبة من ذوي الإعاقة في كلية الآداب في هـ) كمساعدة لتلبية احتياجاته الدراسية

عاقة وتحقيق العدالة الجامعة الأردنية، ويهدف هذا الصندوق إلى دعم العملية التعليمية للأشخاص ذوي الإ
ودمجهم بالمجتمع وتهيئتهم للدخول لسوق العمل جنبا إلى جنب مع أقرانهم من خلال إيجاد بيئة صديقة  الاجتماعية

مجموعة من منظمات تنفيذ ( و) ومناسبة لهم وتوفير الوسائل والخدمات التي من شأنها تسهيل حياتهم الجامعية
عاقة العقلية ج جديدة لدمج الطلبة من ذوي الإرامب ،مثل المؤسسة السويدية للإغاثة ،المجتمع المدني ومؤسسات دولية

( مدرسة وجمعية في مختلف انحاء المملكة ويتم رفد هذه الصفوف 16فتح صف دمج في )؛ إذ في العملية التعليمية
جمعية الصداقة للمكفوفين وبدعم من  تنفيذ( ز) بمعلمات مؤهلات ومدربات للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال

للنساء والفتيات ذوات الإعاقة فقد تم  اتدريبي  ا برنامجً  ،الله الثاني للتنمية/ برنامج التمكين الديمقراطيصندوق الملك عبد
( سيدة كفيفة تدريباً مكثفاً على أهم قضايا العنف والانتهاكات والاتجار بالبشر والزواج 35م )12/4/2014بتاريخ 

ولة مهنة ا( عقد دورات تدريبيه لمز ح)والدولية الحامية لحقوق المرأة  المبكر، بالإضافة إلى القوانين والاتفاقيات المحلية
ومترجمة اشارة شهادة  ا( مترجمً 70) المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقينسل م حيث  ؛ترجمة لغة الإشارة
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م 2014( اصدار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الاسلامية فتوى عامة في شهر شباط من عام طولة مهنة )امز 
الممارسة من انتهاك لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة  هلما تشكله هذ ؛م استئصال ارحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنيةتحر  

( توقيع مذكرة تفاهم ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومديرية الأمن لعام لتوفير امكانية ي) الذهنية
تمكين بُغية قة السمعية عبر رقم موحد مجاني من جميع شبكات الاتصال، الاتصال المرئي للأشخاص ذوي الإعا

)ك( استمرار  عاقة الأمنية الطارئة أو المرورية أو الخدماتيةشخاص ذوي الإوب مع احتياجات الأاالمديرية من التج
بالتأمين الصحي وزارة الصحة باصدار بطاقات التأمين الصحي للأطفال ذوي الإعاقة بالاضافة إلى انتفاع أسرهم 

نشر الوعي بحقوق الأشخاص إلى لمركز الوطني لحقوق الإنسان سلسلة من النشاطات الهادفه عقد ا المجاني ) ل(
( 510) لىحيث استهدفت هذه النشاطات ما يزيد ع ؛ذوي إعاقة ( مدرسة وجمعية تضم أطفالاً 17ذوي الإعاقة في )

 املة في هذا المجال.مشاركا من معلمي المدارس وممثلي الجمعيات الع

شخاص من التحديات والمعوقات التي تعترض حقوق الأ ةالمركز الوطني لحقوق الإنسان جملرصد  ،المقابلفي و 
 أتي:كان أهمها ما ي ،م2014عاقة في عام ذوي الإ

أكد تقرير صادر عن المرصد العمالي  ؛ إذردنيعاقة في سوق العمل الأشخاص ذوي الإتدني نسبة مشاركة الأ ( أ)
، 187م بعنوان "تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية2014الأردني للعام 

% في القطاع  0.5 فقط %، وتقارب 1.0على أن نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد على 
انونية للتخلص من تشغيل لعديد من التحايلات القإلى اكما بين التقرير لجوء اصحاب العمل  .الخاص

)ب(  ةعاقالإ وشخاص ذو بالإضافة إلى ظروف العمل الصعبة التي يعاني منها الأ ،عاقةشخاص ذوي الإالأ
صعوبة ظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب عدم توفير التسهيلات البيئية المناسبة لهم، وتدني اجور 

ة منهم تقل أجورهم الشهرية عن الحد الأدنى للأجور البالغ عدادا كبير أن أذ إ ؛العاملين منهم في القطاع الخاص
التي لا توفر الحدود الدنيا لهم، بيئة العمل المتاحة م، وضعف تهاالاستهانة بقدر إضافة إلى ا. ا شهريً دينارً  190

 إلىمما يضطرهم من التسهيلات البيئية، وعدم توفر وسائل نقل عام مناسبة، ورفض غالبية السائقين نقلهم 
لنساء ذوات إلى ا. وتزداد هذه المعاناة بالنسبة وهاوظائف هامشية ليست ذات علاقة بالمهارات التي يحملشغال إ

 . وعلى رأسها عدم تقبل المجتمع لهن ولإعاقتهن ،الإعاقة، بسبب تعرضهن للكثير من الضغوط النفسية
                                                           

 على الرابط ،ز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتيةمرك ،تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسيةدراسة  187
http://www.phenixcenter.net/ar/paper/173  
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( أ: )، أبرزهالاء مراكز رعاية المعوقين)جـ( رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان وجود عدة حالات اساءة لنز  
القضية إلى المدعي العام في  . وقد أحيلتتعرض احد المنتفعين لعنف جسدي في مركز الكرك للرعاية والتأهيل

العقلية التابعة للقطاع الخاص من ذوي الإعاقة ( تعرض احد الأطفال المنتفعين من دور الرعاية ب) محافظة الكرك
الأطفال ذوي الإعاقة ( استمرار معاناة ج) لعنف من قبل احدى المشرفات المقيمات في الدارفي العاصمة عمان ل

وقلة عدد المدارس الحكومية المهيأة  ،عدم قبولهم في المدارس الخاصةفي العقلية المتوسطة والبسيطة المتمثلة 
لاستقبال هذه الفئة من الطلاب. ويرى  لاستقبال هذه الفئة من الطلاب بحجة ارتفاع التكلفة المالية لتهيئة المدارس

المركز ضرورة توسع وزارة التربية والتعليم في تهيئة المدارس الحكومية لاستقبال هذه الفئة من الطلاب من خلال 
ا بأحكام الدستور الأردني وقانون التربية والتعليم الذي اكد الزامية التزامً  ؛لهذه الغاية تهاتخصيص جزء من ميزاني

عاقة من الدراسة في ( طالباً من ذوي الإ250( حرمان ما يزيد على)دللطلبة الأردنيين في المرحلة الأساسية ) التعليم
 ؛م2014/2015مراكز التعليم التابعة لجمعيات خيرية في البادية الشمالية والمفرق منذ بداية الموسم الدراسي لعام 

معيات بمعلمي تربية خاصة. علمًا أن وزارة التربية والتعليم دأبت بسبب امتناع وزارة التربية والتعليم عن رفد تلك الج
يؤكد  ،. وفي هذا السياقمنذ خمس سنوات على رفد هذه الجمعيات بالهيئات التدريسية على حساب التعليم الإضافي

، وعدم همالمركز أن حرمان الأطفال من الدراسة في ظل ضعف قدرة الجمعيات على تأمين كوادر التدريس ودفع نفقات
بعد المسافات بين اماكن سكنهم والمدارس  بسببقدرة أولياء الطلبة على الحاق الطلبة في المدارس الحكومية 

تشكله من ما إلى نظراً  ؛سرعة ايجاد حل لهذه المشكلهمما يستدعي الحكومية التي قد توفر مثل هذه الخدمات، 
 ،مؤرق لأهالي الأطفال على مستقبل ابنائهمالهاجس وللقضاء الانتهاك واضح لحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، 

عدد من ( استمرار وجود هـ) في البيت، وحرمانهم من الدراسة همجراء مكوثلدى الأطفال كتئاب الا وللقضاء على حالة
يشير ، مما 2014في عام في العاصمة عمان المرضى النفسيين وذوي الإعاقة العقلية في معظم مناطق وسط البلد 

الصحة والتنمية  االجهات الرسمية وعلى رأسها وزارت جميعإلى التقصير الواضح لمواجهة هذه الظاهرة من 
وعدم المبادرة لإيجاد حلول  هاوتفشياللتان تتقاذفان المسؤولية حيالها؛ مما يسمح بتفاقم هذه الظاهرة  ،الاجتماعية

حملة شهادة الدكتوراه في مجال العمل والتوظيف، مما  صعوبة تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة من( وناجعة لها. )
مام رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوقهم التي نص عليها وقفة احتجاجية أتنظيم إلى م 23/6/2014دفعهم بتاريخ 

الجامعات  بدوره خاطبالذي  ،الدستور والمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، ومن ثم مقابلة وزير التعليم العالي
 ف أي من الأشخاص ذوي الإعاقة فعليًا. وظ  يوللآسف لم  نهأرسمية والأهلية لإيجاد حلول لمشكلتهم. إلا ال
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بنائها المنتفعين والموجودين في دور الرعاية أعاقة في متابعة أوضاع شخاص ذوي الإسر الأبعض أ تقصير)ز( 
ا تتهرب من تحمل سرً أن هناك أعن م 2014عام  كشفت دراسة تحليلية أعدتها وزارة التنمية في؛ إذ التابعة للوزارة
ن ربع المنتفعين أظهرت الدراسة أ فقد، ويتجلى هذا التقصير في عدم زيارتهم، اتجاه أبنائهم ذوي الإعاقة مسؤولياتها

في مراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة لا تزورهم أسرهم إلا مرة واحدة في السنة، وان احد المنتفعين في مركز الكرك 
ن الكثير من أعاما ولم تزره اسرته خلال هذه المدة إلا ثلاث مرات، كما  19لرعاية ذوي الإعاقة يقيم في المركز منذ 

 .بنائها لديها خلال العطل والمناسباتأعاقة لا ترحب بوجود شخاص ذوي الإأسر الأ
 التوصيات

لإضفاء الصيغة الملزمة  ؛م2007( سنة 31ضرورة مراجعة وتعديل قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ) .1
في تنفيذ ما جاء فيه، وتبني المفهوم الحقوقي الذي لم يتبناه القانون الحالي، لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من 
قوقعة العزلة والفردية في التعامل مع قضاياهم إلى مجتمع يتحمل المسؤولية من خلال ازالة الانتهاكات التي 

 التي وردت في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.تعيق ممارسة الحقوق والحريات 
الذي يركز على عدم اقصاء الأطفال ذوي الإعاقة  ،ضرورة تبني وزارة التربية والعليم منهج التعليم الشمولي .2

من التعليم بتوفير فرص تعليمية لجميع الطلبة بما فيهم ذوي الإعاقة وتعزيز مفهوم تقبل الآخر لدى اقرانهم 
 المعوقين. من غير 

بما  ،لهمالبيئة توفير التسهيلات من حيث  ،للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقةالمحاكم الوطنية جميع تهيئة  .3
حد اطرافها أالتي يكون ، للغة الإشارة في القضايا المنظورة أمامها نجلسات التقاضي بمترجميفي ذلك تأمين 

 أو احد الشهود فيها من ذوي الإعاقة السمعية.
عاقة من خلال وضع آليات رقابة حكومية شخاص ذوي الإالنصوص القانونية الناظمة لتشغيل الأ تفعيل .4

( 50) لىفاعلة على المؤسسات لربط المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي يزيد فيها عدد الموظفين ع
ذوي الإعاقة بحسب  لبيان عدد العاملين فيها من الأشخاص ؛بشبكة الكترونية تحت غطاء وزارة العمل اموظفً 

وذلك لغايات ضبط وتعيين  ؛/أ من قانون الأشخاص المعوقين12والمادة  3/ج/4ما جاء في نص المادة 
 ومحاسبة المخالفين منهم.

العمل على سرعة ازالة التداخل في اختصاصات ومسؤوليات وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق  .5
 قلضمان تقديم الرعاية والحماية المؤسسيه لهم وبما يحق ؛ة الشديدةفسيبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الن

 مبدأ العدالة الاجتماعية. 
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ضرورة استمرار وزارة التربية والتعليم برفد المراكز الخاصة والجمعيات التطوعية خاصة خارج العاصمة  .6
 في المجتمع.  لغايات تشجيع التعليم للطلبة ذوي الإعاقات وتعزيز دمجهم ؛عمان، بالمعلمين

لتي لديها أكثر من شخص ذوي سر اخاصة الأ ،زيادة الدعم المالي المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة .7
 .إعاقة
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 حقوق الطفل
دخول البروتوكول الثالث الملحق بالاتفاقية الدولية م تطوراً على الصعيد الدولي لحقوق الطفل تمثل ب2014شهد عام 

وي والبلاغات حيز النفاذ في شهر نيسان لعام اأو ممثلين عنهم من تقديم الشك ،طفاللحقوق الطفل الذي يمكن الأ
 م. 2014

وفي نطاق الحماية على صعيد وطني وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقيتين لتعزيز نظام حماية الطفل والأسرة، 
تماد والجودة لخدمات دور الإيواء، اما تطوير معايير ضبط الاع، وتتضمن مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة أولاهما
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونسف والمجلس الوطني لشؤون الأسرة بتاريخ فوقعت مع  الثانية
القائمة على وتعزيز نظام حماية الأسرة في الأردن من خلال تعزيز تدابير الحماية ، بهدف مأسسة م15/7/2014

  جئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.الرعاية البديلة للأطفال اللا

 عمالة الأطفال
بعد لجوء  لظاهرةا ههذ ازدياديشير إلى بل ان واقع الحال ، 188م استمرار ظاهرة عمالة الأطفال2014شهد عام 

 يعملون في مجالاتضبطوا لذين عدد الأطفال االكثير من السوريين إلى الأراضي الأردنية، فعلى سبيل المثال بلغ 
صلاح المركبات والمصانع والزراعة وقطاع السياحة وغيرها في عام  ( 1316م )2014متعددة مثل قطاع الميكانيك وا 

  .هافيا للمؤسسات التي يعملون ( انذارً 799)ا. علمًا أن وزارة العمل وجهت ( سوريًّ 414منهم )، طفلاً 
: في ما يأتيتمثلت  ،م2014الأطفال عام  وقد رصد المركز جملة من التطورات التي تهدف للحد من ظاهرة عمل

ضمن الأطفال الأحداث العاملين خلافا للتشريعات الوطنية والباعة المتجولين والعابثين بالنفايات  تصنيف( أ)
( تنفيذ مركز ب) م.2014( لسنة 32( من قانون الأحداث رقم )33نص المادة )المحتاجين للرعاية، وذلك بموجب 

لغايات اخراج  ؛على شكل جلسات ارشاد فردي وجماعي واسري اً ( نشاط62لـ ) 189طفال العاملينالدعم الاجتماعي للأ
عادتهم إلى التعليم المدرسي من خلال السعي إلى توفير بدائل تعليمية للمتسربين ا  الأطفال العاملين من سوق العمل و 

ية للحصول على معونات مالية وتحويل مدرسيا أو بدائل اقتصادية للأسر الفقيرة مثل التحويل إلى الجهات المعن
في عام  عاملاً  ( طفلاً 1833فاد )حيث ا ؛إلى مؤسسة التدريب المهني ( سنة16ا سن )و وز االأطفال الذين تج

                                                           
( 32000يزيد عن) الأردنالعاملين في  الأطفالبينت أن عدد  م2008ن مع المنظمة الدولية للعمل في عام و انفذتها وزارة العمل بالتع إحصائيةويذكر أن آخر   188
 طفل
 .تابع لوزارة العمل والصندوق الأردني الهاشمي ،الاجتماعي للأطفال العاملينمركز الدعم 189
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بهدف تحديد حجم عمل  ؛م2014( تنفيذ وزارة العمل حملة تفتيشية متخصصة في عام جم من هذه البرامج. )2014
ت بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق. وقد اظهرت نتائج الحملة الأطفال في قطاع المطاعم ومحلا

( من غير 49( من الأردنيين، و)43بينهم ) ،( حالة طفل عامل92) عدد الحالات التي تعمل في هذا القطاع
الأطفال في  مديريات العمل أن عدد المؤسسات التي استخدمت نفذتها( اظهرت عمليات التفتيش التي د) .الأردنيين

 ؛( مؤسسة تعمل ضمن قطاعات المطاعم ومحلات بيع المشروبات الساخنة294)بلغت م 2014أعمالها في عام 
الإنذار ثم إلى النصح والإرشاد  نوالذي تدرج م ،الجهات الرسمية الإجراء القانوني بحق تلك المؤسساتاتخذت حيث 

هنما ( مؤسسة، بي18) ـالنصح والإرشاد ل فقُدمالمخالفة،  ا، وبلغ عدد المخالفات التي اتخذت بحق ( إنذارً 56) وُج 
( مخالفة نفذت من خلال مديريات العمل والتفتيش المنتشرة في محافظات 18المؤسسات المخالفة في هذا المجال )

هذه تغلق حالات التكرار من خلال فرق التفتيش، وفي المتابعة تحرص على وزارة العمل علمًا أن المملكة. 
 مؤسسات. ال

 و النسبولمجه

 اا، الذين غالبً ( طفلا لقيطً 69م استقبال مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية )2014شهد عام 
وثائق ثبوتيه بأسماء منتحلة وارقام قد أصدرت لهم و  ،عليهم بالقرب من ابواب المساجد أو في الشوارع العامة يُعثر ما

ا من محرومً  ( طفلاً  850هناك نحو )، فإن درة عن وزارة التنمية الاجتماعيةرقام الصاإلى الأووفقا  .وطنية جديدة
 والنصف مجهول لىان ما يزيد عأي  ؛%47باء منهم نحو السند الأسري، يشكل معروفو الامهات ومجهولو الآ

  .النسب

 الأطفال في نزاع مع القانون 

ور الأطفال مأم اعتماد قانون احداث جديد يهدف إلى حماية وتنظيم 2014ام من التطورات الايجابية التي شهدها ع
على جملة من  ؤهة احكام هذا القانون يتبين احتواوبدراس .ذين هم بحاجة إلى حماية ورعايةالجانحين والأطفال ال

فال العابثين بالنفايات ضافة الأطفال العاملين والأطإ وأهمها: )أ( ،الاحكام الايجابية التي تعزز من حقوق الأطفال
مما يوسع اطار الحماية القانونية للأطفال )ب( توسيع اطار الحماية  ،رعايةإلى الإلى الأطفال الذين يحتاجون 

حداث متفرغين، أللأطفال من خلال ايجاد قضاء متخصص بقضايا الاحداث الجانحين وذلك من خلال تعيين قضاة 
التي بدأت ، )جـ( تفعيل دور شرطة الأحداث تنفيذ الأحكام الخاصة بالأحداثة وقضاة تسوية النزاعات، وقضاة متابع
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/أ( من 3من خلال النص عليه صراحة بنص المادة ) ،م من مديرية الأمن العام1/1/2012ممارسة مهامها منذ 
حداث )قواعد ليأتي هذا النص متوائما مع قواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأ؛ م2014 قانون الأحداث لسنة

وقد ظهرت  .بكين( )د( تفعيل مجالات الحلول البديلة التي يسمح بها القانون في مجال معالجة القضايا البسيطة
 ،م2014من خلال الإحصاءات الرسمية لإدارة شرطة الأحداث لعام  ،بسرعة لافتة للنظرالاثار الايجابية لهذا النهج 

تم عمل تسوية نزاع الغالبية  بينما ،للقضاء اودعتيا الأحداث فقط % من قضا12ما نسبته تبين منها أن والتي 
من ،)هـ( تأكيد القانون الجديد عدم اعتبار قضايا الأحداث من الأسبقيات العظمى منها من قبل ادارة شرطة الأحداث

 خلال الزام جميع الجهات المختصة شطب اسبقيات الحدث من القيود.

يعاني في ه إنف يجابيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الأطفال،إالأحداث من جاء في قانون مم ا غم على الر و 
 : ه في ما يأتيبراز إالذي يمكن  بعض مواده من القصور التشريعي

عدم وجود نص واضح يعالج حالة عدم تطبيق الحدث للتدابير غير السالبة للحرية التي وجهت بحقه في قرار  -أ 
 أي انه حكم لا نفاذ فيه. ؛( من القانون24ة )المحكمة حسبما جاء في الماد

بالضمانات  خلالاً إمما يعد  ،النص على ضرورة حضور مراقب السلوك في مرحلة التحقيق ل المشرعاغفإ  -ب 
 المقررة للأحداث.

خلال والإهمال في امر تربية الحدث كما كان في القانون عدم الإشارة إلى مسؤولية متسلم الحدث في حالة الإ -ج 
 .السابق

حيث كان القانون  ؛القانون الجديد على تخفيض الغرامة في حالة اقترف الفتى مخالفة أو جنحة عدم نص   -د 
 ( ينزل الغرامة إلى النصف.ـ/ه18الملغي بحسب نص المادة )

 القانون من مسألة تنظيم تعليم الأحداث خلال وجودهم في دور الرعاية و/أو التربية والتأهيل. و  خل -ه 

 الممارسات

م بتطبيق 2014بدأت وزارة التنمية الاجتماعية في عام ، طوة لدمج الأحداث فاقدي السند الأسري في المجتمعوفي خ
م 1/7/2014وحدة خاصة للدمج الأسري بتاريخ  تنهج الدمج الأسري للأطفال الذين ارتكبوا جنح بسيطة؛ إذ استحدث

ن ابقائهم في دور الرعاية عالأسري في أسر بديلة عوضاً تها العمل على دمج الأطفال الفاقدين للسند مهم  ، في الوزارة
يصل بحده الاعلى ا لأسر البديلة وتقديم دعم مالي لهالتي تتضمن شروطا معينة با ،من خلال تعليمات الأسر البديلة

 م. 2014في عام  ( طفلاً 54). علمًا انه دُمج ادينارً  150إلى 
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المركز ، فقد أجرى . وعليه( حالة هروب جماعي للأحداث14ل )م تسجي2014عام  فيمن الامور التي يؤسف لها 
ن هنالك عدداً من ، فتبي ن له أزيارات ميدانية لرصد ولمعرفة اسباب ودوافع حالات الهروب الوطني لحقوق الإنسان

 همها: ت أالتي قد تؤدي إلى حدوث مثل هذه المشكلا، شكاليات الموجودة في هذه الدورالإ
تحسين المتعلقة بلمشرفين في دور الأحداث دون حصولهم على التدريب اللازم والحوافز الخدمة الطويلة ل .أ 

ان العمل في هذا النوع من المؤسسات يتطلب جهدا اضافيا وصعبا في مواجهة وحماية ورعاية  عملهم:
همت في سأمن خلال تعرضهم إلى مؤثرات ، عن المسار الطبيعي للطفولةوتأهيل الأطفال الذين خرجوا 

طويلة ومستمرة دون تلقيهم التدريب  مد ةفأن وجود الموظفين العاملين في هذه الدور  ،وعليه .جنوحهم
 .ئهعباأو  المناسب يضعف من قدراتهم وعطائهم المطلوب منهم لتنفيذ مهام هذا العمل

م على ما ا لهعملية نقل الأحداث من دار إلى اخرى تأديبًّ إلى النقل كأجراء تأديبي: اذ تلجأ ادارات الدور  .ب 
، والمركز يجد ان عملية النقل بهذه الصورة لا تمثل الحل المناسب لمشكلة الأطفال ةارتكبوه من افعال مخالف

بالإضافة إلى معاقبة ذوي الحدث بزيادة  ،قد يخلق ازمة )العدوى الجرمية( ذلك نإالمشاكسين والشرسين بل 
 .قامتهإار بعيدة عن مكان قل إلى دالاعباء عليهم اثناء زيارة الحدث الذي ن

: ان مهام المشرف في دور الأحداث في الاصل هي مهام اعطاء حصص تثقيفية وأدواره تعدد مهام المشرف .ج 
، مما يعزز خطط تعديل السلوك التي يحددها الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ،وارشادية للأحداث

فإن ، بالإضافة إلى الأشراف على النظافة ،بمهمة الحراسة اولان واقع الحال يشير إلى ان المشرف يقوم فعليًّ 
 تجاه الأطفال.  ئهيضعف من عطاذلك 

همال بعضهم .د  حيث ان جميع حالات الهروب تمت في الليل بينما كان  ؛قلة عدد الموظفين المشرفين وا 
داخلي للدار من حيث واقع الحال يشير إلى صعوبة التقيد بالنظام ال فإنورغم ذلك ، وبين نياماالموظفين المن

ذ يعانون في بعض الأحيان من الاستيقاظ ؛ إبسبب قلة عددهم ؛وبين على مدار الساعةاتوزيع المشرفين المن
 لفترة طويلة ومتواصلة مما ادى إلى غلبة النوم عليهم.

يفسح المجال  قلة البرامج التأهيلية للأحداث الجانحين: ان عدم وجود برامج تأهيلية وتوعوية وترفيهية للأطفال .ه 
 للملل وعدم التوازن والتوتر النفسي لمواجهة مشكلة الجنوح وعزلهم عن مجتمعهم.

 2014لعام  والتحديات التي رصدها المركز فيما يتعلق بحقوق الطفل عموما تاهم المشكلا

عتها عمل نتيجة اهمال ادارات المدارس وعدم متاب ؛م إلى ازهاق حياتهم2014)أ( تعرض ثلاثة اطفال في عام  
عوام تحت عجلات باص أحد الأطفال ذو الأربعة أنتيجة هذا الإهمال أن قضى  توكان المشرفين والعاملين لديها.

طفلة تحت عجلات باص روضتها. بينما قضت ، طفلة اخرى حياتها غرقا في مسبح مدرسة خاصة المدرسة، وفقدت
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بالإضافة إلى ادارات  ،الاجهزة والمؤسسات المعنيةق ويرى المركز ان المسؤولية تجاه هذه الحوادث تقع على عات
المدارس التي يجب ان تعمل على توفير وتطبيق مواصفات ومقاييس آمنة لكل ما يتعرض له الأطفال داخل بيئتهم 

 المدرسية وخارجها
عداد المرشدين في المدارس الحكومية، وعدم أالنقص في )ب( 

بسبب عدم وعيهم ومعرفتهم ؛ لتعامل مع الأطفاللأهلية بعضهم 
للحد  بأساليب الحد من العنف خاصة في ظل الجهود التي تبذل

من  62العمل بالمادة  )جـ( استمرار من العنف في المدارس
التي تجيز انواع التأديب التي يوقعها الآباء  ،قانون العقوبات

وهو تعريف وصيغة  ،على ابنائهم وفقا لما يبيحه العرف العام
عامة وفضفاضة تسمح بما لا تحمد عقباه، فقد فقدت طفلة في 

الذي  ه،واستهتار العاشرة من عمرها حياتها ثمنا لطيش والدها 
با يؤدبها بسبب اتهامها بارتكاب فعل السرقة من قبل اندفع غاض

من  معلمة في المدرسة )د( استمرار العنف الأسري الذي يعد
أظهرت كونه مستترا ولا رقيب له. فقد  ؛اخطر انواع العنف

م أن نحو 2013دراسة اعدتها مؤسسة نهر الأردن في عام 
يلة % من الأهل يؤمنون باستخدام العقاب البدني، كوس 58.4

% من الأهل يؤمنون بأن  55.8لتأديب الطفل في المدرسة، و
في تربية الطفل  اإيجابيًّ  اتطبيق العقاب البدني بشكل صحيح أثرً ل

بحسب  ( حاله وذلك3459)م 2014قد بلغ مجموع الاساءات التي تعرض لها الأطفال داخل الأسرة عام و . اعمومً 
استمرار ظاهرة )هـ(  (21) الجدول التي يظهر تفاصيلها، يرية الأمن العامالمؤشرات الرقمية لإدارة حماية الأسرة /مد

بعنوان "دراسة حول الزواج المبكر  ،حيث اظهرت دراسة اعدتها اليونيسف ،م2014ردن في عام الزواج المبكر في الأ
م، الامر 2014 %( في الربع الأول من عام32(ارتفاع نسبة الزواج المبكر في الأردن بنسبة )1، )190في الأردن"

التي يعني استمرارها استمرار الانتهاكات التي تتعرض ، ذه الظاهرة الخطيرةعلى ه التأشيرالذي يستدعي من المركز 
)ب(  زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل من اهمها: )أ(، و سنة 18لها الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن الـ

وقد اظهرت  .ن الاقتصادية وزيادة فرص وصولهن إلى حالات الفقرتدني ففرصه )ج( فقدانهن التعليم المدرسي

                                                           
 /html74370_24327http://www.unicef.org/arabic/infobycountry. اليونيسيف على الرابط 190

 

لإساءات الجسدية والجنسية والاهمال داخل الأسرة الذي عدد ا يبين :(21جدول )ال
 2014لال عام تعرض له الأطفال خ

 المجموع الاناث الذكور نوع القضية
 169 169  الاغتصاب

 21 21  الشروع بالاغتصاب
 1077 661 416 هتك العرض والشروع والتدخل

 164 96 68 فعل منافي للحياء العام
 17 17  الحض على الفجور 

 11 11  الخطف
متفرقه جنسية )مداعبة منافية للحياء 

 العام(
21 109 130 

متفرقه أخرى )التهديد/القيام بتصرف 
 يخل بطمأنينة العامة(

9 25 34 

الأطفال من ذوي  متفرقه أخرى )ايذاء
 الإعاقة(

1  1 

 958 958  مواقعة انثي بقصد الزواج
 575 354 221 الاعتداءات الجنسية
 302 153 149 الاعتداءات الجسدية

 3459 2574 885 المجموع

الصادرة عن ادارة  ركز بالاستناد إلى البياناتالجدول من إعداد الم
 حماية الأسرة 

http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/24327_74370.html
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: ينظر إلى الزواج المبكر تيالأطفال في الأردن، على النحو الآزواج إلى الدراسة العوامل المشتركة التي تؤدي 
مرار التقاليد عن إعالة عائلة كبيرة فيها العديد من الفتيات، وتأمين است جمالعبء النا الفقر أو ةبوصفه يخفف من حد

)الثقافية أو الأسرية(، وهو أيضا بمثابة فرصة لهروب الفتيات اللاتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من العنف 
إلى اماكن ترفيه آمنة يقضي فيه الأطفال عطلتهم الصيفية وقت  اهاوقر بأشكاله )و( تفتقر معظم محافظات المملكة 

( قرية في مختلف 49) ـالميدانية التي نفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان ل خلال الزيارات ذلك صدإذ رُ  ؛فراغهم
ويقضي معظم الأطفال وقتهم بين والتحديات التي يعاني منها النساء والأطفال. تالمشكلا فلتعر  ؛ مناطق المملكة

ا إلى رضهم يوميًّ ما يع ،المنزل واللعب في الشوارع وبين الأحياء والتجمعات السكنية في ظل ظروف غير آمنة
 . الحوادث المرورية أو السقوط في أماكن خطرة أو اللهو بأدوات المنزل أو الشجار مع أقرانهم

 التوصيات:

حيث انه وبالرغم من ان اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة  ؛ضرورة تبني قانون خاص لحقوق الطفل -1
واقع يشير إلى انها غير مفعلة من المحامين والقضاة إن الفيجب الاحتجاج بها على مستوى وطني،  الرسمية

 بسبب إلى عدم وجود آليات ملزمة لتنفيذ الحقوق التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية. 
التي تجيز انواع التأديب التي يوقعها الآباء على  ،( من قانون العقوبات62العمل على مراجعة وتعديل المادة ) -2

 عرف العام.ا لما يبيحه الابنائهم وفقً 

ونقله من موضوع العنف الطلابي تجاه بعضهم  ،ضرورة التوسع في تبني منظومة مجابهة العنف المدرسي -3
وتجاه الآخرين إلى قضية مجابهة العنف المدرسي عموما ليشمل المعلمين والمشرفين والسائقين بالإضافة  ابعضً 

  إلى الأطفال.

خاصة بالأطفال بمرشدين تربويين مؤهلين ومدربين على آلية ضرورة رفد المؤسسات التعليمية الحكومية وال -4
 التعامل مع الأطفال ضمن اطار معايير حقوق الطفل.

من قوقعة العزلة الاجتماعية والاقتصادية إلى عالم التفاعل الاجتماعي  ن  التركيز على تعليم الفتيات ونقله -5
 القاصرات. والاقتصادي مما يسهم في التقليل من زواج

، أوقات فراغهمفيها ، يقضون حدائق وملاعب آمنة للأطفالتوفير وزارة البلديات أو امانة عمان الكبرى ضرورة  -6
 تطوير قدراتهم ومهاراتهم النمائية والفكرية.في منها ويفيدون 

خاصة فيما يتعلق بمنهجة  ،ميزانية صديقة للأطفال في نزاع مع القانونوزارة التنمية الاجتماعية ضرورة رصد  -7
عادة دمجهم الصحيح في مما يعزز نمط وسلوك الأطفال وا   ،زيز برامج وانشطة ثقافية، تعليمية، تربويةوتع

بالإضافة إلى زيادة دخل الموظفين العاملين في دور الأحداث لخلق بيئة وظيفية اكثر اريحية وجاذبة ، المجتمع
 لهم.
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حتى يصار  ؛م2014( لسنة 32رقم )نون في وضع انظمة خاصة بتطبيق قاوزارة التنمية الاجتماعية إسراع  -8
 إلى تنفيذه بأفضل الطرق. 

وحماية تشريعية وردت في  الأن للطفل حقوقً  ؛تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحق في النسب -9
 بغض النظر عن وضع الطفل الاجتماعي. ،الأردنإليها التي انضم  ،الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

فة فقرة جديدة في قانون العقوبات تمنع اسقاط الحق الشخصي في حالة العنف الموجه بحق العمل على اضا -10
 فراد الأسرة. أحد أشكاله من قبل أالأطفال بجميع 
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 حقوق كبار السن
، كما كفلت المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي 191كفلت التعديلات الدستورية والتشريعات الوطنية حقوق كبار السن

ن لم الخ اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذا الحق وا 
أكدت تمتع كبار السن بحقوق الإنسان  192يكن قد تضمن إشارة صريحة لحقوق كبار السن. إلا أن تعليقات اللجان

اذ  م؛1982التي اعتمدت في عام الدولية للشيخوخة،  كما تم التعبير عن هذا النهج في خطة عمل "فينا جميعها،
توصية تتصل اتصالا مباشرا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة  62تتضمن 

 م1991التي اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ، الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن إلى مبادئ
 والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة.، وهي : الاستقلالية

السنوات الاخيرة بالإعداد والتحضير لاستحداث اتفاقية دولية في  ،بهيئة الأمم المتحدة ممثلاً  ،المجتمع الدولي وقد بدأ
إلى  ات الوطنية لحقوق الإنسانالمنتدى الآسيوي الباسيفيكي للمنظم امن هذا المنطلق دعلحماية حقوق كبار السن، 

قناع حكومات إوذلك لغايات  ؛م لمناقشة أولويات العمل على حقوق المسنين15/5/2014-13ورشة عمل بتاريخ 
ها منظمة الأمم المتحدة، وقد شارك المركز الوطني تدول المنتدى بالانضمام إلى صياغة الاتفاقية الدولية التي اقترح

 وابدى تأييده لتبني اتفاقية خاصة بحقوق كبار السن.، لحقوق الإنسان هذه الورشة
 واقع كبار السن في المملكة 

من  األفً  172،655 ؛نسمة 335،795% من عدد السكان بما مجموعه 5،1يشكل المسنون في المملكة ما نسبته 
  .193اعامُ  60وز سن اوذلك على اعتبار ان المسن هو من تج ،من الاناث االفً  163،140الذكور و 

. ا من الحكومةا ايجابيًّ اما على مستوى السياسات الوطنية فان الدعم السياسي لنظام جديد لحقوق المسنين يلقى تشجيعً 
التقاعد المدني والعسكري وقانون الضمان  يقانون هذه الفئة من المواطنين فيالتشريعات الناظمة الحقوق وتتمثل 

ية الخاصة بكبار السن، الذي يوفر الرعاية للمسنين داخل دور الرعاية والأند ، ونظام ترخيص دور194الاجتماعي
                                                           

ن "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات، ويحمـيهم مـن الإسـاءة والاسـتغلال ". وعلـى صـعيد آخـر ( على أ6/5نصت المادة ) 191
زت الخامسـة و االمسـن مـن الناحيـة العمريـة بشـكل صـريح وواضـح علـى انـه "كـل امـرأة تجـ، م2012عرف نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لعـام 

حقـوق المسـنين ونظمـت الأمـور الماليـة  إلـىرعايـة إيوائيـة ". كمـا تطرقـت التشـريعات الوطنيـة الأخـرى  إلـىز الستين مـن العمـر وكانـا بحاجـة و اوالخمسين وكل رجل تج
 الخاصة كقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد المدني، وقانون التقاعد العسكري، وقانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

(، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار 6(، التعليق العام رقم )م1995اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )الدورة الثالثة عشرة،  192
ن كانت المادة ) إلىارة صريحة السن إذ جاء في التعليق "لا يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أية إش ( 9حقوق كبار السن، وا 

إذ تعترف ضمناً بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة، إذ إن أحكام  ؛ل "حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية "و االتي تتن
 .يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهدالعهد تطبق تطبيقا كاملا على جميع أفراد المجتمع، ويصبح من الواضح أنه 

 .دائرة الإحصاءات العامة أرقامبحسب  193
 .سن التقاعد إلىكلها قوانين تتعلق بتنظيم الأمور المالية عند الوصول  194
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يبقى السؤال عن بقية الحقوق الخاصة بالمسنين خارج دور ومؤسسات الرعاية مثل الحق في العمل  ،ولكن .الرعاية
 وغير ذلك. ،والحق في السلامة الجسدية ،والحق في الرعاية الصحية

لتعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين ومن اهم الاحكام جتماعية م اقرار وزارة التنمية الا2014شهد عام 
 تهمتوفير مشرف لكل خمسة مسنين على أن تتم زيادة عدد المشرفين وفقا للحال التي تضمنتها هذه التعليمات )أ(

ى أبوابها الدار وعل داخلالصحية )ب( توفير طبيب واختصاصي تغذية في الدار )ج( وجود كاميرات للمراقبة 
)د( أن لا تقل المساحة الداخلية  تهمحفاظا على خصوصيالنزلاء الخارجية وحديقتها، ويستثنى من ذلك منامات 

المخصصة للمسن عن ستة أمتار مربعة، باستثناء الممرات والحمامات والمداخل )هـ( توفير حديقة خارجية لدار 
مسنين )ز(  10ل )و( أن لا تقل سعة الدار الاستيعابية عن أمتار مربعة لكل نزي 10الرعاية لا تقل مساحتها عن 
)ح( تزويد المبنى ، واستخدام حنفيات ذات ذراع واحدة لتزويد المسن بمياه ساخنة وباردة، توفير حمام افرنجي ومغسلة

 درجة 30 درجة مئوية، على أن لا تقل الحرارة عن 25و  20وح بين ابنظام تدفئة وتبريد يحافظ على درجة حرارة تتر 
)ط( توفير جناح خاص لمنامات الذكور وآخر للإناث )ي( أن  شتاء، مع ضرورة توفير منظم حرارة في المبنى مئوية

يكون موقع إقامة الدار منظما تنظيما سكنيا وبعيدا عن طرق المواصلات الرئيسية، وأن تكون الطرق المؤدية إلى 
 الدار آمنة ومعب دة.

( 472م )2014عام  قد بلغ فيقيمين والمخدومين من قبل دور رعاية كبار السن الايوائية عدد المسنين المويذكر ان 
كونهم غير قادرين ماديا أو لعدم وجود معيل  ؛منهم 177مسنا ومسنة، تكفلت وزارة التنمية الاجتماعية بتكاليف إقامة 

 لهم.

 وق كبار السنم بخصوص حق2014أهم الإنجازات والتطورات التي رصدها المركز في عام 
هدفت إلى تعزيز حق كبار السن في ، ادخال مجموعة من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي .1

ودفع الاشتراكات  )أ( الزام أصحاب العمل بالاستمرار في شمول المؤمن عليهم أهمها:، مستوى معيشي لائق
وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا في حال استمرارهم بالعمل لديهم أو استخدامهم بعد سن الستين للذكر 

ربط الرواتب التقاعدية  ()ب 195كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاقهم راتب تقاعد الشيخوخة
، اللذين يربطان ورواتب الاعتلال )باستثناء راتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال الجزئي الاصابي الدائم

                                                           
 أوار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها : على المنشاة الاستمر م 2014( لسنة 1/ب( من قانون الضمان الاجتماعي رقم )63المادة ) 195

 كان من شان ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب الشيخوخة إذا ،سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إكمالاستخدامه بعمل بعد 
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ذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال الوفاة( بالتضخم أو بالزيادة عند إكمال سن الستين لل
وذلك بشكل سنوي لمواكبة  ،بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الخاضعة للضمان لسنة سابقة ايهما اقل

الارتفاع بتكاليف المعيشة ولحماية هذه الرواتب من التآكل والمحافظة على قوتها الشرائية على ان لا تزيد 
 ( ديناراً. 20) لىوة عالعلا هذه

م تحت رعاية سمو الأميرة بسمة المعظمة وذلك من 15/1/2014اطلاق مبادرة مسنين بلا حدود بتاريخ  .2
ون مع مختلف الجهات المعنية المختلفة مثل المركز الوطني اقبل نشطاء في مجال حقوق المسنين بالتع

وتهدف المبادرة  ت المجتمع المدني ذات العلاقة.لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظما
إلى تغيير حياة المسنين عن طريق اشغال وقتهم للتخلص من أوقات الفراغ والمحافظة على القدرات العقلية 

المبادرة على تعزيز برنامج خدمة المجتمع المحلي في المؤسسات والوزارات بدمج  والذهنية والجسدية. وتركز
ن بأعمال تطوعية لنقل الخبرة إلى الأجيال القادمة واستثمار طاقة المسنين كل بحسب المسنين المتقاعدي

( مدرسة 25كان من أهم نتائج المبادرة تشغيل بعض المسنين القادرين على العمل لدى )قد اختصاصه. و 
 للمساهمة في التدريس التطوعي. 

شعارهموالتي هدفت إلى ادخال الفرح والسرور إلى  196تنفيذ مبادرة وطن .3 بالاهتمام من  نفوس كبار السن، وا 
كما هدفت المبادرة  .وتعزيز التواصل بين الأجيال، في حياة المسنين اليومية يقبل المجتمع والتغيير الروتين

إلى صقل شخصيات المتطوعين وتطوير طريقة تعاملهم مع المجتمع وزيادة خبرتهم في مجال الخدمة 
 المجتمعية.

للضمان الاجتماعي اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل، تم بموجبها إقراض  المؤسسة العامة أبرمت .4
الصندوق خمسة ملايين دينارا ليتولى بدوره مهمة تقديم قروض لمتقاعدي المؤسسة بشروط وفوائد ميسرة 

قساطها شهريا من رواتب التقاعد أو الاعتلال المخصصة لهم، وقد جاء ابرام هذه الاتفاقية بهدف اتخصم 
أن لا يزيد عمر  ، علىالتغلب على غياب السياسات البنكية الإقراضية كشرط لتقديم خدمات الإقراض

عند سداد الدفعة الأخيرة من القرض، مما يشكل عائقا كبيرا حال دون تأسيس  اعام 65المقترض عن 
مجتمع المجلي بنفع المشاريع الاقتصادية والإنتاجية الخاصة بكبار السن، والتي من شأنها أن تعود على ال

كبير كما أن من شأنها إيجاد فرص عمل للشباب، والمشاركة في معالجة مشكلة البطالة التي تشهدها 
 المملكة. 

 
 

                                                           
 .دور المسنين المختلفة في المملكة إلى وهي مجموعة من الشباب المتطوعين لتنفيذ زيارات ميدانية 196
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 2014المشاكل والتحديات التي رصدها المركز لعام 
طني فقد رصد المركز الو  ؛الشروط التي تضمنتها التشريعات الوطنية، عدم التزام بعض دور الرعاية للمسنين ( أ)

لزام صاحب ام دارً 2014وزارة التنمية الاجتماعية في عام  إغلاق تأمين ها للمسنين في عمان اغلاقا مؤقتا وا 
بسبب ارتكاب مخالفات تهدد امن وسلامة المسنين حيث  ؛المسنين في دار رعاية اخرى على نفقته الخاصة

، كما ومعظم العاملين فيها غير مؤهلين ،نوتخلط ما بين المرضى النفسيين والمسني، تفتقر الدار إلى النظافة
وتغذيتهم لا تتماشى وأوضاعهم الصحية )ب( عدم كفاية الدعم  ،تخلو من البرامج الموجهة نحو المسنين

وعينية من  لى شكل تبرعات ماليةالذي يأتي ع المادي المقدم لدور رعاية كبار السن التابعة للقطاع الخيري
القيام بالأدوار المطلوبة منها مما يتطلب وضع سياسة دعم مادي ممنهج  اهل الخير لا يمكن الدولة من

ن هذه الدور تستقبل كبار السن من المرضى ومن هم بحاجة إلى عناية ومتابعة مستمرة ومكلفة أخاصة و 
 ا قد تكونعلى الأدوية التي غالبً  ا )جـ( صعوبة حصول كبار السن القاطنين في القرى والمناطق النائيةماديً 

 غير متوفرة ضمن تغطية التأمين الحكومي وعدم قدرتهم على شرائها من السوق المحلي بسبب ارتفاع ثمنها
حيث تقتصر التشريعات الوطنية ، )د( عدم وجود قانون موحد وخاص يحمي حقوق هذه الفئة من المجتمع

د ليشمل المسنين خارج دور المتعلقة بحقوق كبار السن في تنظيم العمل لدى دور رعاية كبار السن، ولا يمت
وهم بحاجة إلى قانون جامع للحقوق التي وردت في  ،الرعاية رغم ان عددهم يفوق عددهم داخل دور الرعاية

لة ء)هـ( عدم وجود نصوص قانونية لتجريم أو مسا المعايير الدولية والقائمة على عدم التمييز لأي سبب كان
همالهم لوالدينالمقصرين بحق آبائهم خاصة في حالة ترك ا )و( عدم وجود فرص عمل لكبار السن  وا 

اشتكى بعض المسنين من رغبتهم في الاستمرار في العمل سواء في القطاع ، إذ القادرين على العمل
ن الكثير من المؤسسات الخاصة تعتمد انهاء خدماتهم عند وصولهم سن ألا إالحكومي أو القطاع الخاص، 

 الستين.
 

 التوصيات
التي يتم العمل  ،مة الأردنية الجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السنالحكو دعم  -1

 ا تحت مظلة الأمم المتحدة.عليها حاليً 

وعدم الاكتفاء بالأنظمة والتعليمات  ،اعتماد قانون خاص وموحد لدعم حقوق كبار السن في مختلف النواحي -2
 المتعلقة بدور الرعاية فقط.
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تعديل قانون العمل ليشمل المصلحة الفضلى لكبار السن فيما يتعلق بحقهم في العمل بحيث يمكنهم ضرورة  -3
من المشاركة في سوق العمل بشروط خاصة مثل تقليل ساعات الدوام و دعم حصول كبار السن على فرص 

 خاصة للمسن النشيط الذي يرغب في العمل. ،العمل دون تمييز
ليتوائم مع  ؛الحكومة بالتقاعد الإلزامي في سن الستين يالمدني الذي يلزم موظف ضرورة تعديل قانون التقاعد -4

ا لمن يرغب مر التقاعد جوازيًّ أالتجارب الفضلى في العالم خاصة فيما يتعلق بحقهم في العمل، والتي تترك 
 بالاستمرار في عمله بعد سن الستين.

 أو ترك الوالدين. همال و/من يرتكب فعل إ ألةضرورة استحداث نص قانوني يجيز مس -5
رباح المؤسسات أا من خلال اقتطاع جزء من ضرورة دعم دور رعاية المسنين )القطاع الخيري( ماديًّ  -6

التي هي عادة دون ، والشركات الربحية بصورة منتظمة لغايات الاستمرار في دعم هذه الفئة من المجتمع
أو غيره من الأسباب  ،صلاً أأو عدم الزواج  ،بناء لهمأمثل عدم وجود  ،رعاية أسرية لأسباب عديدة

  الاجتماعية التي تستدعي وجودهم في هذه الدور.
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 2014الشكاوى التي استقبلها المركز خلال عام 
 

 2014لعام  وفقاً للحقوق المدعى انتهاكها، الواردة للمركز الوطني لحقوق الإنسانالشكاوى  إجمالي عدد

 لشكاوىالحق موضوع ا
عــدد 

 الشكاوى
تم إغلاقها بنتيجة 

 مرضية
تم إغلاقها دون 

 نتيجة مرضية

خارج 
اختصاص 

 المركز

عد ثبوت 
 انتهاك

عـدم 
تعاون 

 المشتكي

قيد 
 المتابعة

 3 0 0 0 2 2 7 الحق في المساواة وعدم التميز

 4 0 0 0 0 0 4 الحق في الحياة

 31 0 7 9 1 13 61 الحق في محاكمة عادلة وإقامة العدل

الحق في السلامة الجسدية والأمان 
 الشخصي وعدم التعرض للتعذيب 

121 21 17 1 10 4 68 

 0 1 0 0 0 0 1 الحق في حرمة الحياة الخاصة

 11 0 1 1 0 4 17 الحق في حرية الإقامة والتنقل

 12 0 3 2 1 6 24 الحق في عدم حجز الحرية

 9 0 3 0 6 2 20 الحق في الجنسية 

 1 0 0 0 0 0 1 في الانتخاب والترشح الحق 

 2 0 0 0 1 0 3 الحق في حرية الرأي والتعبير

 26 0 8 7 9 6 56 الحق في العمل

 9 0 2 1 1 4 17 حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

 8 1 0 1 0 1 11 الحق في التعليم

 1 0 0 0 2 2 5 الحق في الصحة

 3 0 0 1 0 1 5 الحق في التجمع السلمي

 3 0 0 1 0 0 4 الحق في تقلدّ الوظائف العامة

 0 2 0 0 1 1 4 حقوق أسرية

 1 0 1 0 0 2 4 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 1 1 0 0 0 2 4 الحق في مستوى معيشي ملائم

 1 2 0 0 0 0 3 الحق في بيئة سليمة

 1 0 0 0 0 1 2 حقوق الطفل

 2 0 0 0 0 0 2 الحق في التأمينات الاجتماعية

الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات 
 والأحزاب

3 3 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0   1 1 حقوق المرأة

 1 0 0 0 0 0 1 الحق في التنمية 

 0 0 0 0 0 1 1 الاتجار بالبشر 

 0 1 1 0 0 0 2 الحق في الملكية

 0 0 0 0 0 1 1 الحق في المعتقد الديني 

 0 0 2 0 0 0 2 الحق في التعويض 

 199 12 38 24 41 73 387 ع الكليالمجمو

 51.4 %3.10 %9.80 %6.20 %10.50 %18.80 %100 النسبة المئوية %
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وكــان م. 2013شــكوى لعــام  (468) ـمقارنــة بــ ،( شــكوى387وى التــي تلقاهــا المركــز لهــذا العــام )ابلــغ عــدد الشــك

 وى المتعلقـــــة بــالحقوقاعــدد الشــكبلــغ  مــابين ،( شــكوى288وى المتعلقــة بــالحقوق المدنيــة والسياســية )اعــــــدد الشــك

ضــعفا  الأكثــروى المتعلقــة بحقــوق الفئــات ابلــغ عــدد الشــك ، فيمــا( شــكوى77الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة )

%( بنجــاح، كمــا تــم  18.8أي مــا نســبته ) ؛( شــكوى73) إغــلاق( شــكوى فقــط. وقــد تــم 15لحمايــة )إلــى اوحاجــة 

( شـكوى لوقوعهـا 24) إغـلاقدون التوصل إلى نتيجـة مرضـية، كمـا تـم  ،(%10.5بنسبة ) ،( شكوى41) إغلاق

شـكوى لعـدم ثبـوت  (38)، وأُغلقـت وىاعـدد الشـك إجمـالي( مـن  %6.2أي مـا نسـبته ) ؛خارج اختصاص المركز

( 199وى التـي لا تـزال قيـد المتابعـة )ابينما بلـغ عـــــدد الشـك (،%9.8وبنسبة ) ،وجود أي انتهاك لحقوق الإنسان

ون أو ابنتيجــة غيــر مرضــيه إلــى عــدم تعــ الإغــلاقارتفــاع حــالات  أســبابوترجــع . (51.4أي مــا نســبته ) ؛شــكوى

يؤكد المركز  نفسه الوقتفي و وطلباته، استجابة بعض الجهات المشتكى عليها بصورة ايجابية لتوصيات المركز 

عدم وجود نص في قانون  أهمها: الأسباب،ن وى التي ما تزال قيد المتابعة يعود إلى جملة مازيادة عدد الشك أن

ون بعــض الجهــات مــع اوعــدم تعــ ،وتــأخر الــردود ،المركــز يلــزم الجهــات بــالرد علــى طلبــات المركــز فــي مــدة معينــة

وى، بالإضـافة إلـى نقـص الكـوادر المختصـة بمتابعـة اون بعض المشتكين في بعض الشكاوكذلك عدم تع ،المركز

 .وى في المركزاهذه الشك
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 2014طلبات المساعدة التي استقبلها المركز خلال عام 

 ،الواردة للمركز الوطني لحقوق الإنسان المساعدة طلبات إجمالي عدد

 2014لعام  وفقاً للحقوق المدعى انتهاكها

، 2013( طلباً لعام 89( طلب مقارنة بـ )149) طلبات المساعدة التي تلقاها المركز لهذا العام إجماليبلغ  
بينما كان عدد الطلبات المتعلقة  ،( طلباً 98قة بالحقوق المدنية والسياسية )وكان عدد طلبات المساعدة المتعل

بلع عدد طلبات المساعدة المتعلقة بحقوق الفئات  ، فيماا( طلب39بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )
لغ عدد الطلبات بينما ب ،( بنجاح% 4،15أي ما نسبته ) ؛( طلباً 23) إغلاقا. وقد تم ( طلبً 12المستضعفة )

(. كما بلغ عدد الطلبات التي ما تزال قيد %0،8( طلبات أي ما نسبته )12بدون نتيجة مرضية ) أغلقتالتي 
وبما نسبته  ،تقع خارج اختصاصه ا( طلبً 13واستقبل المركز ) ،(%55.7( طلباً أي ما نسبته )83المتابعة )

 الحق موضوع الطلب 
عدد 

 الطلبات

تم إغلاقها 

 بنتيجة مرضية

تم إغلاقها دون 

 نتيجة مرضية

خارج اختصاص 

 المركز

عدم ثبوت 

وجود 

 انتهاك

ون اعدم تع

 مشتكي
 قيد المتابعة

 9 0 2 1 3 5 20 قامة والتنقلالحق في حرية الإ

الحق في الجنسية والحصول على 

 الأوراق الثبوتية 
10 1  1 2 

0 
6 

الحق في الحرية والأمان 

وعدم التعرض  الشخصي

 للتعذيب

10 1 1 0 0 

0 

8 

 5 1 3 10 0 1 20 الحق في اللجوء 

 0 0 0 0 0 0 0 الحق في المساواه وعدم التمييز 

 3 1 0 0 1 1 6 الحق في عدم حجز الحرية

 4 0 0 0 1 2 7 الحق في الصحة

 6 1 1 1 1 1 11 الحق في العمل

 0 0 0 0 1  1 الحق في الملكية 

 1 0 0 0 0 0 1 الحق في السكن 

 13 0 0 0 0 0 13 الحق في مستوى معيشي ملائم

 1 0 0 0 0 0 1 لتأمينات الاجتماعيةالحق في ا

 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المرأة

 0 0 1 0 0 1 2 حقوق الطفل

 5 0 0 0 1 2 8 حقوق المعاقين

 1 0 1 0 0 1 3 الحق في التعليم

نزلاء مراكز الإصلاح حقوق 

 والتأهيل 
16 3 3 0 0 

0 
10 

 1 0 1 0 0 0 2 الحق في التعويض

 1 0 0 0 0 1 2 حقوق أسريه 

 9 1 3 0 0 3 16 الحق في محاكمة عادلة

 83 4 14 13 12 23 149 المجموع الكلي

 %55.7 %6,2 %3,9 %7,8 %0,8 %15,4 %100 النسب المئوية



| 200 
 

(، %6،2وبما نسبته ) ،بسبب عدم ثبوت وجود انتهاك إغلاقها( طلبات تم 3(، فيما استقبل المركز ) 7.3%)
عدد من الحالات بنتيجة غير مرضية إلى عدم استجابة الجهة المطلوب منها المساعدة  إغلاق أسبابوترجع 

وى وزيادة عدد طلبات المساعدة التي وردت انقص عدد الشكوطلباته. ويُلحظ  بصورة ايجابية لتوصيات المركز
كما هو مبين في الشكل التالي لتعدد الجهات التي تستقبل  م،2013مقارنة بعام  م2014 إلى المركز خلال عام

   طلبات المساعدة وتنوعها:

 

 
وبالحضور الشخصي للمركز المرتبة الأولى من بين الوسائل  ةوى شفاهاوقد احتلت وسيلة استقبال الشك

عبر الحضور الشخصي إلى المركز  ةفاهوى وردت شا%( من أجمالي الشك71.5ن ما نسبته )إحيث  ؛الأخرى
حيث بلغ ما نسبته  ؛وى عبر الفاكسا. وجاء وفي المرتبة الثانية استقبال الشكهوى أمام موظفياوشرح الشك

وحل في المرتبة  ،%(5.9لكتروني بنسبة )وى، وفي المرتبة الثالثة عبر البريد الإا%( من أجمالي الشك 10،5)
وى من خلال الرصد الصحفي والمهام امن الشك اوتابع المركز عددً  ،%(1،4) الرابعة البريد العادي بنسبة

الرصدية بنسبة 
نسبة ، كما %(3)

وى التي تم االشك
استقبالها من خلال 
ضباط الارتباط في 
المحافظات والخط 

%(، 1.2الساخن ) 
الأمر  ،لكل منهما
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  المحافظاتبالنسبة الشكاوى الرسم البياني يبين عدد 

 الشكاوى

خلال التعريف بهم وبدورهم في مجال الذي يشير إلى ضرورة التركيز على تفعيل دور ضباط الارتباط من 
لتفعيل هذه الوسائل بما  م2015ووضع خطة لعام  الإعلام،وى ومتابعتها باستخدام مختلف وسائل ااستقبال الشك

 . يضمن تسهيل الوصول للخدمات التي يقدمها المركز
ن إحيث  ؛لوسائل الأخرىوشخصياً المرتبة الأولى من بين ا ةفيما احتلت وسيلة استقبال طلبات المساعدة شفاه

%( من أجمالي الطلبات تمت شفاهه عبر الحضور الشخصي إلى المركز. وجاء في المرتبة 79ما نسبته )
المرتبة الثالثة البريد ، وفي %(7.3حيث بلغت النسبة ) ؛الثانية طريقة تقديم طلبات المساعدة من خلال الفاكس

حيث بلغ ما نسبته  ؛البريد العادي والرصد والخط الساخنوفي المرتبة الرابعة  ،%(6الإلكتروني بنسبة )
%( لكل واحده منها من أجمالي 1.2حيث بلغ ما نسبته )، وفي المرتبة الخامسة ضباط ارتباط ،%(3.3)

 الطلبات. 
استمرار  تيفيتضح من الرسم البياني الآ ،وى على محافظات المملكة المختلفةاتوزيع الشكإلى أما بالنسبة 

ويعود السبب في ذلك إلى عدم  ؛%( من المشتكين57.6وى الواردة للمركز بنسبة )االعاصمة بعدد الشكصدارة 
وقرب المركز من المواطنين  ،وجود فروع للمركز في باقي محافظات المملكة، وارتفاع عدد سكان المحافظة

وى المقدمة من ابلغ عدد الشك حيث ؛وجاءت محافظة الزرقاء في المرتبة الثانية .القاطنين في محافظة العاصمة

وى ما نسبته احيث بلغ عدد الشك إربدوفي المرتبة الثالثة محافظة  ،%(10.5المقيمين فيها ما نسبته )
 %(.5.1وى ما نسبته )احيث بلغ عدد الشك وفي المرتبة الرابعة محافظة مأدبا ،%(5.1)
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 بالنسبة للجهة المشتكى عليهاالشكاوى  عدد

%(، وفي المرتبة 53.6لمرتبة الأولى بنسبة )فقد جاءت محافظة العاصمة با ،بالنسبة لطلبات المساعدات أما
وفي المرتبة الرابعة  ،%(10.4%(، والمرتبة الثالثة احتلتها الزرقاء بنسبة )10.5بنسبة ) إربدالثانية محافظة 

  .%(6.0والمفرق بنسبة بلغت ) مأدباكل من محافظتي 

وى حسب الجهة الحكومية التي قدمت الشكنسبة ا تيفيبين الشكل الآ ،لجهة المشتكى عليهاإلى اأما بالنسبة  
حيث  ؛وى الواردة للمركزالحظ استمرار احتفاظ الجهات الأمنية بالنسبة الأكبر من عدد الشكوى ضدها ويُ االشك

وى المقدمة ضد مديرية الأمن العام وحدها ابلغت نسبة الشك إذ%(، 64) وىابلغت نسبتها من مجموع الشك
%(، مما يشير إلى أنها لم 10.2%( ويليها دائرة المخابرات العامة )12.9لية )%(، ويليها وزارة الداخ39.1)

وتؤكد ضرورة استمرار المركز بمنحها الأولوية والتركيز عليها  ،تتخذ الإجراءات المأمولة لوقف الانتهاكات
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  إلى المحافظاتالرسم البياني يبين عدد طلبات المساعدة بالنسبة 

 المشتكي/ المحافظة 
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تعلقة وى المانسبة الشكفي وى وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة. كما يلاحظ انخفاض الخفض عدد الشك
  .م2013%( لعام 4،4)ـ%( مقارنة ب2حيث بلغت ) ؛بالعمل ومكاتب الاستقدام العاملات

التربية والتعليم ، مثل وزارتني وى المقدمة بحق بعض الوزارات الاجتماعيةالحظ انخفاض في نسبة الشككما يُ  
 . م2013والتنمية الاجتماعية مقارنه بعام 

النسبة الأكبر من طلبات المساعدة  أن تيفيبين الشكل الآ ،يم المساعدة منهالجهة المطلوب تقدإلى ابالنسبة  أما
طلبات المساعدة الخاصة بوزارة  كانت نسبةكما (، %30.2بلغت ما نسبته ) إذ ؛كانت موجهه للجهات الأمنية

لتنمية ارتفعت نسبة طلبات المساعدة الواردة على وزارة ا فيما ،%( لكل منها28.18الداخلية والخارجية )
طلبات المساعدة  ارتفعتكما  م2013( طلبات لعام 6)بـ ( طلبات لهذا العام مقارنة 10الاجتماعية إلى )

 م.2013( طلبات لعام 3) ـ( طلبات مقارنة ب5الموجهة إلى رئاسة الوزراء إلى )

 
 ما نسبته الأردنيةسية بلغ عدد المشتكين من حملة الجن إذ ؛نسيةعداد المشتكين حسب الجأ تيكما يظهر الرسم الآ

 ؛المرتبة الثالثة الجنسية الفلسطينية، وفي (%7المرتبة الثانية بنسبة )في  السوريةالجنسية  جاءت %(، فيما85)
  .%(4حيث بلغت نسبتها )
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 بالنسبة إلى الجهة المشتكى عليهاطلبات المساعدة  عدد

 العدد



| 204 
 

 
عدد المشتكين من حملة تي أن نسبة فيظهر من خلال الرسم البياني الآ ،أما بخصوص جنسية طالبي المساعدات

المرتبة الثالثة ، وفي %(12الجنسية السورية المرتبة الثانية بنسبة )بلغت %(، فيما 74) بلغت لأردنيةاالجنسية 
  .%(5بلغت نسبتها )التي الجنسية الفلسطينية 

 

 
 

 وى وطلبات المساعدة حسب الجنساتقسيم الشك

وى ابلغت نسبتها في الشك إذوى وطلبات المساعدة المقدمة من الذكور اارتفاع نسبة الشكتي الشكل الآ ويظهر
 الإناثوى المقدمة من افيما بلغت نسبة الشك ،%( في طلبات المساعدة82.4%( وكذلك نسبة )76.2)
  (.%17.4%( وطلبات المساعدة )23،7)
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